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[تریف الحقيقة] 
ون الخيقة: لع تمل ۱۳ 


ولا مار وبقوله (فيما وضع ه) ؛) اخلط بقل (ابتداء) الجاز؛ 
وضعًا ثانياء ول يقل کفیره۴۱ : في اصطلاح التخاطب ؛ لإدخاا 


.من «ب» .هج ٠‏ ولعله الأحسن » لكثرة ما تفرع عن ٠‏ 
الحقيقة : #لعتمده(۰)۱۱/۱ «الحصول» (۱۰4۲۸۲/۱ 

شرح العضده (۰0۱۳۸۱ شرح تنقيح الفصول» (ص ؟! 
(۰)۳۷۷/۱ «التشنيف؟ (۰)۲۱۹/۱ «لیحر؛ (1878-11/5): النیت» 
التوضصيح؟ (۰/۱۹/۱ «التجيير» (۰)۳۸۳/۱ «الضیاه» (۰)۲۲۷/۲ «الزهر 
والتحيير؛ (5/1)»٠التيسيرة‏ (۲/۲): «نشر اتود (۱۲۱/۱): 

(۳) هذا القول للإستوي وابن العراقي والرداري؛ انظر «نهاية | 

(۱۷۲/۱) «التحيير» (۰)۳۸6/۱ وهو قول 

(۰)۲۷۲/۱ ويظهر أنه تحار آخزا (اللفظ) بدل (| 

(4) الظر هذا الرة كذلك في «الضياءه (۲۲۷/۲) ' 


یل والعرفية 'لأته] داحلا بدونه لأنّما وضع له ابتذاء شامل لابتداء کل اصطلاح ٠‏ 
وهذا عقب ذلك بقوله (وهي لغوية وعرفية / وشرعية) ؛ وبه علم أن الوضع 
الابعداء يشمل الوضع الشخصي وأحد قسمي الوضع النوعي : وهو ما دل 


اللفظ افیه [پیانه ]۲۱۱ دون مادتهء من غير اعتبار قرينة كالمثتئ. والجمع 
والصئر والسوب! , وأورد" عل التعریف : الاعلام فان الحد صادق 
غليهاء ولیست بحقيقة: كبا أتها ليست بمجاز!* ۰۲ ويجاب : بحمل هذا على 
آعلام صدرت من لا يعتبر وضعه كما هو الغالب ٠‏ ما الصادرة من يعتبر 
ضعه ف حققة ومحاز. 


(۱) في الاصل [خياته]. تس 
() انظر هذا الكلام في حاشيتي التقتازاني والجرجاني (۱۸۰/۱): وانظر لتفصیل عند «العطار». 


في حاشيته عل شرح جع الجوامع» (۳۹۵/۱). 
(۳) هذا الإيراد والاعتراض هو للاسنوي (في اتهاية السول؛ (۰)۲۷۹/۱ وانظر الجواب عه 
3 کذالك في التحیر (۳۸۲/۱), 
(4) في هب :(ماز) وهو خطأ . 


Il 


[آفسام الحقيقَة] ص 
َوَن الواد. وَتقى وم : نت 5 ۱ 
اي : وُقُوعَهَاء 


2 

ا (وهي لغوية) : بأن وضعها أهل اللغة باصطلاح أ 
الفترس ؛ (و عرفية)ء بان وضعها أهل العرف العام : كالداية لذوات الأريع 
كالحارء وهي لغة لكل ما یدب على الأرضء أو الخاص : كالفاعل للام 
المعروف عند التحاة. (وشرعية) بان وضعها الشارع: کالصلاة نفام 6 
اموس الا ا 9 
.س 
لا قوله : (وشرعية بان وضعها الشارع كالصلاة للعبادة الخصوصة) هو ماعله . 
الجمهورء خلافا لمن قال : إثبا عرفية للفقهاء » فاذا وجدت الصلاة والزكاة -. 
ونحوهمات في كلام الشارع ٠‏ محتلة لس الشرعي » والعنی النغوي » هدت 


00 


عل الشرعي عند الجمهور, وعلل اللغوي عند غیرهم 


القع (ووقع الأوتيان) أي اللغوية والعرفية بقسميها جزماء وني خط المصتف 
الأولتان بالفوقانية مثنئ الاولة » وهي جرت على الألسنة » والكثير 
الأول . كما ذكره اللووي في جموعه: «الأوليان» بالتحتانية مع ضم 


الهمزة . (ونفئ قوم" إمكان الشرعية) » 
ل اسع مع ت 


لا قوله : (أي اللغوية والعرفية بقسمَيها جزنا) تبع -في الجزم بوقوع 
[المرفية ]۲ ۲-الزرکشي( ۰/۳ قال العراقي!4؟ وهو ملم في العرفية الخاصة : 
آما :العامة فانکرها!*) قوم" كالشرعية؛ 4 إمكان 
الشرعية ) هو كما قال" وأما قول الامام(*؟ 


(۱) انظر «الإبياج؟ (۰0۳۷۱/۱«اتشتیف» (۲۲۱/۱) 

(1) في الاصل (العري»: واثبت من «ب»۰ «ج1: و«العطاره (۰0۳۹۶/۱ حيث نقل كلام 
الشيع زكريا که 

(۳) قال الزركشي في «التشتيف» (۲۲۱/۱) : لا خلاف في وفوع اللقوية والعرفية؟ 

(4) انظر «لتبت+(۱۷۸/۱) 

:لس 

(5) انظ «البخرة (۱۵۷/۲) 

() انظر «للعتمد(10/1). الشف (۰6۲۲۱/۱ «لفیت* .)۱۷4/١(‏ «الضياءة 
(۱)۱۳۰/۲ «غاية للأمزل» (حی ۱۵۲ 

(۸) هو الرازي انظر «المحضول» (۲۹۸/۱) واللفظ المذكور له 


۸ 


8 بناء على أن بين اللفظ والعنی مناسبة مانعة من نقله إلى غبره. ۰ (و) نف 
(القاضي) آي بكر الباقلا !۱ (وابن القشيري! ۳۲۲" وقوعها). 

الا : ولفظ الصلاة مثلا مستعمل في الشرع قي معناه اللفوي : أي الدعاء 

بخير ؛ لکن اعتبرالشارع في الاعتداد به آموراء کالزکوع وغبره . 


يي والآمدي : «إتها ممكنة اتفاقاء. فلعلها لم بطلعا عل قول الثاني ول 
عن 
قوله : (بناء عك أن بين اللفظ والعنی مناسبة) الخ + جار عن قول 
العتزلة! ")دون غيرهم”"2: كما بعلم ما يا علن الافز(۰۳ 


() انظر «التقريب» (۰0۳۸۷/۱ وانظر لزانا مقدنة التسقيق للاشاد الدکنژز a‏ 
أبوزنيد )1١/1(‏ وما یمدها: 

(۱) هو العلائة عبد الرحیم بن عبد الکریم بن هوازن» آبو ندرا اعد 1ل آل الق 
عبد الكريم القشيري ء كان مناظرًا ادا مسکلن) واعظاء من مصتقاته لم ی 
والمرشد . توفي سنة 8۱4 ه ‏ انظر ترجت في : «طيفاث الشافعية الكيري» (6۱8۹/۷ ۰ 

(؟) نقه عنه كذلك الزركشي "لیر ( 6۱3۰/۲ 


() لفظ الآمدي مکذا : لا شك فيه . انظر «الإحكام؛ (۰0۳۵/۱ ۰ WE‏ ست 
(5) انظر «البحره (۱۵۹/۲) + < 0 اجات 


(1) أي في التحسین والتقبيح ؛ والتعليل بالصالح والمفاسد » انظر «البحره ( ۱۱۵۹/۲ 
(۷) انظر الرجع تفه . o‏ 


(۸) قوله [علق الاثر: أي على ما بعدة» قال ی 
8/0 


انع وَقَالَ قَوْمٌ: رمث E‏ اا ٠‏ وتو 
وال ی اي إشحاق ا 
وفع اقرع لآالذبية . 


الك (وقال قوم : وقعت مطلقًا وقوه ) وقعت (إلاً الإيمان) قإنه في الشرع مستعمل في 
معناه اللغوي : أي تصديق القلب. وان اعتبر الشارع في الاعتداد به التلفظ 
بالشهادتين من القادر کبا سيأتي . (وتوقف الأمدي)۲ في وقوعها . (والمختار 
وفاقا لأي إسحاق الشيرازي والإمامين) -إمام الحرمين والإمام الرازي- (وابن 
الحاجب وقوع الفرعية)!'؟ كالصلاة . (لا الدينية) كالإيمان: فإتها في الشرع 
مستعملة في معناها اللغوي . 


للا قوله : (وقال قوم: وقعت مطلقا). هو قول جمهور الفقهاء والمتكلمين 
والعتزلة!۰۳ واختلفوا في وقوعها ۰ فقالت المعتزلة : اما حقائق 
وضعها الشارع مبتكرة ؛ لم بلاحظ فيها المعنئ اللغوي أصلا. ولا [للعرف ]۲*۱ 
ايها تصرّف. وقال غیرهم(۲ إتها ماخوذة من الحقائق اللغوية . يمعنئ آنا 
استعير لفظها للمدلول الشرعي لعلاقة . فهي علي هذا مجازات لغوية . حقائق 
شرعية: هذا والمختار عند الصف ما سيذكر" . 


(1) انظر «الإسكام؛ (1/ 1-۴۴( 

(1) انظر «شرح المد (157/1). 

(۳) انظر *العتمد»(۰)۱۸/۱ «ميزان الأصول؛ (صی۰)۲۷۹ *لیحر» (؟/151), *التشتیف» 
(11/1؟)»«الضياء» (۰۲۲۳۱/۲ «التخبيرة (8۹۲/۲): افواتح الرهوت؟ (۳۰۹/۱) 

(4) انظ قوشم في ده( ۰0۱۸/۱ «البحرة ( ۰0۱۲/۲ افواتح ار حوت؛ (۳۰/۱). 

aa >33 


۹ ومابعدهاء وانظر لیحر»(۱3۳/۲). 


َج 


اة قوله : (كما سيأتي) أي في فن 


قوله : (لا الديية)' / أي المتعلقة باصول الدين» الاين وکت ” 
00 
والمؤمن والکافر 


0 ی 0 
ا بو إسحاق الشپرازي م تشن ر 


غم)ء شرح اللمع؟ (۰۱۷۳/۱ ۱۸۳-۱۸۱ 
۲ شرح المضده (۰)۱3۲/۱ ê:‏ 
(TIT.‏ ات ND‏ 
RET‏ 


ل 


(ومعنن الشرعي) الذي هو مسمئ ما صدق الحقيقة الشرعية (ما) أي شيء (لم 
يستفد اسمه إلا من الشرع) : كلهيئة المسماة بالصلاة » (وقد يطلق) : أي الشرعي 


(عل اللدوب والباح)۰ من الأول قوهم : من النوافل ما تشرع فيه الجماعة أي 
تندب. كالعيدين. ومن الثاني قول القاضي الحسين''' : لوصلي التراويح أريعا 
بتسليمة لم تصمٌ؛ لأله خلاف المشروع. وني شرح المختصر بدل الاح 
الواجب”'“؛ وهو صحيح أيضًاء يقال : شرع الله تعاكى الشي» أي أباحه » وشرعه 
أي طلبه وجوبًا أو ندب ولايخفئ مجامعة الأول لكل من الاطلاقات الثلائة 


فوله : (ومعنئ الشرعي ما لم يستفد اسمه) آي وضع الاسم له (إلاً من 
الشرع) ۰ سواء كان الموضوع له حقيقة شرعية؛ آم جازا شرعيّاء وإنّما اقتصر 
الشارح علل الحقيقة لان الكلام فيها 

قوله : (ولا يخفئ مجامعة الأول) : أي تفسير الشرعي بم لم يستفد اسمه إلا من 
الشرعء لكل من الاطلاقات الثلاثة في الشرع: أي على الواجب: والندوب: 
والباح» أو يصح أن يطلق عن" الشي» ۰ أنّه شرعي » بمعنئ أن اسمه لم يستفد 
الا من الشرع ‏ وأنه شرعي بمعنن 44 


واجب ء أو مندوب : أو مباح' 


(۱) نقله عنه التوري في «الروضة» (۱/ 774). 

(۲) انظر ارفع الحاجب» (۳۹۰/۱) 

(۳) نسخة اب :1 4م/ع]. 

() انظر © (114/1)» «الغيث» (10/8-1090/1): «الضياءء (۳۳۵/۲): «العطار» 


(rav) 


[تَعْرِيفُ المُجَاذٍ] 


نع واخُجَارٌ : ال المْتَعْمَلُ ضع تان لا 


(و المجاز) المراد عند الاطلاق وهو المجاز في الافراد. (اللفظ التعمل) فا 
وضع له لغةٌ أو عرقًا أو شرعًاء (بوضع ثان) خرج الحقيقة: (لعلاقة) بين ما 
وضع له آوَلاء وما وضع له ثانيّاء خرج القلم المنقول كفضل. ومن ژاد 
ة مائعة عن إرادة ما وضع له لا مشی عل آنه لا يمح أن 


ع 


للت قوله : (في الافراد)''' احترز به عن الجاز في الاسناد وسيآتي' "2 . قوله : (الستعمل 
بوضع ) خرج به المهمل ٠‏ وما لم يستعمل ٠‏ والغلط . ول يتعرّض الشارح لذلك اكتفاة 
بما قذّمه في حدّ الحقيقة0؟؟ 


() انظر تعريف المجاز كقلك قي: «الللحصولة (583/1): «لاسکام) للدي (۰0۳۸/۱ 


اشح العقنذة ۰6۱۱۷۱۱ "لامج (۰0۲۷۳/۱ باية السول» (6۳۸۰/۱ فرقم . 
اخایب؛ (۰0۳۷۷/۱ البحر» ۰۱۷۸/۲۱ شرح تفي الفصول» (سن ۰014 اتف 
(514/1)ء *الضیاء» (۰)۱۳۵/۲ «التحبير» (۱۳۹۱/۱ اللوي مع التوضیم» (1119/۱ 

لتحبير» (4/1). «النيسيره (۳/۲), دغاية الملأمزل» (ص ۱6۱۸۵ ۲ ۰ 
() انظر (صی6۲/۲). 
() انظر(سی۵/۲). 


اك ليا 17 


اوضع وا لا 


ای (فعلم) من تقييد الوضع ٠‏ دون الاستعمال بالثاني (وجوب سبق الوضع) 
للمعنی الأول (وهو) : اي وجوب ذلك (اتفاق) : أي متفی عليه في تح 
المجاز , (لا الاستعمال) في المعنئ الأول ٠‏ فلا يجب سبقه في تحقق الجاز ء فلا 
يستلزم الحقيقة کالعکس (وهو) أي عدم الوجوب (الختار) ؛إِذ لا مائع من 
أن يتجوز في اللفظ قبل استعیاله فيم وضع له أولا. وقيل!!؟ : يجب سيق 
الاستعمال فيه » وإلا لعرئ الوضع الأول عن الفائدة 

واجیب بخصوها باستعماله في ما وضع له ثانا وما ذكر من أنه لا يجب 
سبق الاستمیال (قيل : مطلقّاء والاصح) تفصيل للمصتف اختاره مذهبًاء 


اة وقول الصتّف (لا الاستعمال) عطف على الوضع الواقع في حير قوله : 
(فعلم). ومفاده : ان وجوب سبق الاستعمال لم يعلم من التقیید الملڌكور ٠‏ 
ولیس مراذاء بل" المراد أنه علم آنه لا جب سبقه » كما أشار إليه الشارح!۳٩‏ 
قوله : (کالعکس) أي كما لا [تستلزم ]۲*۱ الحقيقة المجاز اتفاقاء وللاتفاق 
عليه جعله اصلا مشبّهًا به" . 


(1) انظر اشرح تنقيح الفصول؟ (ص 4).«التشنيف» (۲۲۵/۱) 
(۲) نسخةلج):[۲۱/س]ء 

(۳) انظر الشیاء»(۰)۲۳9/۲ ردالآيات لیات (۱۲۳/۲). 
(4) في الاصل :[يستلزم]؛ والت من ابه اج . 

(9) انظر «التحبير» ۰)٩۳۸/۱(‏ «الضياء؟ (۲۳9/۲). 


اپ ۲ 


1 


ِنع كما قال في شرح الختصر !۰۲۱ وهو آنه لاايجب ( ا عدا االضدر) ؛ ويجب لصدر 


المجاز. فلا يتحقق في الشتق مجازّاء الا إذا سبق استعمال مصضدره حقيقة » وان لم 
يستعمل المشتق حقيقة» كالرّحن لم یستعمل إلا لله تعالل وهو من الرجة ٠‏ 


وان المتحيل عليه تعاك. وأمًا قول بتي حتبقة في 


۹ 


مسيلمة : رحان اليرامة » وقول شاعرهم فيه 
سموت بالمجد یابن الأكر. 


وانت غیت الورك لازلت رانا 


للات قوله : (والاصح تفصيل للمصتف7 اختاره مذهيا)!؟؟ إلى آخر 
تبعا لشيخه اليرماوي”*)- عل أنه من عندیاته وان أوهم كلامه آنه خلاق 
منقول . وقول العراقي "۲7 اه ختاره تبمًا للآمدي سهر فان الآمدي لم پذکره 
فضلا عن أنه اختاره ؛ وإنّما اختار عدم الوجوب مطلقا(۰۲۳ وهو الذي اختاره 
المصتف مقيّدًا له بم صخحه . فالعراقي نظ إلى لفظ الختار ۰ ۰۰۰ ,۰:۰ 


(1) انظر درف الحاجب؛ (1/ 2788 

(۲) اليت من البسيط . وهو لاحد شعراء يئي حنيفة ‏ آورده از خشري في كشافة (۱۰۹/۱). 

(۴) في ١ب‏ :(للمئف) 

(4) ما اختاره الصّف خالف فيه الجمهرر القائلين بالجراز مطلقاء وقول الجمهور اختاره آلو 
اخسین البصري : وابن السمعائن والرازي + واليضاري؛ وابن المرام» وقبل باكع سل 
وهو قول الأمدي . انظر المتمده (۰0۲۸/۱ القواطع (۲۹/۱): «الحصول» (0/) 
«الاحکام»(۰0۲۲۲/۲ بای السول»(۰)۲۸۱/۱ ٠التقرير‏ والتخييرة (۱۸/۲)ء ۶الت بت» 
۰۳۳۹/۱ لح (۲۲۲/۷) «التسبير» (۱ 649۰-4۳۸0 

() انظر «شرح ألفيته ورقتا(۹۱/), 55-5 

(1) انظر «الغيث» (۰)۱۷۹/۱ وما ذکره العزاقي قبع افيه" ركني حيث قال في «التشتيفة 14 
«والمختار عند الآمدي والمصتف عدم الاستلؤام! انظر #التشنيف» (۲۳۵/۱), ۰ e‏ 


() انظر «الاسکام»(۳۵/۱): ۱۷۲۰۱۱۰۰ ريا 


راا فة ٤ع‏ 


1 


لافقا 


__ 

الاج أي ذا رحمة؛ قال الزخشري : افمن تعتهم في کفرهم) : أي أن هذا الاستعیال 

غير صحیح, دعاهم إليه لجاجهم في كفرهم. بزعمهم نيوة مسيلمة دون 

النبي يي كما لو استعمل كافر لفظةالله في غير الباري من آفتهم . وقيل : إنه 
شاد لا اعتداد به , وقيل : إن معت به . والختض بالله المعرّف باللام 


ال وهذا عبر به كما مرّء فوقع في التهوء ثم ما صخحه الصلّف فيه وقفة! ٠‏ إذ لا 
یلزم من کون المشتق جاژا» وجوب سبق استعمال مصدره [حقيقة ]۲۳۱ . وقوله 
(لا يجب لا عدا الصدر) . ليس الراد بمفهومه'" : أن الصدر إذا استعمل 
جاژاه يجب سبق استعماله حقيقة!؟؟ . 
بل اه /إذا استعمل مشتقه مجازاء يجب ذلك. كما تبه عليه الشارح/*؟ 
بقوله (ويجب لمصدر المجاز) الخ . 


قوله : (فمن تعتهم في كفرهم)" الخ أي فخرجوا بمبالغتهم في كفرهم 
عن منهج اللغة . حيث استعملوا المختصّ بالله تعالى في غيره . 


(1).وتوقف عندء كذلك الکوراز قال : ما اختاره الصتف لا يساعدء عقل. ولا نقل» 


وانظر بقية كلامه في «الآيات البّات؛ للعبادي (۱۲۳/۲) ۰ وانظر *العطار؛ (4۰۱/۱) 
(1) زيادة من ابا اجا . 
(۳) فاج (مقهومه): 


(4) نسخة اپ :۸8 لس]. 

)انظ لاد (۰)۱۱۳/۲ «المطاره (2۰۱/۱).- 

(1) انظر الكشاف لازغشري (۱۰۹/۱): حاشيي التفتازان والجرجاني عق العضد (۰6۱29/۱ 
٠‏ الميادي(۰0۱۲-۱۲۹/۲*النانی»(۰)۳۰۸/۱الشربيتي (۳۰۷/۱). 


mi 
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[وفوع الْجاز] 
.لا از القاريي : مُطلقاء ورین لکتاب 


0-3 (ومو) أي الجاز (واقع) في الکلام» (خلاقًا للاستاذ) أي اسحاق 
الإسقرابيني7 (و) أي علي(الفارسي )۰۳۳۳۳ في نفیه) وقوعه (مطلقا) ٠‏ 


قالاً وما بت جاژا نحو رایث اسذا يرمي فحقيقة . (و) خلاثًا (للظاهرية) في 
نفيهم وقوعه (في اكناب والسنة)81/: قالوا: لات کذب بحسب لاه .کیان 
قولك في البليد : هذا ار » وكلام لله ورسوله منرّه عن الکذب . وأجيب : با لا 
كذب مع اعتبار العلاقة : وهي في ما ذكر المشابهة في الصفة الظاهرة ء أي عدم الفهم . 


قال إمام الحرمين + والغزالي 

۳ فقرة 177): المنخول (عی۱۷ 
(۲) هوالعلامة الحسن بن أحد بن عبد الغقار التحوي : أبو علي إمام عصره 

الإيضاح . والمقصور والممدود . توفي سنة ۳۷۷ هد انظر ترجمته 
() تيع الصف كذلك اب الصلاح في ت 

في قوائد رحلته كرا ذكر الزركث 

یملع وقد نقل عنه في کتاب الخصائص عکس | 
الخصائس (448/5):ودالنشيف 7010/00 


سيت دوعت 


3 


[أسْبَابُ الْعدُولٍ إلى لجَاذِ] 
› از جَهلِهَاء أو ب 


) عل 


اخ (وإتها يعدل إليه) أي إلى المجاز عن الحقيقة الأصل : (لثقل | 
اللسان» كالختفقيق : اسم للداهية » يعدل عله إلى الموت مثلا (أو بشاعتها) 
كالخراءة ٠‏ يعدل عنها إلى الغائط » وحقيقته المكان المنخفض. (أو جهلها) 
للمتكلّم أو للمخاطب دون المجاز » (أو بلاغته) نحو : زيد أسد فاته أبلغ من 
شجاع. (أوشهرته) دون الحقيقة » (أو غير ذلك)ء كإخفاء الراد عن -غير 
التخاطبین- الجاهل بالجاز , دون الحقيقة. وكإقامة الوزن والقافية والسجع 


به دون | 


E‏ فول د (کاافتین)۳۱ هو بمعجمة مفتوحةء انم نون ساكنةء ثم فاء 
نة» ثم قاف مكسورة بعدها ياء ساكنة ثمَ قاف . قوله : (إلى ا موت مثلا) 
أي كالنائية!"2 والحادثة' 


(1) :وهو اسم اللداعية كبا ذكر الشارخ + انظر «مقاييس اللنت؟ لابن فارس (۰0۲۵۳/۲ 
ر«الصحاح؟ 0۱4۷۰/410 

6۲۱ في اج : (كالكائنة) وعو ریف 

(۳) انظر اسپاب المدول إلى المجاز تي ٤‏ «تهاية السول» (۰)۳۱۸/۱ «الإبياج» (۱)۳۱۷/۱ 
*لتشتیف* (۰0۲۹/۱«لزهرافي لم اللغة للب وهلي (۰)۳5۰/۱ لتحیر» (4۳9/۱)- 
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[امجَارَُيْسَ غالا عل الا ] 


رن ویس غالبا على لا جلا لاب 


a‏ (ولیس) الجاز (غالبا على اللغات » خلافا لابن جنّي) ۰۲۳۲ بسکون الياء.. 
معرب كني » بين الكاف وا جيم في قوله : إنّه غالب في كل لغة علل الحقيقة آي 
ما من لفظء الا ویستعمل في الغالب على مجاز ۰ ۰۰۰,۰۰۰ ۸۶ ل 


لا توله : (خلافا لابن جني بسکون الياء معرب کِني)۱۳۳ أي فلیست الياء 
اللنسبة . قوله : (اي ما من لفظ » إلا ویشتمل في الغالب علل مجاز) لا يخفى أن 
هذا [ل۷ ]۲۹ يوفي بمدّعي”*؟ ابن جني » من أن الجاز غالب عل احقیقه 1۳ 
[لصدنه 7" بمساراب(. 


(۱) هر العلامة عبان بن جني الوصلي التحوي القوي , تايذ أي هل الفارسي؟ واحد أف 
العربية بمده ٠‏ وصاحب التصانیف البديعة في للجو والصرب والادب ,ول ستة ۰ ۲۲ 
وتوفي سنة ۳۹۲ هه من تصائيفه : الخصائص؛ سز الصناعة؛ الساقب؛ انظر ترجته في 
[معجم الأدباء (۱۱۵-۸۱/۱۲)) تاریخ بغداد (۰])۳۱۱/۱۱ 

(۲) انظر رأي ابن جني في الخصائص (۰)46۷/۲ وهو خلاف رأي جهور العلياء حيث قالوا: 
إن المجاز ليس بغالب على اللات ؛ وانظر «المحصرل؟ (۰0۳۳۷/۱ و(البحر» (10۱۸۱/۲ 
«المزهر» )۴١۷/۱(‏ » «التجييرة (۰)43۰/۱ المبادي (۱۲۸/۲). 

(۳) (كني): ساقطة من «ب» 

(4) في الأصل (إلأ): وهو خطأء واثبت من ابه 

0 


العبادي (۱۲۹/۲): حيث تقل کلام 


(1) ورد قي الاصل زيادة قبل قوله (لصدقه) هي : ترا یه لک ]ولا اي | 
والثبت دون الزيادة من اب۰1 «ج۰1 والمبادي (۱۳۹/۲). ای زط 
(۷) في الأصل (بمصدقه)؛ والمتبت من «ب»» هج» والعبادي (8/5 1.015 + r‏ 


۹ 


این تقول مثلا: رأيت زيدًا وضربته: والمرتي والضروب بعضه. وإ كان تا 
بالضرب كله . 
للقي ا سب 
ی [فالاوك الاسنتدلال بالثاني ‏ آو ۱ب" استدل به الإمام في المحصول'"' : امن 
أن قام زيد [مفيّد]!*» للمصدرء وهو يشمل جميع أفراده: [لكن رذه]!*' بأنّه 
ركيْك ٠‏ لأنّ المصدر لا يدل على [أفراد الماهية ]277 : بل على القدر الشترلد» 
قوله : (وإن كان یا بالضرب كله) أي فإنّه لا يمنع اشتمال ضربت زيذا 
على المجاز» من حيث إن المضروب بعضه لا كله. لا الكلام قي شبة 
الضرب» الذي هو إمساس الجسم بالآلة. لا في نسبة التألء الذي هو أثر 
الإمساسر 90 , 


(۱) قي الاصل ؛ (وأقرب منه) بدل بت “كما بون المعقوقنين . وهو من اب۰۷ ۱ج۷. 
(۲) في الاصل (ما)؛ والمثبت من «ب». ٠ج‏ 
(۳) انظر «المحصول؟ (۳۳۷/۱) 

(4) في الأصل (مقيد) » والمثيت من ابا 1*۰ رهالحصول» 

(0) في الأصل (نم يرذه) . رابت من ابا اج» . 

(1) في الاصل (أفرده كالماهية ٠)‏ واثبت من «ب»: اج ».و« المحصول» ‏ 
1 رل Seg‏ هه 
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للات قوله : (ولا معتمذا) أي عليه في العمل“ . قوله : (إذ لا ضرورة ال تصحيحه 


(ولا معتمدًا حيث تستحيل الحقيقة » خلافا لأبي حنيفة)!"'. في قوله بذلك؛ 

حيث قال ۰ قيمن قال لعبده الذي لا يولد مثله مثله : هذا ابني » انه يعتق عليه 

وان لم ينو العتق . الذي هو لازم للبنزة ‏ صونا للكلام عن الإلغاءء وألغيناه - 
ة إل تصحيحه يما ذكر . 


آتا إذا كان مثل العبد يولد لمثل السيدء فإنّه يعتق عليه ان 


معروف التسب من غيره . وان كان كذلك فأصح الوجهين 
نه يعتق عليه مؤاخخذة باللازم ء وان لم يثبت اللزوم - 


با ذكر)ء أي مجواز تصحيحه بغير العثق» كالشفقة والحنوء ولك أن 
تقول : هذا أيضًا مجاز. فلا يتم قوم (ولا معتمدًا حيث [تستحل](؟ 
الحقيقة) بهذا الدليل". الا أن يقال قوله : (بیا ذكر) ليس للاحتراز بل 
الحكاية كلام الخالف . بقرينة قوله : (وألغیناه) . 


(۱) انظر شدای للمرغينائي (4۲/۲):«القربروالتحیر 008/59 

(۲) انظر الرجع تق . 

(۳) انظر «تحقة الحتاجالابن حجر افيتمي (۱۳/ 0۱۷۰ 

(4) الجازغبر معتمد حيث تستحبل الحقيقة ویکون لخرّاء وهو قول الجمهور؛ وخالف أبوحنيفة». 
انظر ۷ (51/1)ء «الضیاء»(۰)۲۱۳/۲ «التقرير والتحبیر» (۳۹/۷) .. 

(5) نسخة ب :[۸/ع]. 

(1) في الاصل (يستحيل ) والمثبت «ب*۱۰ج۱ وشرخ الحل. 

() انظر البادي (۱۳۱/۱). 


عارص میات الط ] 


لان وه وال جلاف الأضلٍ . 

اخ (وهو) آي الجاز (والنقل خلاف الأصل)ء فإذا احتمل اللفظ معناه الحقيقي 
والمجازي ‏ آو النقول عنه وإليه . فالأصل -أي الراجح- حله علل الحقيقي . 
لعدم الحاجة فيه إلى قرينة أو على التقول عنه » استصحابًا للموضوع له لا 
مثالا : رأيت اليوم آسذا وصلیت: أي حيوانا مفترسًا ودعوت بخیر ۰ أي 
سلامة منه : ويحتمل الرجل الشجاع والصلاة الشرعية 


یل قولة :(مثال)) إلى آخره . عله إذا كان التخاطب بالعرف اللغو 
قذم عل اللغوي ٠‏ كما يعلم عا سياق 


(۱) انظر «نهاية السولة (۳۱/۱: «الإبيلج» (۰0۳۱۵/۱ ۸( التحبیر» 
۷/۷ ف 2 ۲ 


E 


اة 


أ من تال قبل : وَين الإضتار . 
اللالستع سس — 
(و) الجاز والنقل (آولى من الاشتراك) : قإذا احتمل لفظ هو حقيقة في مع 
أن يكون في آخر حقيقة ؛ أو يجازاء أو حقيقة ومنقولا. فحمله غلك المجاز أو 
المنقول أولى من له على الحقيقة المؤدي إلى الاشترالك؛ لان الجاز أغلب هن 
المشترك بالاستقراء ‏ واحمل على الاغلب أوكى.. والتقول لاأفراد مدلوله قبل 
التقل وبعدهء لا یمتنع العمل والشترك لتعدد مدلوله لا يعمل به إلا 
بقرينة تعين أحد معنيبه مثلا . الا إذا قيل بحمله عليهما » وما لا یمتنع العمل 
به آول من عكسه , فالأول : كالنكاح حقيقة في العقد: مجاز في الوطءء.وقيل 
العکس ‏ وقيل : مشترك بينهماء فهو حقيقة في أحدهما محتمل للحقيقة والجاز 
في الآخرء والثاني کالز أي الزيادة حتمل فيما يخرج من 
امال لأنّه يكون حقيقة أيضًا : أي لغوبة ومنقولا شرع : 


قوله: (قيل والجاز) الخ: ليس المراد [بالجاز هنا مطلقه المقابل 
للحقيقة » بل جاز خاص ٠‏ وهو الجاز الذي ليس بإضار:: وال فالاضیار جاز 
آیضا!۰ وغذا اقتصر ابن الحاجب””" علن ذكر التغارضن بين [الاشترا ك 
والجاز / . 


۸ في الاصل (هنا بالجاز): والمثبت من‎ )١( 
الشیخ زكريا كما ائ‎ 

(۲) هذا الكلام الذي ذكرء الشيخ ژکریا ‏ هو الإسنوي . أنظر فتباية الول 1,0679013 

(۴) انظر رح المضد ۱5۷/۸ ۔ ۴ 

(4) في الأصل (الاشتراط) ٠‏ وهو تحريف Sh‏ 

)١(‏ إذا تعارض الاشتراك والمجاز. الأصخ الجاز كما ذكر المصتف ؛ وهو 
الاصولین. انظر «بایة هرن در ی ۱65 ند 


(۷ اشرح العضد» مع حاشيتي السعد وا جر جاي | 
لاء“ (۲۸۷/۲). ۳ 


والعبادي (۰)۱۳۲/۲ حیث تفل کلام 


۰ ۰ 


eu 


ج (قيل :.و) الجاز والنقل أوك (من الإضيار) . فإذا احتمل الكلام ان يكون فيه 


عجار وإضيارٌ» أو نقل واضیاژ: فقيل : حمله عل الجاز أو النقل أو من حله 
علل الإضمار» لكثرة المجاز وعدم احتياج النقل إلى قرينة » وقيل : الاضیار آول 
من الجاز لأنّ قرينته متضّلة. والأصح ابا سيان لاحتياج کل متها إلى 
قرينة. وآن الاضیار أولى من النقل. لسلامته من نسخ العنی الأول . مثال 
الأول قوله لعبده الذي يولد مثله لئله -الشهور النسب من غيره- : هذا ابني . 
أي عتيق » تعبیزا عن اللازم باللزوم فيعتق . 


ای قوله : «لار متصلة) : أي به» أي بما محتاجه ؛ إذ لا يدرك معناه إلا 
بالإضمار؛ فقريئة الإضمار کون ما حتاجه لا يدرك إلآ به » بخلاف قرينة الجاز 
فإتها منفصلة خارجة عنه . والأصح اكتفئ باحتياج كل منهیا إلى قرینة ۲۱ . قوله : 
و لاضیار أولى من النقل » لسلامته من تسخ المعنى الأول)ء أو لله من باب 
البلاغة بخلاف النقل » وكلامه المأخوذ من قول الصّف قيل : (ومن الإضيار) ٠‏ 
هصرح بجريان خلاف في تعارض النقل والاضار . 
قال الزركشي”'' والعراقي'"' : والمعروف تقديم الإضمار . 


(۱) إذا تعارض المجاز والإضبار فيه ثلاثة مذاهب : قيل ؛ نقديم المجاز لكثرته . وجزم به الرازي 
في العام وقيل المكس . والثالت : تساويما قال الرازي في «الحصول؛ ٠‏ وتبعه اليضاري ٠‏ 
انظر شرح العام (۰0۲۱۲/۱«لحصول؛ (۳۵۹/۱): انهاية السول»(۰0۳۳۲/۱ اج 
(581/1). #البحر» (48/1؟). «النشنيف» (۲۲۸/۱) , «الغيث» (۱۸۳/۱) 

() انظر لیف (۲۲۸/۱), 

(۳) انظر «الفیث»(۱۸۳/۱). 


١‏ (4) انظ مايه لول (0۳۴۰/۱: الهاج (۳۴۰/۱): لحر ۲۲۵/۲( «الضياءة 
(۲۵۰-۳۹۹۷۲), 


vt 


ا 


أو مثل ابتي في الشفقة عليه » فلا یعتی: وهما وجهان عندنا كما تقدّم . ومثال 
الثاني قوله تعالى : وحم لوا ۲۱۳۹ فقال الحنفي : اي آخذه: وهو الزيادة في 
بيع درهم بدرهمین مثلا. فإذا أسقطت صح البيع وارتقع الإثمء وقال غير 
نقل الربا شرعا إلى العقد: فهو فاسد وإِنْ اسقطت الزيادة في الصورة المذكؤرة 
مثلاء والإثم فيها بای 


ترله : (وهما وجهان عندنا كما تقدّم) : أي مع ترجيح العتقء [وترجیح 
العتق ]۲۳۱ فيه" من جهة رجحان المجازء لا لکونه عجارًا. خفن يقال : 
[(۰] ۳ يقتضي ترجیحه عاك الاضیار؛ بل لكوئه في حل بقتضي مز © 
يتشوف الشارع إليه . وذلك خاص بهذا الحل ‏ لا بطرد في غيرة؛ عل أن المختاو 
في الروضة أنه لا يحكم بعتقه بمجرّد : هذا ابني » بل لاب من لب العتق( , 


اليقرة : (۲۷۵) 5 
(1) زياد من ابا ءاج . 

(۳) في هب۰ (في) ومو عطا: 100 
E‏ به "جح 
() زيادة من ابو وجي رچنل 
() في «ب»:(عمل) 1 
on Ll:‏ 
() لا بوجد ب«الروضةة :وبا هر في زاوند «الروضة؛ كا قال الاسنوي قي اهيدا ص ۷ا 111 
عل عدم وجوده قي «الروضة» كذالك الشيخ شهاب عميرة كيا نقلة 

اتات (155/71). فالذي قال لعبده وهو أكبر مته سا : انت ايني: 
الصاحيه والالكية والشاية والنايلة. انظر افایته. 
(لص 077/1 «التميهيد» (ص ۲۰۷). «اللغني؟ (۳۹۸/۱۵). 


() سورة 


)اتخ 


(۷) السخة 


9 


ِل ومثل ذلك يجري في قوله : (و( قال غيره) : أي كالشافعي ومالك نقل 
الربا شرعًا إل العقد) + فيقال في ترجيح النقل عاك الاضیار ‏ مع" أن الراجح 
عکسه رح لا لكونه ثقلا. بل لرجح خاص : وهو لير“ الربا بالبيع قي 
قوله تعال حكاية على الكفار : نما بقل لرا فإته ظاهر في 
العقدء وهذا رذ عليهم بقوله تعال : 9وَأحَلٌ أله موحرم اربوا 
واتبا یطابقه بحمل "۲ الربا فيه عل العقد ‏ ومثل ذلك أيضًا تعارض 
اتخصیص والجاز الآي في قوله تعاك : ول تأ لوا ا ز بذک آشم آله 
غله ۱۷۹ 


(۱) قي هب : (آو) يدل الراو 

(۲) عند الحنفية نمريم الربا هو تحريم آخذ الزيادة: لان اصل الربا الزيادة. فإذا سقطت الزيادة صخ 
العقد. وعند الجمهرر (لمالكية والشافعية والحنابلة) : الربا قل إلى العقد المشتمل على الزيادة ٠‏ 
فالنهي عنه هو نفس العقد: یفده سواء اتفقا عق الزيادة أم لاء انظر ؛ البناية (۰0۳۳۸/۷ 
الكاتي لابن عبد ار (۰/۳۰۲ مفني الاح (۴۹۳/۲)ء المفني لابن قدامة (۰0۳۱۳/۲ أحكام 
القرآن لابن العري (۳۲۶-۳۲۰/۱): احکام القرآن للجصاص (۱۸۳/۲) . 

(۳) اب" (من) يدل (مع). 

(۵) فيب :(بتظیه). 

() سورة البقرة: (۲۷۵). 


() یي :دحل 
(۷) سورة الأثمام : (۱۲۱). 


رع والمّخْصِيِصٌ ون . 


ون (والتخصيص أوك منهما) : أي من الجاز والتقل > فإذا احتمل الكلام لأن یکون 
فيه تخصيص وبجاز أو تخصيص ونقل: فحمله عل التخصيص أولى ٠‏ أمّا في 
الأول الباقي من العام بعد التخصیص » ب 
بان يتعدد ولا قرينة تعن » وأمآ في الثاني : فلسلامة التخصيص من نسخ 
الأول » بخلاف النقل . مثال الأول قوله تعالى : ولا تأ واا : 
آله عليه 2١74‏ ققال الحنفي : أي ما لم يتلقظ بالتسمية عند ذبحه ٠‏ وخص مله 
الناسي لا فتحل ذبيحته » وقال الم يذبح » تعبيرًا عن الذبح بها یقارثه 
غالبا من النسمية .فلا تل ذبيحة المتعمّد » لتركها عل الأول دون الثاني : وم ١‏ 
الثاني قوله تعاك : وال هبيع 4" فقيل : هو البادلة مطلقا , وخص منه 
الفاسد لعدم حله ‏ وقيل : تقل شرعا إلى الستجمع لشروط الصحة» or‏ 


لي قوله : (والتخصيص آول منه))" : اي ومن الاشتراك والاضیار ۰ كا ياي 
له في التخصيص في الاعیان. أما التخصيص في الأزمان - وهو الج - 
فالأربعة آول منه'؟؟؛ ويفرّق بینهیا : بان دلالة ما خصٌّ في الأول باقية في 
ابحملة. وفي الثاني زائلة بالتسخ . قوله : (وقال غيره) أي عا م يذبح» أله 
بالیتة. والانسب تأويل بعضهم : بها ذكر اسم غيرالله عليه» أي عا بح 
للأصنام ونحوها؛ ليطابق قوله تال / في الآية ولنم َو 80 
() سورة الائعام :(۱۲۱). ۹ ۲ 
) سورة البقرة: (۲۷۵). 

(۲) انظر «تباية السول؛ (۰)۳۳۳-۳۲۹/۱ «الإبباج» (14/1" 
۶ السشنیف» (۰)۳۲۹/۱ «الغيث» (۱۸۳/۱) ۰ «الضیاه؟ (۱ 


(2) هذا الكلام الذي ذكرء الشيخ زكرياء موجودفي «نهاية السول» 74/1 
() سورة الأتعام : (0151 


علا 0 
اضيا 1 


لت احج مم ءه | د کک 3 

التي ذكروها في تعارض ما يخ بلفهم» مثال ندا 
حَ انوكم فرت آلنشا و۰۲۱۵ فقا 

۲ ن النكاح حقيقة في الوطء۰ فيحرم على الشخص 

أبيه» وقال الشافعي : أي ما عقدوا عليه . فلا حرم» ویلزم الأول 


ال .وهنا ولان للشانمي(۲۱: فا شك في استجياعه ها يل ویصح على الأول؛ لأن 
الاصل عدم تساده: دون الثاني لان الاصل عدم استجماعه ها . ويؤخذ ما تقدم 
من أولوية التخصيض من المجاز الأوك من الاشتراك » والساوي للاضیار : أن 
التخصیص أولى من الاشتراك والإضمار» وأن الإضمار أوك من الاشتراك ومن 


۳ من أن التكاح حقيقة في العقد . لكثرة استعیاله فيه حتی | 
ذکر الجاز قبل النقل أنّه أو منه ٠‏ والکل صحيح » ووجه الأخير : سلامة م يرد ني القرآن لغيره كما قال الزغشريء آي في غير عل النزاع نحو : لح 
المجاز من نسخ العنی الأول ۰ بخلاف النقل . تكح رَوْجا غیرد 4 . فانکخوا ما طاب لکم ۰۳۱ , 

لاي و قول في الآية الأخرى زوس أمل يقث راك ب € , لا قوله : (وقد تم بهذه الأربعة العشرة التي ذكروها) ال أي وهي مركبة من 

چ ر اند 6 ا ا ی ر کہ مد ده الخمسة التي ذكرها المصتف أعني : المجاز, واللقل ۰ والاشتراك. والاضیار» ٠ ٠‏ 
کرادت راز بل نلآ اب 98 e‏ ,التخميمر E:‏ ما بعده 8 وقوله (ة 
المجاز قبل النقل لا الصتّف لم یصزح بأولوية شيء يؤخذ منها ذلك ٠‏ بان E‏ یا نت + وفوا و 
يصح" بأولوية الإضمار المساوي للمجاز على النقل* . تعارض ما يخل بالفهم) أي اليقيني لا الظني ى ولمم يع أخرق 


بالفهم: وهي اللسخ؛ والتقديم والتأخيرء وتغيّر الاعراب؛ والتصريف» 
(۱) انظر «الررشت؛ (۷۲-1۹/۹) باصن سل دصر سب عق امس لاب لوكلا ا 
(1) زيادة من اج 
(۳) سورة الانعام:(۱89), 
وك التسمية في الذكاة عمذا لا بزکل لعموم الآية. ووافقهم المالكية 
والمتابلةء وثال الشافعية: بستحت النسمية. وأولوا الآية باليتة أو الذبیح للاصنام 
< رنحزهاء انظر «البناية» (3۳۹/۱۰) انين الفقهیة» (ص1841): «حائية ا لجسل 
(۰)۲۳۹/۵ «المفتي» (۰)۳۹۰/۱۳ «أحكام القرآن» لابن العربي (۲۷۱/۲)ء «أحكام 
الترآن» للجسٌاص (۱۷۱/۸). 
(ه) نسخة «ب:[۸0/ع]. 


a)‏ + »)ولا داعي فا لاستقامة المعني دوتهاء والثبت دون الزيادة. 


د أرجح الكل تخصيص وآخرهم _ تسخ ؛ 
انظر «الإبياج» ۰۳۲۵/۱۱ «البحو» ,)۲٤۴/۲(‏ 
(2) انظر العبادي (۱۳۹/۲). 

() انظر «التشتيف» (۱:0۲۲۹/۱ 


٠ لات‎ 


— 
اخ ويازم ان التخضيص » حيث قال : تحل للرجل من عقد عليها وه فاسدا 


ناء على تناول العقد للفاسد كالصحيح » وقيل لا يتناوله . 

ومال الثاني تول تعال : وحن الِْصَاصٍ ۲۱14 في شروعیه لآن 
به يحصل الانكفاف عن الفتل فیکون الخطاب عانا ‏ أو في القصاص نفسه حياة لورثة 
القتيل: القتضّين بادقع شر القاتل الذي صار عدوا هم ون الخطاب مغتضًا بهم + 
ومثال الثالث قوله تعاك : وغل الْهريَة4!': آي أهلهاء وقيل ؛ القرية حقيقة في 
الأهل كالأبنية الجتمعة هذه الآية وغبرها: نحو: اقب ات۰۱۳4 
ومثال الرَابع قوله تال : ويوا وة : أي العبادة الخصوصة , فقيل : هي 
مجاز فيها عن الدعاء بخبر ء لاشتماها عليه » وقيل : نقلت إليها شرعًا 


مثال الأول) أي من الأربعة المذكورة» وهي تعارض التخصيص 
والاشتراك » [تعارض التخصيص ]2*1 والاضیار » تعارض الاضیار والاشتراك ٠‏ 
تعارض المجاز والنقل . قوله : (بناه على تناول العقد للفاسد كالصحيح) هو وجه 
ضعیف عنذثاء والصحيح أنه لایتتاوله ۰۲۳ وهو ماعتر عنه الشارح بقوله : (وقيل 
لايتناوله) » بل جزم به في الروضة كأصلها في كتاب الأيّان” "© وغیر ۲ 


(۱) سورة اليقرة :(۱۷۹) 


(۷) سورة یوسف :(۸۲). 


(۳) سورة يونس : )٩۸(‏ 

(4) سورة البقرة :(45). 

() ما بين معقوفتین ساقط من اب8 

() عند المالكية والشافعية لا تلبت 
#فدای؛ (41۵/۲: القراتين الث 
(65/4)«بداية االجتهد» 

(۷) انظر«الروضة؛ (1۸/۱۱). 


(۸) انظر «الوسيط» اللعزالي ( ۲۱۰۷/۶ الروضت* (۰6۱۱۳/۸ «التمهيد؛ للإستوي (سی۱۹۰): 


بالزئا حرمة الصاهر:, غلاا للحتفية والحنايلة . انظر 
(ص0۱۲۰: «الروضةة لللووي (۰)۱۱۳/۷ الغتي 
ابن رشد(۹۹۳-۹۹۲/۳) 


وت وقذ گر الل از یف ظفز 


ی (وقد یکون) الجاز من حيث العلاقة (بالشکل) کالفرس ٠‏ لصورته التقوشة ؛ 
(أو صفة ظاهرة) کالأسد للرجل الشجاع؛ دون الرجل الأبخر؛ لظهور 
الشجاعة دون البخر في الأسد المفترس ۰.. 


لب قوله : (وقد يكون الجاز) «قد» للتحقیق!۲. قوله : (من حیث العلاقة) آي 
التعلق بين العتی الوضوع له لاء والوضوع له ثانیا . وحقبقتها آمر یتصل 
لیتقل الدهن من العنی الأول إلى الثاني وهي شرط للمجاز ؛ 


بالمعتيين 


والعمدة فيها الاستقراه. وقد ضبطها الصتّف(۲ باربعة عشر نرا 
قيل : ترجع إلى لة عشر برجوع الأخير منها إلى الثالث . . . توي 
)١(‏ قال المبادي سللا 


اي لكون المجاز بهذا المذكورات كتير لا قلیل ۰ انظر #الآياك 


المنن اقينيوالمن الجازي؛ وذكر فا امش أربعة 
تاية السول» (۴۰۳/۱): "لاماج» ۰۲۹۹/۱۱ ایی ر 


۰۱۸/۱ «التجييره (۳۹۵/۱): الد يا 
(594/1) «الطراز قي علوم البلاغة؛ (۰)19/۱ و؛الاشارات والتبيهاء 


*جواهر اليلاغة؛ (عس 195 ) وما بحدهاء اخلية الأمول؛ (ص ۰6۱۵۲ ٠١ ٠1:‏ , ,20 


لاف آزباخیار ایکون قطفاه أو ظا لا اختلا* 


ل ل اللالا- _ 
اخ (آو باعتبار ما يكون) في المستقبل (قطمًا) نحو : میت ۰۳4 (آو ظنًا) 
کانتمر للقضتر ؛ (۷ احتالا) كال للعبد فلا يجوز . آما باعتبار ما كان عليه 
قبل كالعبد لمن عتق فتقدّم في مسألة الاشتقاق ۰ . . 


له وهو قوله : (أو باعتبار ما يكون في المستقبل) أي بنفسه» ليخورج' 7 نحو 
از للعبد . وقد آخرجه القارح بقول المصتف (لا احتمالا) أي مرجوخا آ 
مساويّا؛ وبعضهم( ۳ شرين ؛ وبعضهم بأحد وثلائین» 
وژاد بعضهم"*) عل ذلك . وقال بعضهم "۲ إِنْ فيها تداخلا 
واعلم أن الجاز / الذي علاقته مشابية ني الشكل أو غيره» بخص ياسم 1١١ا‏ 
الاستعارة عند الیائیین! "۰۳ وبمجاز(" المشابهة عند الأصوليين”؟2. قوله : (آو 
باعتبار) أعاد «الباء» فيه تب" ۲۱۳ عليه القطع والطن(۲۱ 


أو 


(1) سورة الزمر :(۳۰) 

(۲) في په : (لخرج)؛ وهو خطا.. 

(۳) هو القطب الشبرازي كما نقله عنه المرداوي في «التحبير» (۳۹۹/۱) 

(41) هو الصفي افندي: انظر الفائق له (177-155/1) 

(0) ذکر المصتف (اين السبكي) في «الإبياج» (۳۱۱-۲۹۹/۱) سنا وثلاثين نوغًاء وأوصلها 
الزركثي في «البحر» )٩۰-۱۷/۳(‏ إل تان وثلائين 

() هوالاسنوي : صرح بذا السول؛ (504/1): و(التمهيد؛ (صی۱۸7) 

2 انظر «مفتاح العلوم؟ (ص۰)4۷۷ «الإيضاح في علوم البلاغة؛ (ص512): "الطرازه 

۰0۷۱-۷ «جواهر البلاغة؛ (عی۳۰۱) 2 
(۸) في اب : (الجاز 
مج ند 


و 


المشابية أو علاقة المشاية . انظر «تجاية السول؛ (۰)۳۰۷/۱ 
۰6۱۸۸/۱۱۲ «الضياء؛ ۲/۲7 «اليسير» (۲/-۷). 


: وَبِالضِدٌء وَالمُجَاوَرَةَ. ریاد ... 8 8 


اج (وبالضذ) کالفازة للبريّة المهلكة ‏ (والمجاورة) كالراوية بظرف الاء العروف» 7 
من جمل أو بغل أو حار» (والزيادة) نخو: ليس 


7 ys: فالكاف زائدة : وال فهي بمعتی : :يشل‎ ٠ إن‎ E FS 
وهو محال » والقصد بهذا الكلام نفية,‎ . 


تسمية له باسم 


لل وأعادها'' في قوله : (وبالضد) بده عا قبله . قوله: (أو ظا لإ احهيالا)اقال. 
الزركشي”'" : «لو قال؛ أو غالبا لا نادرًا «لکان أوك؛ : أي لتعبیر الاصنحاب 
spa‏ 9 
قوله : (وبالضة) أي بالمضاذة كإطلاق البصير عل الأعمئ قوله : (من جل 
أو بغل أو حمار) : [أي]/*' أو نحوها كفرس وبقر . قوله : (فالكاف زائدة) هو 
ازا كزين ن" والتحقیق كما قال النفتازاني7") وغيره' :با یت را ولا 
يلزم المحال ۰ لجواز سلب الشيء + عن المعدوم» كسلب الکتابة عن ويد اا 
ولان الیل يأ بمعنی النقل -بفتحتین- اي الصفة . 


() انظر اي الله (ْص ۲۳۸-۲۳۷ 
(0) انظر #شرح ختصر التلخیص؟ للتفتازاني (۲۳۹-۲۳۳/۵). 
(۸) انظر #مقردات الراغب» (عس۰)۷۵۹ «البحر المحيط 
ر "2 ) 'البرهان في 3 
0 ۴ 


اة قال تعلق( : لامكل آلو الى و 206 : اي(" صفتهاء فالمنى «ليس 
كصفته شيء٠‏ ۰ ولا ذلك من الكناية التي هي" أبلغ من الضریح : لتضتنها 
إثبات الثي» بدليله . كما في قوهم : «مثلك لا يبخل؛ ۰ إذ العنی : من كان 
اك وتات سوه مثله تعلك منقي فکیف 


ال (والنقصان) نحو: و 6 آي أهلماء ند هي توتع ۰۰ ۳ 
بزيادة كلمة أو نقصهاء وإن لم يصدق عل ذلك حد الجاز التابی» وقیل . 
يصدق عليه» حيث استعمل نفي مثل اثل في نفي المثل » وسوال القرية في 
سوال أهلها. ولیس ذلك من المجاز في الإستاد . 4 


055 
لتب قوله : (وإن لم يصدق على ذلك حدّ المجاز السابق) : أي فليس الجار 
السابق عل الأصح" ٠‏ بل جزم به السعد التفتازنی(۲۳. 
فقال: «إطلاق لفط المجاز مقول علیه. وعل المجاز السابق بطر 
الاشتراك أو التشابه مد ل عات لقت المذكور 


بالزيادة والنقصان ‏ الذي هو صفة تالامراب : أو 


تغيّر حكم إعرابه . قوله : ا 
الذكره النقي في الأول » ولا السؤال في الثاني ]80 . 


() سورة یوسف : (۸۲), 
(1) انظر «الرسالة؛ للشافعي( ص54 «الإنهاج:(1//1.' « الب 
(er)‏ . 

() انظر «التلويح» (۷۱/۱). 

4 في اج (الإيضاح) يدل (المفتاح ) ٠‏ وهو خطأ . 

رھد اوا ر موی کی د 
ما بین معقوفتین ساقط من اچ1 

(1) ما بين معقوفنين ساقط ر 


ذا 7 
لاف والب للم 


» وال لب رای لس بالْکُوس . 


ا (والسبب للسیتب) نحو: للأمير ي 
جاء (والکل للبعض) نحو : عون آصَبتقرق اهم ۲۱۳4 : أي أناملهم . 
(والتعلق) -بكسر اللام- (للمتعلّق) -بفتحها- تحر : لهَندًا لیا4 : 
أي غلوقه» ورجل عدل: آي عادل: (وبالعكوس): أي الل للبب. 
كالوت للمرض الشدید . له سیب له عادة. والبعض للك نحو ؛ فلان يملك 
لف رأس من آلفتم . 

والتعلّق بفتح اللام. للمتعلق بكسرها نحو : یم آلمَفتُونُ14'": أي 
الفتية ,وق قات : أي قياما . 


آي قدرة» فهي مسبّبة عن اليد حصوفا 


ل8 [قوله : (والسبب / والمسبّب) لولاا“ قوله : (للمسبب) كان الانسب أن 501/ما 


يقول : «السببيّة!*2 ولیقس به ما عطف علیه](۲۳, 
۳ 


( سورة الق :(۱۹), 
(۷) سورةلفیات: (۱۱). 


ن «ب؟۰ (ج۱ + والعله الصواب . 
+ انظر «اليجر» (/71) ۰ الفیت» ۰۱۸۷/۱ «لضیاء» (۲۵۸/۲): 


ِل ترله : (وما بالفعل على ما بالقوة) قد يعبر عنه بسجاز تما 13 


ان (وما بالفعل على ما بالقرّة) كالسكر للخمر في ادن . 


وهذه العلاقة يغني عنها قوله في ما مز (أو باعتبار ما يكون) أي يؤول إل کا 
مرت الاشار:(۳ إليه ‏ وأجيب”؟ بانع ۰ فان الستعد!؟) للشي: قد يؤول البه 
بان يكون مستعذا(۳) له ولغيره. وفیه نظر”"؟ م لا ما ذکره فيه 
اعتبار ما یکون ظن مع أن الجواب بذلك لا ينحصر في ما ذكرء آخزا. 


() کا في لتباية السول» (۰)۳۰۹/۱ 
انفد 

۱ القائل هر الزركني 1 

(۴) انر (می ۳۱/۷ 


(۷ ونظر فيه إن العراتي كذلك نر :»| 


رنهاب و 


[ جار العقلي] 
لئ وَقذ یکونن الإستادٍ لاا ْم . 


ا (وقد يكون) المجاز (في الاسناد) بان يسند الشيء لغير من هو له لملابسة بينهما 
نحو قوله تعالك : ودا تلبت عم مه رادم إِيمَسًا ۱۱ أسندت الزيادة - 
وهي فعل الله تعال- إلى الآيات » لكون الآيات التلوة سا لما عادة . (خلافا لقوم) 
في نفيهم المجاز في الاسناد من يجعل المجاز -في ما يذكر منه- قي السنده 
ومنهم من بجعله في المسند إليه : فمعنئ زادتهم على الأول : ازدادوا بهاء وعل الثاني : 
زادهم الله تعل ‏ إطلاًا للآيات عليه تعال: لإسناد فعله إليها . 


يي (وقد يكون المجاز في الاسناد۳6" مراده بالمجاز هنا مطلقه . لا ما عرقه ييا 
مز !۰۲۳ وکما يسمئ مجازًا في الإسناد يسمئ أيضًا مجازا في الترکیب . وجاژا 
عقلياء ومجارًا حكميًا. ومجارًا في الاثبات: وإسنادًا محازيا!؟»: سواء كان 
الطرفان 5 ن ٣‏ آم جازيين "آم خخلنہ ٠كما‏ هو مقر في عل 
قوله : ( بأنّ يسند الشيء لغير من هو له) : أي غير من بقتضي العقل إسناده 
إليه » يعني غير الفاعل في البني للفاعل ٠‏ وغير المفعول في المبني للمقعول 

() سود الألفال :050 

(1) انظر المجاز العفلي (الاسنادي) في : الحصول؛ (۰6۳۲۱/۱«شرح نتفيح الفصول؛ (صی ۰615 
و«أسرار البلاغ (ص۰)۳۷۰ و« الإبياج؟ (144/1): واتهاية السول» (۰0۳۰۰/۱ و«البحره 
(۰)۹۷-۹۰/۲ و«الطراز» للعلوي (۰0۷4/۱ و«التشتيف» (۲۳۳/۱). وهالنیت» (6۱۹۰/۱: 
«لضیاء»(۱3۱/۲). 

(۳ أي لجاز اللخوي : ومو «اللفظ الستعمل بوضع ثا لعلاقة» ٠‏ ما سبق تعريفه . 
(4) انظر تعدّد أسياته في : شرح مختصر التلخيص؛ للتفتازاني (1/ ۰6۲۳۱ وهالیحر» (۳/ ۰0٩۱‏ 
واالتحبیر»(44۷/۱). 


ن؟ (۰)۲۵۰-۲۸۸/۱ «ممجم الصطلحات اللایة» (ص064). 


يه 


[حُخُولُالمُجَازِ في الأفعالٍوَالدُوفي] 
عَبْدِ السّلآم وَالتقشَواني . 


رن وني الأقعَالٍ َا روفي نا لانن 


اج (و) وقد يكون الجاز (ني الأفعال والحروف» وفاقا لابن عبد السلام © 
والتقشواني )۳۲۲۱ مثاله في الأفعال : «وتاذئ اتب آ4 : أي پنادي» 
وتو ما توا عی4 : أي تله » وني الحروف : هَل تزی هم یل 
ایو : أي ما ترق 


لا قوله : (فمنهم من يجعل المجاز فيما يذكر منه في السند) أي کابن الحاجب ۰,۱۸ 
وقوله (ومنهم من يجعله في المسند إليه) : أي كالسكاكي “ا » فإ يجعل 
السند إليه في ذلك استعارة بالکنایة1 ۲۱۳ , 


7 في كتابه الإشارة إل الإيجاز في بعض آنواع الكجاز + (صی۰ ۲), 

(۲) هو العلامة أحمد بن أي بكر بن محمد النقشوانيء آو النقجواني ٠‏ نسية ليلد بإقليم آذربیجان: 
من مصئفاته : الإشارات ٠‏ وتلخيص «المحصول» م بزرخ لوفاته . انظر ترجمته في ؛ تاریخ 
مختصر الدول لابن العيزي (عی۲۷۲) 7 

(۳) نقله عنه المصتف كذالك في "الایهاج" (۳۱۲/۱) 7 

(4) سررة الأعراف 1 (44), 


() سورة اخانة : (م). 2 
( انظر ان له : (می(۰)۲ واشرح العضده (104/1), يا 
( مر اما يعنوب سح الین برسف بآ بكر ين دم اي اوور | 
سني ٠‏ اي التحو والتصريف والمان والیان توق سنة 113 هه من ماغات مق 
م انظر ترجه *جواهر الضية؛ (۰)۱۲۱/۳ ابغية الوعاةع 0624/90 .. 


لاتق وَعَتَمَ الإمام ارف سا ۰ ... ا عسو نه 


1 0 ۲۶ شاد لو‎ 0 eau E 
س‎ ۵۵۰-۰ 
o 3 ا (ومنع الإمام) الرازي"" (الحرف مطلقا : أي قال : لا يكون فيه جار إفراد» چ‎ 
لآ بالذات ولا له لا يف مّه إل غيره » فإن ضم إلى ما ينبغي‎ 
2 عملي فهو حتف او إل ما ضته إليه ؛ فمجاز ترکیب . قال الي قوله : (ب ۱ ذلك الضم قرينة جاز الإفراد) و٠" وه( : ارق لا‎ 
اون ان این اتیب ؟ بل لك الم فخ جار اناد تخو سل وجاز اليب بدا رن زر‎ 
1۳9 0 قول تع :«ونلتگزن جذ آخ4 داي مها ا‎ 
قوله : («واسَکٍن جذوع التخل» أي عليها) استستل لفيا الي ر‎ / 
لب قوله :(ومنع الإمام الرازي الحرف مطلقا) الخ هو كما ذكر قال في الحصول! ۲۳ : «أنا سس دي تقر عن ن ور‎ 
, ارف فلا یدخحل فيه الجاز بالات" أي و لا بالتيع + سس وی في ظرفه‎ 
قول : : فان ضم إلى ما ينبغي ضمّه إليه فحقيقة , ولا فمجاز في التركيب لا في لهك‎ 


لفرد؟ ٠‏ فكلامه" مخالف لكلام الصّف وغيره من الأصوا الييائين'". لاتم 
قائلون بدخوله فيه. سواء كان بالذات كقوله : هل رك لهم ق۰۱۱4 آم 
بالبع كقول :وک للخل وسن !۰ ایضا۱۱۷. 


انظر «المحصول؛ (۰۲۳۲۸/۱ ونبعه البيضاوي والاسنوي في التمهید؛ (عی۲۱۹۸: انظر 

١١‏ باید السول»(۳۱۲/۱). 

(4) (الواو): ساقطة من اب , 

3: نسخة هب‎ )( vA 
۱۳ واج نس سين ايبن داب‎ 

۳ انظر ثوجیهه كذلك في لماع 6۳۱۲/۱۱ oer.‏ 

۳4 7 VI: )( 


لك الا في ی أنوع از العز بن عبد السلام (ص۰)۲۰ 
۷ بابة السول (0۳۱۳/۱: «البحر» (۰)۹۷/۳ الشف (۰0۲۳۹/۱ 


للا وم تع الإمام ارت مُطْلقاء و ان 


الل (ومنع الإمام) لرازي() ( خرف مطلقا) : آي قال : لا يكون فيه جار إفرادء 
لا بالذات ولا بالبع ٠‏ .لاه لا ینید الا بضته إلى 
ضته إليه » فهو حقيقة» أو إلى ما لا يلبغي ضته إليه» فمجاز ترکیب قال 
النقشوا أبن أنه مجاز ترکیب؟ بل ذلك الضم قرينة 
قوله تعالی :اکن أوع آلتَخلٍ ۳۲4 : أي عليها 


لل قوله : (ومنع الإمام الرازي ارف مطلقا) الخ هو كما ذكر قال في الحصول! ۲۳ :نا 
الحرف فلا یدخل فيه الجاز بالات" آي و لا بالتبع . كما أشار إليه يعد في 
و وله ارح ی بت مه وإلاً قسجاز في الترکیب لا في 
RE.‏ ا 


| سووف طه:(۷۱). 
ات وتبعه اليقماوي والاسنوي في «التمهيد» (صی۰)۱۹۸ انظر 


زه لشیخ العز بن عبد السلام (صی۰6۲۰ 
«البحر» (۰)۹۷/۳ «الشتيف» (۰)۲۳9/۱ 


للات وله : (بل( ذلك الضع قرينة مجاز الافراد) و" وجه" : أن احرف لا يستد ولا 
بسند یه ومجاز ال کیب إسناد الفعل أو“ معناه إلى غير من هو له ول ]۲۹۱ 
/ ترله:(ولاملبتکنی جذوع غل( أي عليها) استسل فيه ال اع 
للظرقية للاستعلاء : لعلاقة هي مشاببة مکنهم على اللجدوع كمك الظروف 
في ظرفه 0 


() (واو)۶ ساقطة من ده 

(۲ انظر توجيهد كذلك لماع (۳۱۷/۱): 

gr )(‏ :۲۷1/ع]ر 

(*) في الاصل (بتاویل): واشت من دب 
ارون ایا ره ی 


افك وَالْفعْلَ»وَالْْقَ» إلا بل . 


اكا (و) منع ایشا (الفعل والمشتق) كاسم القاعل ٠‏ فقال : لا يكون فيهما از لا 


بالتبع ) للمصدر أصلهماء فان كان حقيقة فلا جاز فبهما 


وله : (ومنع أيضا الفعل والمشتق)!''. عطف الشتق عل الفعل: من عطف 
العام علل الخاص عل المشهور . قوله : (إلآ بالتبع للمصدر) [ الجاز ]1 بیع 
لا یکرن إلا في الاستعا. 
لکلام البيائيين . حيث جعلوا الاستعارة قسمين : أصلية وتبعية”*؟. أن اللفظ 
الستعار : إن كان اسم جئس ٠‏ فالاستعارة أصلية . كالأسد للرجل الشجاع ٠‏ 
وقتل للضرب”* الشديد؛ أو مشتقا أو حرفا فتبعية ٠‏ فالتشبیه في المشتق كنطقت 
[احال ]۰۲۱ أو الحال ثاطقة بكذاء هو بالأصالة لعنی المصدر. فیقتر تشبيه دلالة 
الحال بنطق الناطق في إيضاح العنی » فيستعار ها لفظ النطق . ثم يشتق منه الفعل أو 
الصفة » فتکرن! ۲ الاستعارة في المصدر أصلية . وقي الفعل أو الصفة النشييه 
في احرف كاللام في : ايكون له عدوا حر ۰۳۱۳4 هو بالأصالة لتملق!؟؟ 


+ وكلام الامام(۲۳ فيه - لا من حيث الحصر- مواقق 
وكلام الإمام من 


(۱) اي منع الزازي الفعل والمشتق . انظر «المحصول؛ (۳۲۹-۴۲۸/۱) 

(۲) في الأصل زيادة (الواو) : (والمجاز) . ولاداعي غاء والبت دون الزيادة 

(۳) أي الرازي 

(4) انظر شروح التلخیمی (۱۲۳-۱۱۰/۵): «جواهر البلاغة» (عی۰0۳۱۳-۳۰۹ امعجم 
المصطلحات اللاغية؛ (ص۰-۸۹٩)‏ , 

(ه) في «ج»:(للمضروب) 

(3) قي الاصل ال )۰ وات من «ب ۰ اجه وکب البلاغة 

(۷) في ەج : (نیکون). 

(4) سورة القصص ۸(5 

(4) في الأصل (لسق): والثبت من «ب۱:«ج) ولعله الصواب . 


4 


للع 


اللي معن الحرف . أي العداوة 


ك ۵ ۱۳ 


واعترض عليه بالتجوز بالفعل الاضي عن الستقبل . والعکس كما تقدّم » من غير 
تجوز في أصلهما ء وبان الاسم المشتى يراد به الاضي والستقیل تازا كم] تقدم = ٠‏ 
في أصله وكأ الامام فا قاله نظر إل الحددث جردا عن الزمان ٠‏ 


خرن في امثال . وبالبمیة! ۱۱ في اللام» . قوله : (كيا 
تقدّم) أي قريب . وقوله'" ثانا : (کما تقدّم) : أي تي مباحث الاشتقاق ‏ 


[ترله] *' (وكأن الإمام فيا قاله نظر إلى الحدث جرداعن الزمان) : أي( ل برد 
الإمام'”' ما يعترض عليه با مذكورات ؛ بل أراد أن اتجّز في الصدر الذي في 
ضمن ما يلاحظ فيه الزمان: تابع للتجوز فيه مجزذاعن ذلك . هذا والأنسب أن 
يقال : إن الإمام ماش في عد التجوّز بها اعترض به على طريقة | 
عليها بعضهم'''. وهي أن يشب الماضي بخيره أو عکسه : م يستعار لفظ أحذها 
للآخرء كأن يقال في ناد ۱۳۹ شبه النداء في لمستقبل بالنداه في الماضي » ثم 
استعير لیْادی نادی » فالاستعارة فيه 


() فيج : (فالبية). 

() مذا الت الذي ذكره الشبخ زکریا عن البيانيين موجود في اشرح ختصر الالخيمى» 
اللتفتازاني (۱۲۳-۱۱۰/۲). يتصرف قليل 

(۳) نخةب»:(۹هلی] 

(4) زيادةمن اب اج؛ . 

(e)‏ دقع في الأصل زيادة (قرله)[قوله (آي) وهو خطأ ابت دون لزيادة من 

(23 انظر رأي الامام الرازي في «المصول» (۳۲۸/۱) . 

() وقع في اج؛ زيادة (هو) : (الذي هی 

(۸ فيب : (للييانين). وجو حيطا 

(4) انظر ۸( والتلویح (۰0۷۶/۱ و«التحييره (١إزه‏ جو 2 


(۱۰) أيالي قوله تعلق : وی اض بدا تکار 4 بوره :ور 


۳ 


[لايَدْخُلُامُجَارْفي الأغلام] 
ال في لمح الصف . 


لزق وَلأَيِكُونَ في الأغلام خلا 


ام (ولا یکون) الجاز (في الأعلام) , لأتها إن كانت مرتحلة : أي لم يسبق ها استعمال 
لغير العلمية كسعاد: أو منقولة لغير مناسبة كقضل فواضح. أو لناسية : کمن 
سمی ولده بمبارك» لا ظه فيه من البركة . فكذلك لصحة الإطلاق عند زواهاء 
(خلافا للغزالي في متلمح الصفة)! ' -بفتح اليم الثانية- كالحارث ٠‏ 


لا قوله: (لم يسيق .ها استعبال / لغير العلمية)!'! تعريف للمرتجل » وهو 
مشهور» ولکته غير مالع لصدقه با استعمل علا ثم نقل علا 
آیضا كأسامة فاه استعمل علم جنس ثم نقل علم شخص . مع أنه منقول 
لا ارتل فلو حلفوا لغير العلمية كان أوى وأخصر"'. وتعبيرهم فيه 
بالاستعيال جر عل الغالب؛ ولا فالمناسب لا مر ء من أن الواجب في 
٠١‏ ققق" الجاز سبق الوضع امعان الأول. لا سبق الاستعمال. أن يقال : لم 
ينها وضع . 


(۱) انظر : المستصفن» (3۷9/۱). 

() ثعب الجمهور إلى أن الأعلام لا بدخلها الحاز» وذهب العزالي إلن أنه بدخل في الأعلام 
الوضوعة للصفة دون غيرها. انظر «الستصفی؛ ‏ (704/1). "الحصول؛ (۰)۳۲۸/۱ 
#التده(۰)۲۷/۱ #اتیف» (۰0۱۳۶/۱ اال (۰0۱۹۲/۱ انی (۰):4۳/۱ 

"٠‏ لیا (/۰0۳۱۵ لیران (6۳۸۵-۳۸۳, لاماع» (۰)۳۱۳/۱ مباية السوله 

0407) الح‎ (A) le FFD 


۱ .شرح ابن عقیل! 0۱۱۷۱ «حاعبة الخضري؛ (39/۱)- 
041 »نمست 


اله مجاز لاه لا يراد منه الصفة وقد كان قبل العلمية موضوعًا فا وها 
خلاف في التسمية » وعدمها أولى . 


00 قوله : (فقال : إِنّه جاز لائه [لا] ''' يراد منه الصفة) الخ يعلم مته ن 
المجاز عند الغزالي! '' في متلمح الصفة كغيره في مدلول المَلّم ٠‏ وهو الذي منعه 
غیره( "۰*۳ أنا إطلاق [ لفظه ]۱ عن غيره : كإطلاق حاتم علن انسان معین» 
بعد تشیهه به قي الجود . وإطلاق أي هب علل معيّن بعد تشبیهه به في الكفزء 
فمجاز”'ء لکونه استعارة تصریب "۰۳ قوله: «ومدا خلاف فيا 
التسمية) : أي هل یسمی مجازاء أو لا يسيّاه؟ قولة؟ (وعدمها): أي عدم 
تسميته مجارًا (أولى) : أي !اف له بالأكثر من المرتجل + وما تقل [لخ]ة 


۹4 ۹۹۹ ۳( 
ولا وضع الثلم شخْصي . ووضع المجاز زعي ٠7‏ 


( زیا 50 
() أنظر الستصفى (]87/<) 
(Aa 0‏ 
40 أي الجسهور . انظر تمایق( مل الم فة (41/1) 
(4) في الأصل (اللفط). رایت من 
() ق اب عجان 
(۷ الاستمازة التصريعية. هي + ما صرح فيها بالفظ الي 
(صس ۰0۶۸۲ «معجم الصطلحات البلاغيةه (ص۳٩).‏ 
40 ان دی 6۱۵۵/۲۵ میا ی زا 
تالأ 1۱9 
)انر لاپاچ ۴۱۹/۱7( #المزهر» (۲/۱ ۳1 


(ويعرف) المجاز ؛ أي المعئئ الجازي للفظ 
القرينة) ؛ ومن المصحوب بها المجاز الراجح -, 
التبادر من غير قرينة تعرف به الحقيقة 


ادر غيره ) منه إلى الفهم (لولا 
٠‏ ویژخذ مما ذكر: أن 


كنا 


ی قوله : (اي العنی المجازي)''2 فتر به المجاز الذي هو اللفظ ٠‏ ليصحّ عود 
الضمير إليه فيم يا ؛ وهو صحیح بالنظر إلى بعضه وإلآ فهو باق على ظاهرء 
في الباقي. كقول"" : (وجمعه عل خلاف جع | وبالتزام تقییده) 
قوله : (ومن المصحوب بها المجاز الراجح ) : أي ان تبادر المعنى المجازي من 
اللفظ إنما هو بواسطة القرينة . لا من اللفظ دونه . فهو مجاز لا حقيقة 

قوله : (ويؤخذ عا ذكر أن التبادر من غير قريئة تعرف به الحقيقة). قدا 
يقال : يرد عليه الشترك ٠‏ فإنه حقيقة مع عدم التبادر . وباب : بان 
العلامة لا يشترط فيها الانعكاس" , 


() انظر العلامات التي يعرف بها المجاز من الحقيقة قي : «الحصول؛ (48/1؟-149؟). 
«الإحكام؛ للآمدي (۳۰/۱)ء اشرح اللمع؟ (۱۷۳/۱). اجره (۱۳۸/۲-. 
للف 

*المزهر» (۳۹۳/۱) ٠‏ انباية السول» (۳۲۲/۱) 
(۰)۳۸۱-۳۷۷۱ «التقرير والتحبيرة (۲۸/۲ 
(۲) أي الا انظر (می۵۰/۲) 
(۳) فرج زیادة (الراو) :(وقد) 


(4) هل الاعتراض لابن الحاجب: انظ شرح العضده ( 6۱33/۱ وارقع اجب (۳۷۹/۱) 

(9) (عدم): ساقطة من «ب». 

(3) انظر مراب علق هاا الامتراض كذالك في : بيان الختصر (1۹1/۱): «اليسره ( ۰0۲۳/۲ 
«التحبير» (401/1)؛ «التقربر والتخبيرة (19/1) . «المطارة (1۲۷/۱) 

(0) نسخة دج 1:9 الس ]. 


ورین َة التي وَعَدَم وُجُوب الاطُراوء ... ...0 0 
1۳[ 

» (وصحة التفي) كما في قولك في البليد : هذا حار فإ يصح تقي الحرار عنه‎ a 
(وعدم وجوب الاطراد) فيا يدل عليه بان لا يطرد. كما قي : وق‎ 
آلَْرْيَة4 : أي أهلهاء فلا يقال : واسأل البساط : أي صاحبه‎ 


للاتلة قوله : (وصحة النفي): أي صحّة لفي المعنئ الحقيقي في نفس الأمرء لا 
صخنه لغة. بصحة ما أنت بإنسان لغة. والصّحة اللغوية لا تقتضي صدق 
الكلام قي نفس الامر واعترض''' على هذه العلامة ٠‏ باه يلزم عليها الور 
لتوقفها عل آن المجاز ليس من( المعاني الحقيقية » وكونه ليس / منها يتوفّف 
عل کونه مجازاء وأجيب”"': بان [نفيه]!؟ نما صحّته باعتبار ال , لا 
باعتبار أن يعلم کونه مجمازا فينفيه؛ وبا الكلام ليس في معنی جهل کون 
اللفظي حقيقة ومجازا فيه بل في معنى أن لفظه حقيقة أو از فيه» ولم یعلم 
تا" المراد؛ فيعرف بصة النفي كونه 


E E 
مذا الاعتراض لابن الحاجب كذلك : انظر «شرح العضد؛ (۱10/1): «رقع الاب‎ )( 
۳۷/۱0 


() نت 


4 iD 
00/0 رواب عل هذا الاعتراض في : «شرح المضده 143/1 ): ین الخضر‎ 0 
3 ۰ ۰. ف الاصل : [نغيته]- ولیت من به دج ولمهالصواب‎ )( 


tav 


اوج أو يطرد لا وجوباء كم في الأسد : للرجل الشجاع ٠‏ نیصح في ج 
غير وجوب٠‏ لجواز آن يعبر في بعضها بالحقيقة. بخلاف المعنئ الحقيقي ٠‏ 
فيلزم اطراد ما يدل عليه من الحقيقة في جميع جزنياته ٠‏ لانتفا التعير الحقيقي 


بغيرها. 


اة قوله : (أويطره لا وجوبًا) الخ. حاصله : أنه لا يلزم اطراد جاز من الجازات في 
جزتيان90) مدلوله ‏ لانتفاء التعبير به في بعضهاء بان يعبر بالحقيقة يدله » وظاهر 
أن فثل لك باي في الحقيقة آلني ها از فاته يصح التعبير في بعض [جزئیات 
مدلو ا با لجاز بدها» وقوله ني تعليل لزوم الاطراد تي الحقيقة : (لانتفاه 
التعبير الحقيقي بغيرها) : أي يغير | قد يقال [علته ]۰۱۳۱ وكذا ني الاطراد 


یچ نا صنعه الصتّف [آحسن ]۰۲۱۱ لإفادته انمکاس العلامت!۳) المستازم لعلامة 


۳ 


الحقيقة: وما قيل" : من أن وجوب الاطراد في 1 منقوضء بأنّ منها 
مالا بطرد. كالفاضل والسخي : فإنهها يطلقان حقيقة في الانسان» لاف 
حقه(٩)‏ تعاك . وكالقارورة!*' والذئران: فان الأول يطلق حقيقة في الزجاجة 


العروفة » لا في كل ما فيه قرارء والثاني في متزلة القمر» لا نی( کل ما فيه 
بوك آجیب ۳ : عنه بان عدم إطلاق الأولين عليه تال "۲ لامر شرعي: 
وهو آن اس [تعاى ۱ توقيفية' ۰۱۳ ولإيام النقض » لا الفاضل بطل 
في محل الجهل ٠‏ والسخي في محل يقبل البخل » وعدم إطلاق الأخيرين على غير 


في المجاز» وان يلزم ٠‏ فیس تعليله بقولنا : «لانتفاء التعبير المجازي بغير 
المجاز» . فهما سيان . ومن فم لم يذكر ابن الحاجب*) الوجوب ‏ ولا جعل عكس 
0٠‏ من اف ما بل لا وعدم لاطا ولا عکس» أي فليس 
الا طراد علامة الحقيقة" . لأنّ الجاز قد يطرد کالاسد للرجل الشجاع ٠‏ لکن لا من سم 
ون () فيالأصل : [حسن ]۰ واثبت من اب" 
۳ ماه اتاج ارا .۰۰ ۰۰۰ ۰۰ “ا | 6 نستهب:(۹۱س]. 
- (7) هلا الاعترامس لابن الحاجب , انظر «شرح العضدة (181/1): مع حاشية ای 
(4) في ەج :[جقیقنه], وهو خطاء 2 4 
[القارورة]. 
۱ 1( :سافطة من دی 
۱ [جزياها]. () انظر هذا الجواب في #شرح العضدة بتي التفتازا 
اسل :»۱ له ات من اي ولعله صوابنقزا لمع الیل و 7 
"ج": [تغليب] يدل [تغاق] .. 


ما ذکر لعدم وجود العنی . أن المحلّ المعيّن قد اعتبر في وضعهياء | ولبوجد 0 
قییاذکر . 


ن 
3 اثيادة نەب :لو 


اق وجوه عل لآ جنع الحقيقة . 


الت (وجمعه) : أ: جع اللفظ الدال عليه : (على خلاف جع الحقيقة ) . كالأمر بمعنى 


الفعل محازاء يجمع علل أمور . بخلافه بمعنئ القول حقيقة فيجمع علك أوامر 


لت قوله : (وجعه على خلاف جع | نة) آورد(۱) عليه : أنه صادقٌ في اختلاف 
الجمع في المشترك ٠‏ مع أنه حقيقة كالذكران والذکور؛ في جع الذكر ضد 
الأنثى ‏ والمذاكير جع الذكر ب بمعنی القَرْج » على غير قياس للقرق بيتهماء مع 
آنه حقيقة كالذكران والذكور» في جع الذكر ضد الأنثئ » والمذاكير جع الذكر 
بمعنی القرج ٠‏ على غبر قياس للفرق بينهماء ومن ثم حاول العضدا'؟ 
تخصيص هذه العلامة بها عدا المشترك ؛ ما علم أن له معنئ حقيقياء وحصل 
الترقد في معناه الآخر . فيستدل عاك أنه مجاز باختلاف الجمع . دففا للاشتراك : 
وعايه فلا أثر لاختلاف الجمع في" تيز المجاز من الحقيقة مطلقا 


هذا الاعتراض » والجواب عنه في «النقرير والتحيير (13/1) , سیر (۳۰/۲). 
العم 


لت قوله : (و بالالتزام تقييده) أعاد 


موم أن" قيد يا قبله ٠‏ وفيه مد . قوله : (ف جكاح لدل آي لين الجانب) 

الخ . ظاهره أنه مجاز آفراد: والظاهر كما قال السعد التفتازاني”" : اه استعارة 

حیلیة !۰۲۹ كأظفار الب والمحققون على أنه مستعمل في معناه الحقيقي ‏ ۰ ۲ 
وإنما التجوّز والاستعارة في إثباته لا ليس لهء خلافا للسكاكي 277 حيث جمل 
اللفظ ستععلا في الصورة الوهمية : الشبیهة! ۲۲ بمعناء!* الاصل . قوله : (اي 
شدته) جرئ فيه علل لغة [تذكير احرب ]۰۳ والشهور تأنينها!"٠4.‏ 


(۳) انظر جاشيته عن العضد (187/1). 

(4) الاستمارة هي أن يستعار لفظ دال عل حقيقة خيالية . تقذر في الوهم لم تردف 
يذكر الستعار له» (یضاغا له » وتعريفًا خافاء ۰ انظر «الإشاراث والتیبهات». للجرجاني 
(ص۲۲۷) ٠‏ وا معجم المصطلحات اليلاغية؛ (ص41). 

(5) كقول أي ذؤيب الملل : 

وإذا المنية أنشبت آظفارها یت کل تميمة لا تنشع | 
انظر دیوائه (عی۱۵۷), 

٠ ور‎ 3 

:(الشسيهية) وهو خطاء وفي اجه (امشبتهة) . (e‏ 

2 متا 

() وج :1تذکیرها]_ ew‏ 

0۱۰7 انظر السات المرب (۱۰۰/۳ )۰ القاموس (۱۱6۷/۱ 


نویه عل ای الآخحَرء وَالِإِطَلاقٍ على الشتجيل . 


الها (وتوقفه) في إطلاق: اللفظ عليه» (علن الستی الآخر) نحو : َوَمَكَرُوا اون متوقف على وجوده. بخلاف إطلاق الفظ عل معنه امقيقي فلا يتوق 
وَبَكَرٌ 6 : آي جازاهم عل مکرهم. حيث تواطؤوا -وهم اليهوه- عل غبرهء (والإطلاق على المستحيل) نحو: وتتلٍ ۰۱ قاطلاق _ , 
علق أن یقتلوا عیسی عليه الصلاة والسلام؛ بان ألقى شبهه على من وكلوا به السزول علیها الأحوذ من ذلك مستحیل؛ لأا الأبتية الجتمعة : وات 3 
قتله » ورفعه إل السياء. فقتلوا اللقی عليه الشبه . ظا أله عیسی ‏ ولم يرجعوا الوول آهلها. 


ال قوله : آنا ضاحبكم. ثم شکوا فيه لا لم يروا الآخر . فإطلاق الکر على 
الجازاة عليه » ا تا اه 


قول : (متوقف على وجوده): أي قيا او تقدیژا كا تقزر فو 
(والإطلاق على المستحيل) : أي لأ الاستحالة تقتضي آنه ۶ 


للاي قوله : (وتوقفه على المسمّئ الآخر) : أي الحقيقي . وعذا یستی بالشاکلة!: 
وهي التعبير عن الئيء تا جو ات ايا سه خلا و1 

| وَنَكَرٌ آل4 . [أو) تقديزا ايوا 
EEN‏ اد ترا قولة ‏ انس و 
(شبهه) للمفتول" . قوله : لالم يروا الآخر) : أي وهو صاحبهم عل مامز فيه وکل صحیح . 
قوله :(في عكسه مثلا) أشار ب (مثلا) ل انه إيكتفي]؟ بذاك( 
عكس ذلك النوع من ببقية الأنواع عل القول الثاني(" . 


(۱) سورة یوسف :(۸۲). 
(؟) انظر #التحيير» (۳۳/۱:). 
(۳) انظر هذا الاعتراض والجواب عنه في : التشنیف» (781//1). 
(۱) سور ة آل عترال + (04) (4) في ب٤‏ «ج٠‏ (من) وتسخة الأصل مثل ما ثبت في ارج 
(1) انظر «مفتاح العلوم» (صی۵۳۳) : «معيجم الصطلحات البلاغية» (ص!  )5۲‏ 
©« بت مورب 


یفرط لِضِحَةٍ الجا ال عَن الْعَرَبٍ] 
لفك انحر راط المع في تزع الْجَاز + 


اكا (والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز) ٠‏ ج 
للمسبب» لا |ذا سمع من العرب صورة منه مثلا. وقيل : لا يشترط ذلك ٠‏ بل 
يكتفي بالعلاقة التي نظروا إليهاء فيكفي السماع في نوع » لصحة التجوز في عکسه 
مثلاء (وتوقف الآمدي)''' ني الاشتراط وعدمه . ولا يشترط السیاع في شخص 
الجاز إجماعًا ۰ بان لا يستعمل إلا في الصور التي استعملته العرب فيها 


وج لان احذا لا يقول : لا أطلق الأسد على هذا [الشجاع ٠٠]‏ إلا ذا لته . 
عليه العرب بعينه » . وأطال”'" في بیان ذلك ؛ ثم قال : «فقد تحرر اللات 
في الأنواع ٠‏ . لاقي الجنس . ولا في جزئيات النوع الواحذ»” 0 
[القراني] . 


للاي / قوله"" : (ولا يشترط السیاع في شخص الجاز إجاعًا)" فيه إشارة إلى 0551 ج 
[آن]' نقل غیره(*- كابن الحاجب77- الخلاف بقوله : «ولا يشترط النقل 
في الآحاد على الاصح» » مخمول على غير الأشخاص , كما حله عليه المصتف 
في شرح الختصر۰ حيث قال: امحل الخلاف آحاد الانواع» لا ۳ 
الأشخاص» ؛إذ الشخص الحقيقي لا يصح كوته حل [ خلاف ٠)‏ 


«الإحكام ۱)0۱ ۰ ل 
0۰ ساقطة من اب 


9 : (۲) (قول 
1 لا وه 


۳ وَالْخَْادُ 


اكا (والمختاراشتراط السمع في نوع المجاز 


لا / قول" : (ولا يشترط السیاع في شخص 


[یفترط یه الا الل ناب ] 


راط المَمْع في تزع الَجَازِ نت المي . 


~~ 


جور في توع مته »کالسیب 


للمسبب» إلا إذا سمع من العرب صورة منه مثلا . وقيل : لا يشترط ذلك ٠‏ بل 


يكتفي بالعلاقة التي نظروا لها 


متلا: (وتوقف الامدي)(۱ ني الاشتراط وعدمه . ولا يشترط السیاع في شخص 
المجاز إجماعًا : بان لا يستعمل إلا في الصور التي استعملته العرب فيها . 


السباع في نوع + لصحة التجوز في عکسه 


غيرو(*)- كابن الحاجب7١)-‏ الخلاف بقوله : «ولا يشترط النقل 
ي یمسا ء على غه الأشخاص ر._كا جمله عليه الصتّی 


a ۱ 


۳ 


2 المختصر الك 


: امحل الخلاف آحاد الأنرلعء لا 


۰» عل [خحلاف]‎ RTL 


(۱) انظر «الاحكام؛ (81/1) 
(۲) (قوله) ؛ ساقطة من «ب» 


(۳) انظر «العسنيف» (700//1). «التجبير» :)٩۲۲/۱(‏ «الضياء» (۲۷۰/۲). 


(4) زيادة من «ب؛ 
(8) انظر شرح «التحبيره (4۲۱/۱) 
(5) انظر شرح المقد» (۱۸۳/۱) 
(۷) انظر ارفع اطاجب*(۳۷۱/۱) . 


() تي الاصل (الات): وات من ابا اچاب والعبادي (144/1). حيث نقل کلام 


الشيخ زكرها تفه كنا ائه . 


المجاز إجاعا)" قيه إشارة إلى ي 


1 ان آحذا لا يقول : لا أطلق الاسد عل هذا [الشجاع) ٠‏ لا ذا أطلقته 
عليه العرب بعيته » وأطال7' ني بیان دلك؛ ثم قال : «فقد تحزر آن لاف 
وان و 
[القراي ]۲۹ . 


[آن ]۲۹۱ ز 
اذ الاد 
(1) ف الأصل ؛ (الرجل الشجاع) + واثبت من «ب»۰*ج) ون درق الاب 
() فياج» : (والحال) وهو نجريف 
(۳) انظر #رفع الحاجب؟ 0695/17 
(4) في الاصل : (العراقي) وهو تحریف , وما أثبته من ابا + اج٠‏ هو العصراب + وقاله القراني في ۳ 


قالش الأصول شرح «الخصول»» ونقله عنه الاسنوي في ای السول4 4/1 +0 ,. 


o 


سس 


الت (مسألة : المعرّه علم استعملته العرب في معن وضع له في غير 
لغتهم . وليس في القرآن؛ وفاقا للشافعي'''. وابن جریر" ۰۳۲ والأكثر) + 
إِذْ لو كان فيه لا اشتمل عل غير عر فلا يكون عربيّاء وقد قال الله تعالل : 
إا لته 
الغليظ ؛ وقسطاس :رومة ما اذه ومشکاة : هندية للكوة التي لا تنفذ 


للل مسألة : المعرّب”* , قوله : (في معن وضع له في غير لغتهم) خرج به الحقيقة 
والمجاز العربيان ٠‏ إذ كل منهما استعمال اللفظ فيا وضع له في لغتهم 
قوله : (وقیل :ان فیه ۲۷ أي ووجود كلمات غير عربية في القرآن. لا يمنع 
گونه عربياء لكون العري غالبا . 
)١(‏ «الرسالة» للشافعي (ص١4-١41)‏ 


(۷) هو العلامة محمد بن جرير بن يزيد » آبو جمقر الطيري ‏ الإمام الجليل الجتهد المطلق ۰ من 
التفسير ٠‏ والتاريخ » واختلاف العلياء وغيرها . توفي سنة ۳۱۰ ه. انظر ترجه 
الأعيان» (۱۹۱/4), 


() انظر مسألة المعزب في 08 للشافمي (ص٠4-١4):‏ «نفسير الطبري» (۰0۲۱/۱ «الصاحي؟ 
(ص/9)» غريب والإرشاد» (ص 0١‏ ) :"إحكام الفصولة (غس١1؟):‏ (النبصرة (حی ۰6۱۸ 
«التسقئة (۰)۳۰۹/۱ فلمزبه للجراليقي (عی4۲). «لاعکام؟ للامدي (50/1). ار 
الغاجب» (414/1)» *الیحر؛ (۱۷۰/۲ )۰ «البرهان» للزركشي (۰0۳۸۲/۱ «التشيف» (۰6۳۳۸/۱ 
هر ۲۹۸/۱(۰)الانقان (٠۰١/۴‏ «التحيير (135/5). 

EY‏ مو مووي + ابن عياس وعكرمة واهد . ومال إلبه الجواليفي . انظر 

شر العضده (1/+/11): «لعرب» (صن55):«التحير؛ (434-100/5)- 


كه وه 


2 وأجيب : بآن هذه الالفاظ ونحوها اتفق فيها لغة العرب ولغة غيرهم 
کالصابون؛ ولا خلاف في وقرع الغلم الاعجمي تي القرآن : کابراهيم؛ 
وإسماعيل . ويحتمل أن لا یستی معرّبا كما مشئ عليه الصتف هناء حیث قال 1 
غير غلم ٠‏ وان يست كما مشئ عليه في شرح الختصر ‏ حيث لم يفل ذلك + 
نه على أن العلم متفق عل وقوعه . وعقّب هنا الجاز بالعزب لشبهه به » جيث 
استعملته العرب فیا لم يضعوه له ۰ كاستعماهم المجاز فما لم يضعوه له ابتداء . 


للات ورد( : بأنّه جاز؛ والحقيقة أرجح منه ۰ فإن قلت : العلم الأعجمي واقع في 
القرآن بلا خلاف . كما قاله الشارح كغيرء!"» [فانتفت ]۲۳۳ الحقيقة ‏ قلت : 


0 


اتفق فيه لغة العرب ٠‏ ولغة غيرهم 


وله : (ويجتمل أن لا يسمئ معرّبًا کا مش دم :أي بل هومن 
تواقق اللغتين مطلقًا : أو أعجمي مخض إِنْ وقع في غير | 
مع قوله بعد یی وق از E‏ 
تنافًا . وظاهر أنّه لا تنافي : بان حمل كلامه 3 َم عل كلامه هنا وقد يقال : يحتمل 
أن تعريفه هناء تعريف للمعرّب الختلف في وفوعه في القرآنء وهو أسياء 
الأجناس ٠‏ كاللجام ‏ والياقوت . والیمور ۱۳ ذ للم الاعجمي معرب قطّا ۰ 


() انظر هذا الرة كذلك في االتحییره (۰)1۷۰/۲ ی 
0" م RRR‏ 
۱ في الاصل (فانفقت) والشت من اب 
(؟) انظر للراجع السابقة - 
(9) ئة پە :871 لس ]ء 
(3) انظر #رقع اخاجب؛ (4۱8/۱): 
() السقور : فارسي فقي «المزهره (۲۷۵/۱) وع 
(ص۱۱۰) : حيوان كالآرنب ٠‏ دو فراء ثمين . 


۷ 


۴ ۰ 


1 


[لاجاع](۱ النحاة علن أنه منوع الصرف للعلمية والعجمة !۰۳ قلا ينافي ما في 
شرح الختصر . واب" : بان الإجاع الذکور لا بقتضي كوثه معرّبًا. لجواز 


اتفاق اللغتين » وإنّما اعتبرت عجمته حتئ متع من الصرف لأصالة وضعها , 
وعن أي منصوراللغوي47* : / أن كل أسماء الأنبياء آعج 
وصالح وشعيب وبحمّد [ صل اله عليهم آجعین] ۰۲۳ وعن غيره أن أسماء الملائكة 
كلها أيضا أعجمية . لا أربعة : متكر ونكير ومالك ورضوان 

افائدة : ذكر ابن جتيأ" وغيره!*2 من النحاة : أله متى خلا اسم رباعي 
الاصول. أو خاسيّها عن بعض الحروف الذلق الستة ؛ المجموعة قي قولك اف 
ين لبه فهو أعجميء وهذا علامة؛ فلا يرد نحو: يوسف من حيث اه 
أعجمي » مع أنه لم يخل عما ذكر . لأ العلامة لاتيشترط انعكاسها . 


الا أربعة : آدم 


(1) قي الاصل : (لاإجماع) وهو تحريف . والمثبت من «ب+ 

(۲) الظر «ارضح السالك» لابن هشام (158/4): 
اللضري» (۱۰۱/۲). 

(۳) انظر «حاشية التتازانی* (۱۷۱/۱) 

(4) هو العلآمة أبو منصور موهوب بن احد ين حقد بن اغضري بن | لحسن الغدادي۰ 
المعروف بالجواليقي , كان أدبب نجوا یا وإمام عصرء في ذلك . دزس العربية في المدوسة 
النظامية ببغداد » من مصتفاته : ا معزي + شرح أدب الكاتب وغيرهما. توفي سنة 91۰هم 
انظر ترجه في : وفيات الأعيان (4۲/۵ ۰0۳ وديغية الوعاة؛ (۳۰۸/۲) 

(0) انظر المزب؟ للجواليقي (صی۱۱۲) . 

(1) عا بين ممقوفین ساقط من «ب؟ هج 

(۷) انظر «كتابه سر صناعة الإعراب» (39/۱). 

انظر «المزهر» للسيوطي (۲۷۰/۱). 


رح ابن عقيل» (0۳۰۵/۲: «حاشية 


5 


[الَعَارّْض بَيْنَ ات اق ال و وَبيْنَ الحقيقةٍ ة َالْجَاز] 


چ (مسالة اللفظ) الستعمل في معنى» (إِمَا حقيقة) فقط ٠‏ (آو يجاز) فقطاء 
کالاسد للحيوان الفترس ‏ أو للرجل الشجاع (أو حقيقة ومجاز باعتبارین) 
كان وضع لغة لمعتى عام؛ ثم خضه الشرع أو العرف بنوع نه کالم 
اللغة للامساك ؛ خصه الشرع بالإماك المعروف» والذابة في اللقة ؛ لكل ما 
يدت عا الأرض خصها العرف العام بذات الحوافر ‏ وأهل العراق بالفرس ٠‏ 


فاستعماله في العام حقيقة لغوية » جاز شرعي » أو عرفي» وني الخاص بالعکس + 
ويمتنع كونه حقيقة وجازا باعتبار واحد » للتناني بين الوضع ابتداءة وثانيًا 3 
لا يصدق أن اللفظ المستعمل ني معنى موضوع له ابتداء وثانيًا . 


لات مسألة : الفط :تا حقيقة أو مجاز'"؟ . ۲ 
قوله : (خصّها العرف. العام بذات الحوافر» وأهل العراق بالفرس) 

وتفسيره للعام بقوله بعد (أي الذي يتعارفه جميع الناس) ينافي العام هنا إذ لم 

يرد به ذلك» [لخروج ]1 أهل العراق عنهم + وكأتهم أرادوا به هنا ما یتعارفه 

غالب الناس(۰۲۳ لمقابلته بعرف آولئك ‏ أو أن عرف آولئك حدث بعد اتفاق . 
الجميع على العرف العام“ . قوله : (وفي الخاص بالعکس) : أي یا 


شرعية أو عر 


() انظر 


(۰)۲۷۵/۲ «التقرير والتحبير؟ (۱۷/۲) ۰ 

10۰ قالاصل (دخروح) الب من‎ e 
10/41 نسخة‎ ( 
( انظر حاشية اليناني» مع تقرير الشربيني‎ )4( 


التق (والأمران) أي الح 


. فان مین قل لفیا ثم و ول على عزفي الاب‎ E 


قفي الشّرع لزعي »لاه عرف ثم العف العام لغري 


المجاز (منتفيان) عن اللفظ (قبل الاستعمال) . لأنّه 
مأخوذ في حدما ٠‏ فا نتفي (ثمَ هو) -أي اللفظ- (محمول عل عرف 
الخاطب) -بكسر الطاء- الشارع . أو أهل العرفء أو اللفة ‏ (قفي) خطاب 
(الشرع) الحمول عليه المعنى (الشرعي لاه عرفه) : : أي لأ الشرعي عرف 
الشرعء لا النبي يل بعث لبيان الشرعيات ۰ (ثُم) إذا لم يكن معن شرعي ٠‏ 
أو كان وصرف عنه صارف: فالحمول عليه المعنئ (العرفي العام ) : أي الذي 
يتعارفه جميع الئاس ٠‏ بأن يكون متعارقًا زمن الخنطاب واستمر لأنّ الظاهر 
إرادته : لتبادره إلى الأذهان ۰ ( الم يكن لعنی عرفي عام أو كان وصرف 
عنه صارف . فالحمول عليه المعنئ ( اللغوي ) : لتعيئه یذ  :‏ . 5 


الئل قوله : ثم العرفي العام نم اللغوي) أورد عليه“ 
الفقهاء : ما لا د له في الشرع ولا في اللغة 0 
تخر العرف عن اللغة!۰۳ وأجاب عنه الیکی وغير 
الأصوليين : ما إذا تعارض معنی اللفظ في اللغة والعرف . والفقهاء : ما إذا لم 
يعرف حه في اللغة ‏ وغلا قالوا: كل" ما ليس له حد في اللغة . ولم يقولوا 
معلی . قوله : (واستمر) أي إلى وقت الحمل . 


[یخالف ]۲۳۱ ا 


اض 
اصل (غالف): بت من اي ٠ ٠جا ١‏ والمرجعين السابقين . 
ألاشباء والنظائر للمسش لايل النبكي) (91/1): وارقع الحاجب» (0)41086 
(149)+ الوجيز قي لقواعد الفقهية للأستاذ الدکتور قد 


ان فحصل من هذا : أن ماله مع المعنى الشرعي له معنی عرفي عام + أو معنن لوي ٠‏ 
أو هماء يحمل ألا على الشرعي وان ما له معت عرفي عام ومعنن لقوي» يخمل ١‏ 
أولاعل العرفي العام . د n‏ 


يي [قوله : (فحصل من هذا أن ماله مع المعنئ الشرعي : له معنى عرقي عام ) الخ + 
حاصله : أنه لا يقل من معنن من المعاني الثلاثة إلى ما بعده » إلا إذااتعذّر هله 
عل حقيقته ومجازه. والعرف الخاص كالعرف العام في ذلك م فان 
فالظاهر تقديم العام على اخاص(۳۱]۲ , 


لان وال الََْاٍوَالآمِدِي : في الإثباتٍ الَزعي» ون ال اي : 


ْمَل والامدي : اللوي . 


ااج (وقال الغزالي7١)‏ والآمدي)!'' : فیا له معن شرعي ء ومعنئ لغوي مله (في 
الإثبات الشرعي) ؛ وفق ما تقدّم ‏ (وفي النفي ) ؛ وعبارته) : النهي۰4 وعدل عنه 
- مع إرادته- لمناسبة الإثبات » قال (الغزالي) : اللفظ (محمل) : أي لم يتضح الراد 
مه ؛ إذ لا يمكن له عل الشرعي لوجود اللهي. ولا عل اللغوي: لأن 
النبي بل بعث لبيان الشرعیات ٠‏ (و) قال (الآمدي) محمله (اللغوي)؛ لتعذر 
أن الراد بالشرعي ما يسمئ شرا بذلك الاسم 
: صوم صحیح؛ وصوم فاسد: ولم یلکرا غير هذا 
القسم . مثال الإثبات بث مسلم عن عانشة : «دخل عل النبي ,35 ذات 
يوم» فقال : هل عندكم شيء؟ قلنا : لاء قال : فإني إذن صائم»( ۰۳ فيحمل عل 
الصوم الشرعي ٠‏ فيفيد صحته. وهو نقل بنية من النهار . ومثال النهي منه: 
حديث الصحيحين أنه ب : نی عن صيام يومين يوم الفطر ويوم لحر ٠‏ 
وسيأني في مبحث المجمل . خلاف في تقديم الجاز الشرعي عل السمی اللغوي - 


4ا5 قوله : (ول يذكرا*» غير هذا القسم) أي ما له معنی شرعي ومعنئ لغوي . آنا 
القسیان الأخيران. وهما ما له معنئ شرعي ومعنئ عرفي » وما له المعاني الثلائة 
فلم يذكراهما . 


() انظر #المستصفن» (191-341/1). 
(۲) انظر «الإحكام؛ (۲۳/۳), 
(۴) أخرججه ملم في ضجيحه : كناب الصوم, باب جواز صوم ال بنية من انار ۱6۱۱۷۰۱/۶ 
eta) 200‏ م 
1 


دي انظ كتصق (1/ 1۹۲-1۹۱ ) «الإخکامه (۳/ ۰)۲۳ 


Mete -‏ 
بك 25 
ل e‏ ل 11 ۱۲ 
لمي / قوله : (ومثال الإثبات منه) : أي من القسم الذي دكرا . قول : (وهو تقل يمحم 
جلة معترضة» وقوله من النهار)) متعلق ب(صحته). ويجوز 
: فيه 72 
تعلّقه ب(تفل) » ويجوز تنازعها فيه , 


الا وچ فالحقيقة التعاهدة الكرع منه بفيةء كا يفعل یر من الرعاة: والجاز لالب 
الشرب بما يغترف منه كالإناء؛ وم ينو شیاه فهل يحنث بالأول دون الان ٤آ‏ __ 
العکس: أو لا ب بواحد منهما؟ الأقوال. إن مجرت الحقيقة قدم الجاز 


الك (وفی تعارض المجاز الراجح وا. جوحة) . بأن غلب استعمال ا لمجا 8 

مف سروس یری د دار لالظ صل ل لي 
54 . 3 و او RRR‏ الذي هو الحقيقة الهجورة حيث لا ئية؛ وان تساویا قدمّت الحقيقة اتفافاء 
الجاز آول لب (ثالها: الختار) اللفظ (مجمل)ء لا يحل على أحدهما إل ٤ ETE‏ 
بعري لرجحان کل منهها من وجه» ماله : حلف لا یشرب من هذا التهر»:. س ج 

20 و ¥ لا قوله : (آو لا يحنث بواحدة منهما) : أي بناة 
للا قوله : (حلاف في تقديم الجاز الشرعي) : أي في مسياه ليناسب ما بعد لابتناته عن غتار الصتّف إنَّهَ الدبء وليس مراقاء بل الذهب : أنه ب 
- 


قوله :لثالفها : الختار مجمل)(*۰۲ لو عبر“ 
أوق: ل(" يأتي عقبه . 


۳ بامتساويانة كان یکل نها عملا بالعرف(۲۱. 


(۱) انظر الترضيح مع التلويح (48/1)» «التيسير» (7/ 80) 

(۲) .هو العلامة يعقوب بن [براهیم بن حبيب ٠‏ أبو بوسف القاضي . صاحب أبي حتبقة » وأشهر 
هن آن یعرف ,من مصنفاته :کاب الخراج : والأمالي ‏ توفي سنة 187 ه. انظر رجت في : 

التراججم» (مصس 2818 


(4) إذااتعارضت الحقيقةالمرجوحة مع المجاز الراجح »سل اللقظ على اد 
اين الخاجب ٠‏ وحمل عاك المجاز عند أي يوسف ومد بن الحسنء وا 
لابن السبكي) فاختار أنه جمل تبعا للرازي واليضاوي. فانظر امسألة ونفصيلها في : شرح الا 
(۷/۱ شرح العضده (6۳۱۲/۲: «هاية السول» (۰)۳۱۵/۱ «الإياج» (۰4۳۱۶/۱ 
«شرح تتقيح الفصول» (س۰)۱۱۹-۱۱۸ "ليحر (۰0۲۳۷/۲ «الشيف؟ (۰6۲۸۱/۱ 

«الضياء؛ (۲/ ۰61۸۰ اشرح التوضیح مع للویح! (۰)۹۵/۱ + (۲/ 69۷ 
«پ»:[۳٩اس].-‏ 


5 ۳ 
م الطاب إ تنَاوَلَهُ عل 


وجه و الْجاز لدع على أنه مراد 


20 با 
اا فتدل على نقضه الوضوءء وإن على إرادة الجاع أيضاء بناء عل 
الراجح أنه يصح أن يراد باللفظ حقيقته وجازه مما دلت على مالة الإجما. 3 
ایض وقد ل العا پل یا اه ۳ ۳ زا 


پالید والوطء . 
الو (وثبوت حکم) بالإجماع (مثلًا يمكن كونه) : أي الحكم (مرادا من خطاب)۰ ل1 قوله : (وإن قامت قرينة على إرادة الجماع أيضا) الخ » بين به أن عل الخلاف 
لک يكون الخطاب في ذلك الراد (مجازّاء لا يدل) الثبوت الذکور (عل أله) : المذكورء إذالم تقم قريتة على ذلك » لیندفع به قول الزركشي(۱؟ ومن بى 
أي الحكم هو (الراد مئه) : أي من الخطاب : (بل يبقئ الطاب على حقيقته) ٠‏ «آن الخلاف مفرع علل امتناع استعمال اللفظ. في : 
لعدم الصارف عنهاء (خلافا للكرخي)!١)-‏ من الحنقية- (والبصري) أي الأصفهاني؟ ؛ فلا ل عليه تا فكان يشي عص اليد عق 


عبدال( ۲۳۷۲ - من العتزلة- في قوهم : يدل على ذلك فلا يبقئ الخطاب على 
حقيقته ؛ إذ لم يظهر مستند للحكم الثابت غبره؛ مثاله : وجوب التيمم على 
الجامع الفاقد للماء إجاعًاء ٠‏ يمكن کوثه مراذا من قوله تعال : َو منم 
ليسا فلم تجذوا ماه قتیتمو ۱۹۱4 » لكن على وجه المجاز » لان اللاسة حقيقة 
في اجس بالید مجاز في الجماع ٠‏ فقالاً: الراد الجاع . لا تکون الاية مستند 
الإجاع + إذلا مستند غيرها وإلآلذكر .. 


ذلك فان كلامه مفرّع عل مرجوح6. 


me TT 
بين علي » أبوخبدالهالتري متي شيخ امتكلمين والعتزلة من مما‎ 
.- ۳۲۵ ستق۳1۹ هد انظر ترجه طبقات المعتزلة (ض‎ 


1 9 0 94 3 1 ا 
0 يرذ لت »ون َب اروم عَنْ اللارم .هر از 


العو (مسألة : الكناية : لفظ استعمل في معناه مرادًا منه لازم المعنى ) ۰ نحو : طويل 
التجاد؛ مراذا منه طويل القامة ؛ إذ طوها لازم لطول النجاد: أي حائل 
السیف ‏ (فهي حقيقة ) لاستعمال اللفظ في معتاه وإن أريد منه اللآزم ٠‏ . . 


ی له : (الكناية لفظ) إلى آحره: كما قشم الاصولیون ۲۳ اللفظ إلى حقيقة 

ومجاز- کی مر - قشمه البيائيون إلى صریح وكناية وتعريض”*' . فالکلام في 
هله المسألة لهم . واختلف في الكناية على أربعة أقوال!*' : أحدها : تا حقيقة . 
وإليه مال ابن عبد السلام”"' . الثاني : تا مجاز !۰۲۳ الثالث : [آنها ]۲*۱ لآو 
وإليه ذهب السكاكي ۲۱۱۷۱۳۱ 


#مفتاح العلوم» للسكاكي (صی ۰0۵۱۲ "لابضاح» 
4 للقزويتي کذلك (ص۰)۱۵5 «البجرة ( 1۹/۲ 


(۰)۳۰۱/۱ *الضیاهء» (۰)۲۸۷/۲ *التحبیر* (4۸5/۲)» #حواهر 
اللاغت» (صی1 ۰0۳۸ ممجم الصطلحات البلاغية» (عی83۸) 

(۲) في «ب؟ : (الأصوليين) وهو لحن من الناسخ 

(۳) انظر (ص ۵/۲) وما بعدها, 


() انظر اجواهر البلاغة؛ (ص۳۵۵). 
"۰ (۵) انظر هذا الاقوال في :البحره(۰)۲۵۰/۲الاتقان(۰)۱۲۳/۳لتحیر»(۹۸۹-۵۸۷/۲): 
3 (1) انظر «كتابه الاشارة إل الجازه (سی3۳) , 


للل وصاحب التلخيص ۱۱۲ الرابع : وهو اختيار الصف تب لاله( : ]لي 


اج (فإن لم يرد المعتى) باللفظ. (وإنما عبر بالملزوم عن اللأزم قهو) : أي اللفظ 1١‏ 


حينئذ (جاز). لاته استعمل في غير معناه : أي الاول - ۳ 


تت 


تنقسم إلى حقيقة ويجاز كذا قيل(؟)؛ والمعروف ما اقتصر عليه المحقّقون ومنهم 
السكاكي وصاحب التلخیصی: أنما حقيقة غير صريحةء وأتا نسبة الرايع 
اللمصتّف فتوهم . إذ قوله : (فهو مجاز) عائد إلى (اللفظ) . لا إلى (الکتابة) كيا 
صرح به الشارح!*۰۲ وقول" (مرادا منه لازم المعنى) : أي ذاثاء وال 
مراد آیضا بقرينة قوله : (استعمل [في معناه) فهو مرا أيضًا]!"؟؛ لکن لا . 
لذاته » وقوله : (لازم العنی) أي عقليًا أو عاديا سواء انتقل إليه من ال زوم 

بواسطةء أم بدونبا؛ ومثل الشارح للثاني بقوله: (نحو(): فك 
الشجاد) . ومثال الأول . 


(۱) عو العلآمة حتد بن عيد الرحمن بن ا 
عار E E jan,‏ 
[انظر ترجته في «الدرر الكامنة» (۳/۸)]. 

() اتظر «التلخيصض» (می۱۵۹). 

25 نقله عنه السيوطي قي #الإتقان» (۲۱۲۹/۳ ۰ والمرداري في 

لدتو مر ج 
۳۳۳/0 ان 


1 (والتعریض : لفظ استعمل في معناه ليلوّح) -بفتح الواو- : أي لاد اتا 
(بغیره) كما قي قوله تعلل حكاية عن الخليل عليه الصلا: واللام: 
5 نسب الفعل إل كبير الأصنام » التخذة آله 


لا قوهم : فلان كثير الرماد» فإنّه كناية عن كرمه » فإنّه یتقل عن كثرة الرماد؛ إلى 
كثرة الطبخ ٠‏ ومنها إلى كثرة الضيفان » ومنها إلى كثرة الكرم . 2 
أقولة : (كأنّه غضب) : أي کببر آفتهم أن تعبد الصغار / معد. فكترهاء [0:اي غضب أن تعبد الصغار معدء تاوا لقومه العابدین فا» باجا لا تصلح 

فكذلك الله يغضب لعبادة غير" . تكون آهة » لا يعلمون إذا نظروا بعقرهم . من عجز کبیرها عن ذلك اا 

أي كر صغارهاء فضلا عن غیره» والإله لا يكون عاجرا (فهو): 
التعريض (حقيقة أبدَا) ؛ لأ اللفظ فيه لم يستعمل في غير معناه» بیش 
الكنابة كا تقدّم , 


لا قوله : (تلويخًا لقومه العابدين ها) تعليل لقرله 5 
و الأصنام) توه: في اتسيف ر 111 1 
الأصل ٠.‏ ۰ آما بالنسبة للمعنى التعريضي فلم يفده | 
الکلام. ثم ما قاله. وتبعه عليه الشارح» + 
وغیره "۲ من البيائيين . 


للل نام قالوا: التعريض بالنسبة للمعنى الأصلي قد یکون حقيقة. وقد يكون 
مجازاء وقد يكون كناية ء لاته إن" استعمل في معناء الأصلي فحقيقة ء أو في 
غيره فمجاز ۳ء أو فيهها جا فكناية ٠‏ والكلام عليهما مستوفي في ع2٩‏ . 


اع ا 


اللي الحروف: (لكن سيأتي منها آسیاء) أي ك «واّا» الظرف 
واکل)۰ ففي التعبير بالحروف (تغليب للاکثر) كنا 
الصفار! ۳۱۳ + شرج کتابه سيلوب : «الفرف یطلقه 
والفعل» وعليه فلا 57 . قوله دند مق ا 
5 ۱ شأنها ذلك ل انا [لنصبه]("" دائياء کما يغلم 


0517 /۲( انظر «الكتاب لسیویه‎ )١( 
هللاه اس زر‎ 
الشلوبين. وابن عصفور » له شرح حسن عل كناب‎ 

ره 


ال (قال الشلویین"۲: دائيّاء و) قال (الفارسي)" : غالباء وقد تتسخض 
للجواب. فإذا قلت لمن قال أزورك : إذن آکرمك : فقد آجيته» وجعلت 
إكرامك جزاء زيارته ‏ آي : إن زرتني أكرمتك . وإذا قلت لمن قال آحبتك 
أصدقك » فقد أجبته فقط عند الفارسي . ومدخول «إذن؛ فيه مرفوع ‏ لا 
استقباله المشترط في نصبهاء ويتكلف الشلوبين في جعل هذا مثالا للجزاء 
أيضًاء اي إن كنت قلت ذلك حقيقة صدقتك . وسيأتي عدّها من مسالك 
العلّة . لان الشرط علّة للجزاء . 


للا قوله : (قال الشلوبين)”' هو بفتح اللام وضمّها . لقب الأستاذ أي علي . وهو 
بلغة الأندلس الأبيض الاشقر . 
قوله : (وسياي عذها في مسالك العلة) أشار به إلى أتبا مع كونها للشرط 
تکون طريقًا للعلة: وبقوله (لانْ الشرط علّة للجزاه) [إلى أنه لا تناقي 
بينهما]!؟' ذاقاء وان [اختلفا]!*۲ اعتبارًا: وال أن ذكرها مُناء [۷] ۲ يغني 
عن ذكرها نَم . 


(۱) انظر #جنئ الداني» للمرادي (ص 2774 : وهمغني اللبيب» (ص۰ ۳). 


17 هي العامة أبو.علي عم يبن عد بن جمر الأزدي الإشييل النحوي . كان إمام عصره في 
علومها نحوًا من ستّين سنة . توفي سنة 74 ه. من مصتفاته : تعليق عق 
ب وت أل وش هار رهق دب ۱ 


[ممانی «إِنْ؛] 


نع الثاني إن) بكسر الهمزة وسکون النون: (للشرط) أي لتعليق حصول 7۳ 
مضمون جلة بحصول مضمون آخریی. نحو إن َو یله اقا 
ت74 (والنغي) نحو ان کون[ ی عرو (إن آزنا إل 
خی ۳۳ أي ما (والزيادة) نحو : ما إن زيد قائم. ما إن ریت زیذا . 0 


جه 


له قوله : (الثاني إن“ الخ ٠‏ لم يذكر المخقفة من الثقيلة . لأتها فرعها » وإن لم يذكرها 
هناء استغناء بذكره لها في مسالك العلّة » فاله ذكر ترذ للتعليل : أي مع أتها. 
موضوعة للتأكيد . وقوله : (إن للشرط) أي لآداته ؛ وفسره الشارح بالنظر لمع 
جوابه بما ذكره. ما جوابه عليهء لا القصود بالجملة . الشرطیة. . 
قوله : (والنفي نحو إن رون 4) الح . مثل بستالین » إشارة إلى أنه لا فزق بر 


() صور الأثقال : (۳۸), 


مَعَاني "أو ] 


لن الث : «آزه لمك E‏ | 
یت سے 


ال (الثالث آو) من حرف العطف (للشك) من المتكلّم » نحو #قلوا لا ینز ۰ 
عضيو 006 لا وعلل هذا جرئ الزخشري في مفضّله!"2, لك جرئ في شاف على اا 
7 ل 0 
ی قوله : (الثالث: «أو؟) ذكر/ ها ثمانية معان وذكر ابن هشام۳: أن مس غير شلك ؛ وعل ما قال ابن هشام ‏ جر السعد التفتازا ي E ٠‏ 
متأتحرين ذكروا ها [اثني ]۲*۱ عشر معني فزادوا : الإباحة التي تبه عليه الشارح عسي 


بعد؛ -وکونبا للشرط نحو الأضربته عاش أو مات" أي إن عاش بعد 
الضرب وان مات. -وكونها للتتعيض نحو «وقالوا“ كُونُوا هودا او 
تضَری € - وکونها بمعنی !]۲۱ ن خر و تج رما شش 
استفنی عن هذه(*۰۲ بذکره كونها بمعلی «إى» ؛ بناة عل قول الرضي(٩)‏ وغیره: : 
أن معنیین يرجعان إلى شيء واحد. نم قال ابن هشام"' : «والتحقيق أا 9 
موضوعة لأحد الشيئين ٠‏ أو لأشیاء. وهو ما عليه الحقذمون وقد تأي بمعنى 
0 “ابل»» وبمعنئ «الواو» وأما بقية المعاني فستفادة من غيرها انتهئ . 


التقریر والتحيبر» (13/1):«جنئ الاه (ص ۰۱۳۰-۲۲۸ «مغني الليب 
ا 


لااك وَالإتجام ٠‏ اير ی ا للع . 


ااج (والابهام) على السامع ٠‏ نحو نها تا لا یار (والتخیر) بين 
المعطوفين. سواه امتنع الجمع بيتهماء نحو : خذ من مالي ثوبًا أو دینازا. أم 
جاز نيحو : جالس العلماء أو الوعّاظ . وقصر ابن مالك" وغيرء" : التخيير 
على الأول »وسوا الثاني بالإباحة (ومطلق الجمع) كالواو نحو : 
وقد زعمت ليل بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها قجورها . أي : وعليها 


للا وقول المصتف كغيره : (والإبهام). يعبّر عنه أيضًا بالتشكيك. والراد التعمية 
على الخاطب ۰ مع علم امتكلّم بالحال ٠‏ فالشكيك من جهة انكلم ء والإبيام 
من جهة السامع ٠‏ كما ذكرهما الشارج . 
قوله : (وسموا الثاني بالإباحة) ليس المراد بالإباحة : [الشرعية]* ٠‏ بل 
العقلية أو العرفية ‏ لان الكلام في معنئ أو لغة قبل ظهور الشرع . في أي وقت 
£ 8 عنداي قوم كانوا. 


يوج وأعلم آنه سيآي أن الإباحة من معاني صيغة الأمر » بل قالوا ومن معانيها أيضًا. 
التخيير» وملوا هما بها مثل به الشارح هب + بتقدير كونها من معا و 
وتعَجْتَ من ذلك ابن هشام(۰۲۱ وأجيب عن : باه لا عجب فان كلا مني 
ريعي لاما 


3 والتقييم » وَبِمَعتى إل والاضراب کب‎ EY 


الا (والتقسیم) نحو : الكلمة : اسم أو فعل أو حرف . أي مقسّمة إلى الثلائة ء ات 
الكل إلى جزئياته ٠‏ فيصدق عل کل منها . (ویمعنی إكى) : فيتصب بعدها الضارع 
بأن مضمرة نحو لألزمتّك أو تقضيني حقي . أي إل أن تقتضيه ‏ (والإضراب 
کل )نحو : «وازسنه با لفیازتریدورت 4 : أي بل يزيدون . 


لل قوله : (والتقسیم نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف) التقسيم قد يكون تقسيم 
الكل إلى جزئياته كما مثل بهء وقد/ يكون تقسيم [الكل]!'؟ إلى أجزائه: 
کالسکنجبین"۳: خل [أو]1؟' ماء [أو] عسل فإنه ینقسم إليهاء 
ولکتول ]۲۱ اس | 0 
فقالوا لنا ثنتان لابذ منهما1 صدور رماح آشرعت أو سلاسل 
يقال : آشرعت ؛ أي صوّبت وسددت "۰ أي لابد من القتل أو الاسر 
٠‏ فأشار بإشراع الرماح إلى الاول؛ وبالسلاسل إلى الثاني . 


(1) سورة الصافات : (/140). 


nm 


ری قوله : (بل یزیدون)(۲ كذا نقله ۲۳ ابن هشام!۳ 


و 
وتقل" «عن بعض الکوفین أن «آوه في الآية بمعتئ الواوء وع البصریین 
أن فيها أقوالا اخره!۰۲۳ وعل الاضراب : وجه جوازه ف كلام اله تعلق كا ٠‏ 
قال الرضي(0- «آته أخبر عنهم بأئهم مائة ألف» [بناء عل ]۲۲۱ حزن الناس» 
مع کونه تعال عالما بأتپم پزیدون» ثم ذکر التحقيق » مضربًا عیا بغلط فيه 
الناس » والزخشري! ۲۱۳ جعل «أو؛ في الآية ؛ للشك بحسب حال الثاظر ؛ أي 
آنه إذا نظر إليهم ‏ قال : هم مائة ألف أو يزيدون, içe‏ 
- دبا سین 


(۱) الآية من سورة الصافات ؛ (۱8۷). 
() في هب :(تقل) , 
(۳) انظر اسفني اللیب»(صی۱٩).‏ 


(۶) انظر رأي الفرّاء في معاي القرآن» (۲/ 6۳۹۳ 
RE‏ ی 


لین قال الخريري : ژالتفریب تخو: «ما آذري لزع . 1مَعَاني «أيْ؛] 
4 
الا (قال الحريري والتقريب نحو ما آدري سم أو وذع) ۰ هذا يقال لمن قضر 
سلامه کالوداع فهو من تجاهل العارف. والمراد تقريب السلام: لقصره من 
الوداع» ونحوه : وما أدري ادن أو آقام ‏ لمن آسرع في الأذان كالإقامة . 


له قوله : (قال احريري ۲۲۳۱ والتقريب!" نحو اما أدري الم أو وقع؛) رده 


ابن هشام !۲ باه بين" الفساد. فقال!*۲: «و؛ أو «قيه إن هي للشلف على فانت مذنب» تفسير لا قبله ؛ ذ معناه تنظر إلى نظر مقضب» ولا يكونا 7 
زعمهم. اي التاخرین» وبا استفید التقریب من إثبات اشتیاه السلام ذلك الا عن ذنب . واسم لکن ضمیر الشأن . وقدّم الفعول من خبرها ه لاف 
بالتوديع + |۲۱ حصول ذلك مع تباعد ما بين الوق تنم أو مستبعده الاختصاص . أي لا آترکك بخلاف غيرك . رھ 
والحريري منسوب "۲ بیع الحرير . قوله : (هذا يقال لمن قصر سلامه) الخ + مس ۱۳۲۳۳۲۲۲ 

فيه لظرء فقد صرح الحريري باه يقال لمن قصر الزمن بين وداعه وسلامه» وله : (للتفسير بمفرد) ۲ إلخ هو الشهور: وقيل" : إن أي» فيه للعط 


وهو الذي فهمه ابن هشام فرو,!* , ولعل قائله أراد به عطف تفر » فلا منافاة . قوله : (من خبرها) أي ب مر 
بناء عل أن المفعول من جملة الخبر ؛ وهو الختار » لأنّ المراد الاخبار بال 
له وتحاء وان کان شیور ان 31۳ 


ب متمزس؛ وصاحب. جاه من مصتفاته : القامات . «ملحة الاعراب» وغیرهما .توف سنة 
۰ ۵ه انظر ترجمته في #وقيات الاعیان»(۱۵۷/۲). 
8 رل مرا خرس Ar»‏ 


لاك ولیتاء ارب أو ابید أو الط أقْوَالٌ. 
ے 
نع (ولنداء القريب أو البعيد أو 0 أقوال) . ویدل للأوّل ما ني حديث 
الصحیحین 7 : : اي رب 
أي ربّء وقد قال تعال ۳1 قریب4 . وقیل : لا يدل لجواز نداء 
القريب بم للبعيد توكيدًا . 


قوله : (ولنداء القريب أو البعيد أو المتوسّط أقوال) جرئ على الاوّل متها 
لبزد ۰۲*۲۲ والزخشري(* ۲ كما قال الزركشي"ء قال : «والراجح الثانية: 
ونقله ابن مالك" عن سیبویه(۲0. 

تال #وكان يتبغي ذكر إِيْ بكر الهمزة وسكون الياء ليستوني جميع آقسامها, 
وهي خرف تجواب . بمعنی : نعم . 


عير 
٠‏ (1) أنخرجهاليخازي في صحيحه: كناب التوحيد. باب قوله تعاك : موز ۰4 
0 برقم (۰)۷4۳4 ومسلم في صحيحه؛ كتاب الاییان: باب آخر أهل النار 
خروخا:(۳۹۳/۱) برقم (۱۸۲). 

(۲) سورة اليفرة : (145). 

(۳) هو العلامة أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكب الأزدي البصري» إمام اللغة 
والنحو والآدب» من شيوخه: أبو العئاس المزني* ومن 
القرآن»* وغيرهما. توفي سنة ۲۸۵ هس انظر ترجمنه في #بغية الوا 

1 ین 


۳ 


الکامل في الأدب؛ «سان 


چ al, ee‏ 
چ ما يجاب با ال مع القسم في جواب الاستقهام نحو : وتك اع 
٠ ۳‏ وأجاب عنه العرات ما كي 
مذ" اللفظة(*۲ نادر: فلذلك لم بذکزها(۳۹. 
وزدالاعنشی۳ لاي انتم تاه زرل 57 
موصوفة. نحو: «مررت [بأيْ معجب]! ۱ لك» کا يقال 
لك قال ابن هشام !۲۱۱ : «وهذا غير مسموع» . 


مر العلام بر خسن سید ین تسده باهي 
الاوسط : اخط النحو عن سیوبه من مصتفاته «معاني القرآن؛ 
تة ٠ه a RT‏ ابش 
(۷)نقله عن الاحقش الرادي في اجنن ادا( 

۸ اتر معان ا اسيق 


[معانی «أي»] 
بالفیید : لزط . والاسیفهّای وَمَوْصُولَق وال 
۳۳ ۳ 
سس 


اج (اامس أيّ) بالفتح و(بالتشديد) اسم (للشرط) تحو : اما[ أجلي 
قَصَبْتُ َا غذورت عل ۰۱4 (والاستفهام) نحو : کم 
إيمَنًا) (وموصولة) نحو : نرعن ين كل ینمشد 4 آي 
الذي هو آشد . (ودالة على معنى الکمال) » بان تكون صفة لنكرة . أو حالامن 
معرفة . ٹحو : مررت برجل أيّ رجل » أو بعالم أيّ عام » أي كامل في صفات 
الرجولية أو العلم » ومررت بزيد أيّ رجل . أو أيّ عالم؛ أي كامل في صقات 
الرجولية أو العلم (ووصلة لنداء ما فيه أل) نحو : لاس )0 . 


ی (السادس إذ اسم للماضي ظرقًا) تحو 
طلوعها (ومقعولا به) نحو : 9وَلَأْكُرْوَا ٳڏ ڪر 
a N PE‏ 5 


إذْجَعَلَ فيك آلیا :۱۹ الخ ؛ أي اذكروا النعمة التي هي الجعل الذک 


لا قوله : (ومفعولا به)" هو ما عليه طائفة ؛ منهم الأحفض( ۲ ناه 
إذه عن الظرفيةء وأتا عل قول ابمهور !۰۳۳ من ملازمتها للظرفية 


` 
() صورة الأعراف : (85) 

(۲) سورة المائدة :(۲۰). 
(۳) انظر معان (إذ) في : «التشنيف» (۲۵۱/۱) 
(4) نوبي ين 


ااج (ومضافًا إليها اسم زمان) تحو : #رَبتا لا رغ قلُوبََا بَعْدَ إذ هدیا ٠(4‏ 
(وللمستقبل في الأصح). نحو: «قشَؤف يَعْلَمُوت © إذ لاغلل ق 
اعقوم" وقیل : ليست للمستقبل. واستعمالها فيه في هذه الآية» لتحقّق 
وقوعه كالماضي . (وترد للتعليل حرفا) كاللام » (أو ظرفا) بمعنى وقت: 
والتعليل مستفاد من قوّة الكلام قولان ؛ تحو : ضربت العيد إِذْ آساء : 


لا قوله ؛ (ومضاقًا إليها اسم زمان) : اسم الزمان الذکور قد لا يصلح للاستغناء 
عنه؛ وهو ما مل [ل]"' الشارح؛ وقد [يصلح له]!؟) نحو : 
واحیتذ» . قوله : (وقیل : ليست للمستقبل) أي حقيقة: وهذا ما عليه 
الأكثرة*2: والأول [علیه](۳) الاقل » وصخحه المصنّف تبمًا لابن مالك 

||| قوله : (وترد) زا“ إشارة" إلى قله استعیله" ۲۱ «إذ» قیبا يأي» قوله 
(والتعليل مستفاد من وة" الكلام) أي على القول الثاتي + . . 


ایوسله: 


(۱) سورة آل عمران : (۸), 
(۲) سورة غافر :0۷۱-۷۰۱ 
(۳) في الاصل (به)* والبت: 
(4) قي ابا: (یصخ) وسقطت (له) متها 
(5) انظر «جنئ الدانی» (ص ۰0۱۸۸ «التشتيف» (۰)۲۵۱/۱ «لتحییر» (3۷۹/۲). 
() في الاصل (علن)* وما أثبته من «ب!۰ هج 6 

(۷) انظر اشر السهیل»((۲۱۳-۲۱۰/۲). 


)2 أي لاساءته أو وقت (ساءته. وظاهر أن الضرب وقت الاساءة لاجلها 7 
(وللمفاجأة) بان تكون بعد بينا أو بين] (وفاقا لسیبویه ۲۱ حرفا كه اختاره 
ابن مالك" وقیل : ظرف مكاناء وال آبو عیان۳: ظرف 0 ۳۱ 
واستغنئ الصف عن حكاية هذا الخلاف ؛ بحكاية مثله في إذا الاصلية قي 
المفاجأة . مثال ذلك بينا أو بين آنا واقف » إذ جاء زید. آي اجأ جيه وقوفي ‏ 
أو مکانه أو زمانه . وقيل : ليست للمفاجأة: وهي في ذلك ونحوه زائدة 
للاستغناء عنها: كما تركها منه كثير من العرب . 


تعال : ون یسم لزق إذ مر الک فى العذاب شُفترکون0(6) 
به ابن 


له ولا يلزم جريان الثاني في کل ما يصلح فيه الأزل ٠‏ لأنه لا يجري في نحو قول 5 


لاختلاف زمني الفعلين: والقول الأول عي لسیویه(* وصرّح 
مالك في بعض نسخ التسهيل''؟. قوله : (أو مکانه أو زمائه: 
فيهم3'' عطقا علل (وقوفي )۰ وبالرفع عطا عل (بجيثه)؛ لا 
المفاجأة ما قال ابن الخاجب280 


1 


(۱) انظر : الكتاب له ( ۲/ ۱۵۸ ) ٠‏ ونقله عنه کذلك المرا 
(1) انظر : مشرح الشسهیل» (۲۱۳-۲۱۰/۲).. 
(۳) انظر : «إرتشاف الضرب؟ لأبي ان( ۳/ 
(4) سورة الزخرف : (۳۹). 


إِيََْ تیه (۲۱: كثيًا ما يقال ما" وهي حينئذ أداة شرط » تجزم فعلين. وهي حرف 


" 


عند سیبویه !۰۲۳ وظرف عند المبرّد وغیره قاله ابن هشام قي مخت(" . 


مكان: والزجا ۲ والزخشري: ظرف زمان) ؛ مثال ذلك : خرجت 3 
فإذا زيد واقف أي فاجأ وقوقه خروجي. آو مکانه: أو زمانه ۰« 


و ۳ 


(1) انظر ماني القرآن» للاخقش (۲/ .)٤۷٥‏ 
(1) انظر شرح التسهیل؟(۲۱۰/۲) . 

(؟) انظر «للقتضب؛ مر 28-095 : وانظر لزان تعليق 
(4) هو العلامة أبو الحسن على بن مؤمن بن ندب على بن عصفور, 
لوا العربية بالأندلس في عصره» من شيوخه الشلوبين 
مصثفاته شرح جل الزجاجي . والممتع قي التصريف ٠‏ انظ 
(2) نقله عته کذلك المرداوي في «التحيير؛ (50/8/5). 


لان 


ال ومن قدر على القولين الأخيرين: ففي ذلك المكان أو الزمان وقوفه . اقتصر على 
بیان معنئ الظرف » وترك معنئ المفاجأة. وهل الفاء فيها زائدة لازمة أو 
عاطفة؟ قولان . 


لال [تظهر]!١‏ في آله لا يصخ إعرابها 

الحرفية .ولا !۲۳ على ظرفية الزمان. أن احرف لا جخ 

يخبر به عن انّة ؛ ویصخ على ظرفية المكان. أي قا 

قوله : (وهل الفاء فیها زائدة لازمة أو عاطفةء قولان)ء یداد 

للفارسي!؟) وخيره!*/ وثائيهها :لابن جت ری 
تيا“ للسببية المحضة ك«فاء» الجواب . 


جت فإذا زید» » لاعن 
به ولا عنه » والزمان لا 
0 


ید 


(1) في الأصل (یظهر)۰ والیت من ابا ٠‏ اج . 

(5) نسخة «ب»:۹11/ع]. 

(۳) هذا الص الذي ذكرء الشيخ زکریا هو قريب ما في التشنیف» (۲۵۲/۱). 
GLE‏ 


٠‏ ويقي ثالث : ازجاح" : انرا 


لاي وَاخَال. 


اج (وترد ظرقا للمستقبل مضتتة معنى الشرط غالًا) : فتجاب بها یصدر بالقاء؛ 3 
نحو: «لا جا آل الآيةء والجواب : هفخ ۲۱4 .وقدلاتفتمن ۳ 
معنن الشرط نحو : آنيك إذا حر البسر أي وقت احرازه : : (وندرمجيتها للماضي» 
نحو : لوَذَا روا و۳ الآية: فا نزلت بعد الرؤية والانقضاض . 
(والحال) نحو : لوَأيل يف44" فان الغشيان مقارن ليل ۰ ۱۳۳۰ 


لا وقوله : (فتجاب بها يصدر يالفاء) ؛ قيد مضر ؛ إذ الجوابٍ لاع 
إا جَآمكَ آلمُتهقُونَ قالوا تب ۰۳۳۹ وع وجوب تصديرة بالفاء: مدز ١‏ 
لا يصلح شرطا؛ بأن يكون جملة ۲۱ إسمية أو فعلية ؛ فعلها طلب » أو جامدٌ» 
مقرون [بقد] ۰۱۳ أو بحرف تنفیس» أو منفي ° باماء أوالن» أو إن 


قوله : (والحال نحو وت و 
وابن هشام( ۰۱ وعليه 


() سورة التصر: 1613 
۱ سور التصر :(۴). 
(۳) سورة الجممة : (۱۱). 
(4) سورةالیل :(۱). 
() سورة النافتون 4 (۱), | 


( قم رر 
(۸) في هچ : [بتفي].. 
() اناير 


للاية ورججح غيرهها('' أتها هنا لمجرّد الوقت ٠‏ من غير تقبيد بزمن معيّن؛ فهي مجردة 
عن الظرف ,كا جردت عن الشرط . قال السعد التفتازاني'"؟ : «ذا: قد 
تستعمل لمجرّد الظرفية » من غير اعتبار شرط وتعليق . كقوله تعال : ول 
ای اي افسم باللیل وقت غشيائه”" . على آنه بدل من الليل ؛ إذ ليس 
المراد تعليق القسم!*) بغشيان الليل ؛ وتقييده بذلك الوقت» . 
فقوله(۲۹: «لجزد الظرقية؛ » أي لمجرّد الزمن, لا لمجرّد الظرف. لان 
اسوب غير الوب إليه » فيوافق ما قدمته عن غيره ‏ 


(۱) كالزركشي» والرداوي؛ وابن ايام انظر «البحره »)۲١۷/۲(‏ «النشيف» (185/1- 
۶ «التحييرة (۰)3۷9/۲ «التقرير والتجيير؟ (۹۲/۲)۔. 
(۲) قاله؛ في «التلويح؛ (۱۲۰/۱), 


[مَعَاني «البَاء» 1 لا 
رين الاي : ابا لِلإِنصَاقٍ - حَفِيقة واا - وانییق والاستنائ» 


و 


اوق (الامن : الباء : للإلصاق حقيقة) نحو : به داي آلست به» (وجالا 


مررت بزيد » أي ألصقت مروري بمكان يقرب مه (والتعدية) كاطمزة ن 9 
ذهب آل وة أي أذمب ء (والاستعانة) بان تدخل عل آل الل 


نحو : كتبثُ بالقلم ۰ (والسبیة) نحو : قلا أَحذکا 0 


للات قوله : (والتعدية كالهمزة)2"7. أي في آنا تضبّر الفاعل مفعولا 

تسمئ”*؟ [باء النعدبة]". تسمی [باء اللقل] "۰۳ رادید يلا الم 

عة بالباه ‏ أا بمعنی إيصال معنن الفعل إل الاسم ؛ فمشت رکه بی - 
ماغل لوا 

الجر التي ليست بزائدة : أو في حكم الزائدة » [كَوبَ]!") ومنلا 


() سورةالبقرة:(۱۷), 

(1) سورةالمنگبوت :(۰:). 

(۴) انظر معاني حرف (الياء) في : «إحكام القصرل؛ للباجي (صی۰)37 وا 
فقرة ۰0۱۸۱/۱(۹۰ واقواطع الأدلة؛ ۰4۳/۱۱ و«الأبهاج» (۱۱ 
(۷ واالحره (۰)۲۹/۲ و«التشيف» (۱/۱ 
و«التحبير) (۲/ ۰0136 و دالتقربرواتیر»(۲ 

(4) نسخة «ب:(۷/ع], 

(۶) في "ب اج [یستی] في الموضعين . 


() فقي هبه وج»: [بالتعدية). 


لا قوله : (والاستعانة) لم يذكرها ابن مالك في تسهیله؛ وأدرجها في السبية, 

وقال في شرحه'' : «النحويّون یعترون عن هذه بالاستعانة » وآثرت التعبم 
ية لاجل الأفعال المنسوبة إلىالله تال فان استعیاها فيها جاتزه 
بخلاف استعمال الاستعانة فیها» . قوله : (بآن تدخل علل آلة الفعل) أي 
حقيقة كاكتبت بالقلم»» أو مجاژا ك جوا بالصب۲6. قوله 
ليسي این هن كر تلد لانْ العلّة والسبب واحدا" ۰ كما مر 
بیان ؛ وغاير ابن مالك" بينهياء ومنل التعليلية بقوله تعالى : (قبظلم ين 
اليرت هافوا۰4 بینهیا / عند من غاير بينهماء أن العلّة موجبة 
المعلوهاء بخلاف السبب : فَإنّه كالأمارة . 


وَادُجَارَرَة» وَالاسْهمْلاة) ۱ 


للاضعيي والقاربي وان 


رع وَالْصَاحبة » ارف والْبَتَلِيء والقابلز 
والقتم؛ والتزکید وَكَدَا ایض وا 
مالك 


اك (والمصاحبة) نحو: «قذ جايكم ول بالحَنٍ“ اي مماجا 
0 اللكانية أو الزمانية' نحو : زل ضرم الا يدر 
جبنم بحر" (والبدلية) كبا في قول عمر ‏ : «استأذتت الي ك 

ن وقال : «لا تنسنا يا أ من دعائك» فقال كلمة ما يسرّني أن 
لي بها الدئياة أي بدها . رواه آبو داود وغیره(* .واي شبط بضم 
مصفزا لتقريب النزلة. (والقابلة) نحو: اشتریث الفرْس 
(والجاوزة) كعن نحو لد ی ا 


ا 


EE 
9 15 رب رو‎ 


() سورة آل عمران ؛ (۱۲۳), 
(۳) سورة القمر :(۳0). 


5 سورة القرقان (e‏ 
() سورةالساه:(۱۷۰). 


[مَعَاز ي «ل») 53 


ازج (التاسع : بل : للعطف) قيا إذا وليها مفرده سواء أوليت موجبا أم غرم ويب 
تفي الوجب نحو : جاء زیده بل عمرو . واضرب زيدًاء بل عَمرًا. تقل حكم 
العطوف عليه : فيصير كانه مسكوت عنه إل المغطوف » وني غير الموجب نحو وم 
جاء زیده بل عمر. ولا تضرب زیذاه بل عمرا. تقرر حكم العطرف عليه 


8 ۳ 7 3 ف . (والإضراب) فبا إذا ليها جلة ٠‏ 7م 3 
للا ویول بعد غره» نخر ما مثل به الشارجء لکن متفیکلوب!۱۰ ۱۱ اللو عي الو e‏ 
تفسير سورة الفرقان : أن الباء فيه للمصاحبة . فهي فيه صالحة لكل ۷ نحو :ا يَقُولُونَ يم جه بل هم بالحق۱۱4 ۲ فالجائي باحق لا جنون: 


قوله ‏ ( والتوكيد) الخ : مقل لزيادة 
الفاعل : ومع الفعول » وتزاد أيضًا مع الید ۰۲۱۳ نحو 
ا خب نحو ؛ أل الراب عبد 21514 , 


(أو للانتقال من غرض إل آخر) نحو : © 3 


(۵) نقله عنه ابن مشام في #المغتي* (عس 147 ) . والمرادي تي «جنن الداني؛ ( ص47 ) 
(1) نقله عنه ابن مالك في «شرح الكافية» الشافية) (۲/ )۸٠۷‏ 
رن RR‏ 1 


(1) سورةالومنون : (0۷۰: 

(۲) سورة المؤمنوك : (۱3۲ 0 

() انظر معاي (بل) قي «إحكام الفصوله للباجي 

(مس۰۲۱۰۹ و*لتلویح» :)1١3/99‏ والیحره 

"لفیث" (۱/ ۰/۲۱۹ *التحبیر» (۲/ 6۹۵۹ 23 
(عس۲۳۶) ۰ «مقنيالییب» (ص! 

4 یه [يذكروما): 


تقل )اوه تضحیف والیت من اب اج 
کشا ات ال یهد + (قوله تعاق) : «بالغيام : اي معه* انظر «تقسير 
۳ 


للاي فكونها للإضراب آعم مطلقًا من كوتها للعطف والإضراب معه لا للإيطال» ی وجلة القول''' إخبار مناه تعاق عن مقالتهم صادقة م يبطلها؟ 
بل لجعل ما قبلها كالمسكوت عنه: وإثبات الحكم لما بعدها إن وليت موجئاء لس 0 
وقع/ الكلام فيه من البي والملائكة صلوات الله وسلامه علیهم۰ ۰ سر 

٠‏ اب دكا 


ولا [فللانتقال] ۲ , قوله : (إِمَا للإبطال لما وليته) الخ ۰ فيه رة على قول اب 
مالك" : «بل» : الإضرابية لا تقع في التنزیل الا للانتقال لا للإبطال: 
وسبقه'" إلى ذلك جاعة منهم : آبوحین!۲۹:والرادي! ۱۴۹ وا ین هام 
رڌوا عليه بهذه الآية(*2: وبقوله تعال : وفوا لخن و 
00 ا رمو 74 واب عن" : بان الاضراب في 
الآيتين لا يتعيّن كونه للإبطال. لاحتمال أنه للانتقال من جملة القول؛ لا من 
جملة المقول» 


(۱) في الأصل : فلا انتقال]؛ رالیث من ٠‏ و«البناني» (۱/ ۰0۳۹۳ حيث قل کلام 
الشیخ زكريا کا أثب 
(۲) انظر قول ابن مالك تي كتابه «شرح الكافية الشافية» (۱۲۳۳/۳) , 
(۳) أي سبق الصف (ابن السبکي) في الرة على ابن مالك ٠‏ أبو حيان وغيث» . 
(4) انظر «الارتشاف» لأبي حيان (4/ ۱۹۹۸). 
: امسن بن ن عبدالله بن علي الرادي المصري المالكي ‏ بدر الدين؛ 
روف بابن آم تسم کان مقي صا مقتنا في علوم العربية من نحو وصرف وبلاغة 
وغيرها . من مصتفاته : «شرح التسهیل» ۰ وشرج ألقية بن مالك. و« جتن الداني» في حروف 
٠١‏ الما وغيرها توفي سنة (145ه) ..انظر ترجمته في : «يخية الوعاذ؛ /١1(‏ 26۵۱۷ 
() انظر جتن دا للمرادي لص ۳5-7۳۵ 
(۷) انظر «مغني اللیب؛ (صض181)- 
عاك :وان چت اتم الق 4 سره سید::۱). 
ns‏ 


:او تخي اليب (۱۲۰/۱)- 


[مَعَانی د ] 
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لغ الْعَائِرٌ: بيدا : بعفتی عبر وبِمَعْتَى من أَجْلٍ . وَعَلَْهِ : بيد أي ين 


ال (العاشر : بيد) : اسم ملازم للنصب والإضافة إلى أن وصلتها (بمعنی غیر), 
ذكزه الجوهري”'' ؛ وقال : يقال إنّه كثير الال بيد أله بخيل ٠‏ (وبمعنى من 
أجل ) ذكره أبو عبيدة"' وغیره ۰۳ (وعليه) حدیث : «آنا أفصح من نطق 
بالضاد؛ بيد أني من قريش"!' أي الذين هم أفصح من نطق با وأنا 
أفصحهم؛ وخضها بالذکر: لعسرها على غير العرب. والعنی: أنا أفصح 
العرب ؛ و بهذا اللفظ إلى آخر ما تقدم أورده أهل الغريب . وقيل : إن بيد فيه 
بمعنى غير ؛ وأنّه من تأكيد المدح بم يشبه الم . 


(1) انظر «الصحاح» مادة بيد (۲/ 4۵۰) . 

(۲) اتظر غریب الحديث لأبي عبيدة افروي (۱۳۹/۱), 

(۳) انظر#المغني» (ص ١98‏ ): و«التشنيقف» (511/1) , 

(4) لا اصل له . انظر «المقاضد الحسنة» (ص ۱3۷ ) برقم (168)؛ و«الأسرار المرفوعة» (صی۱۳۹). 
برقم (۰)3۸ ودكشف اقا 


ِا لکن اختار بن مالك : أنها حرف استتناء؛ قال(0۱: لان 
منها: ولا دلیل عل اسميتها . 


یمس دا وی ۷ زره 


فكي اع 


العو (الحادي عشر : ثم : حرف عطف للتشريك) في اماب راکم ۰ (والمهلة 
عل الصحيح » وللترتیب خلافا للعبادي)! "١‏ . تقول : 
إذا تراحی مجيء عمرو عن زيد . وخالف بعض النحاة في إفادتها الثرتيب 


قوله (وخالف بعض النحاة)' الخ. ظاهره أله لا حلاف في أن اه 
للتشريك بناة عبن أتها لا تکون ال عاطفة » لکن ابن هشام*) جعل فبها 
خلافا فقال في أكثر نسخ المغنئ : ثم حرف عطف ‏ يقتضي التشريك٠‏ 
والترتیب والمهلة » وفي كل منها خلاف» . ثم ذكر مقابل کونبا للنشريك أنما 
تقع زائدة كقوله تعاى :وضو أن ل مَلَجَا نلاب تاب علبي 4 
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فلا تكون عاطفة » فلا تكون للتشريك » وجرئ عليه الزركشي 


(۱) هو العلامة بر عاصم عند بن أحد بن تد ين عبد له ٠‏ العبادي طروي ٠‏ ی 
والقاضي التحريرء كان بحرًا في العلوم: وحافظا لمذهب الشافعي. من 
القضاء ٠‏ وطبقات الفقهاء وغيرهما. توفي سنة 1۵۸ ه, انظر ترجته في : 
لابن السيكي (4/ .)1١4‏ 

(۲) انظر اقل عن العبادي في ٠”‏ 

(۳) انظر معان من : مشرح تتفيح الفصول» (ص ۱۰۱ 

71/3 «الغيث» (517/1)» «التحبيره (؟/370) «التلویح» (1/ ۰6۱۰۸ اتشر 
ای ل لكين متتي الب 


لجینها لخيرهماء كقوله تعال:(هو 7 
الذي خلقکم من نفس واحدة ثمّ جعل منها زوجها) ۰ وال قيل خلقتا: 
وكقول الشاع ر ہم 
كهز الرديني تحت العجاج جرى في الأنابيب ثمّ اضطرب 


اج كما خالف بعضهم في إفادتا المهلة ء قالوا * 


لي وغیره۰۳ فجعلوا [قول]7" الصتف (عل الضحيح) راجمًا إلى الکریك 

والهلة . فصار کلامه مع قوله : (وللترتيب خلاقًا لعبادي) مشتملا على ثلا 7 
خلانيات وف قبن هنام :ركان شا إت ترك شاف في ری 

أنه منقول عن الأخفش والكوفيين!؟» - لان کون شم زائدة يناي كونها عاطفة 1 

فالقول با نفع زائدة: إن هو في الحقيقة مقابل للعظف با وان لزم مه مقابلتا 0١‏ 
للتشريك؛ وأما خلافية'” الترتيب فمتقولة عن الفرّاء والاخفشن77©: وتفل 
المصتف لها عن العبادي ۲۳ فقط انتفده ۲۳ البرماوي(۱ ؛ بأل مع قصووه وهم على 
العبادي » تبع في لت( وغیء/ ٠‏ قله إن کر صورة . Ss‏ 
بين تا نیو 
() الیت من التقارب ٠ ٠.‏ رمولان ماد الإیادي ‏ انظر اذيوانة؟ (عی 16141 

(۲) انظر «الفبت»(۲۱۷/۱), 

 (‏ الاصل (أفوال) وهو خطاءوالثبت من «ب+ 


(4) انظر النفل عن افش والكرة 
نا نسخة «ب» : [84/ع]. 


(3) انظ اقل عن الف وا 


3۳۳ ۲۹ 


للا 


بإيقاعها موقع الواو في الأول ٠‏ والغاء في الثاني. وتارة يقال : إتها في الأول 


ونحوه للترتیب الذكري ؛ وأما تخالفة العبادي فمأخوذة من قوله . 


وذكر صور:(۲۱ الوقف التي ذكرها الشارح ٠‏ وأطال في بيان ذا 
قصوره فمسَلّم , وأا وغل فرقه الشارح بقوله : (فمأخوذة) الخ ۰ أي غالفة 
العبادي مأخوذة ما ذکر لا أنه صرح بها . قوله : (كقوله تعال :(هو الذي 
خلقكم من نفس واحدة ثم جمل منها زوجها)) تبع فيه ابن هشام' '' وهو 
سهوء إذ الآية «وجعل» بالواو لا باثمّ؛ وهي تي الاعراف! ۰۳۳ والآية التي 
فيها »لیس فيها اهو الذي؛ وهي في الزمر؟؟ . 

قوله : (كهرٌ الرديْني) الخ : أي الرمح الرديني ./ نسبة إلى ردينة ؛ امرأة 
كانت تقوم الرماح بخط هجرء و(العجاج) الغبار”*2. و(الأنابيب) جع 
أنبوبة » وهي ما بين العقدتين”'' . قوله : (وتارة يقال إتها في الاو ونحوه 
للترتيب الذكري)"' أي الإخباري لا الوجودي ۰ .. 


(۱) في الاصل (في صورة 5 

(1) في نسخة المحقفة من قبل الأستاذين علي حدالله ومازن ميارك : لا يوجد اا 
الشار إليهء ول به الحققان على ذلك (انظر ص ۱۵۹ منها)؛ أما نسخة حاشية الدسوق 3 
«الفني». فيوجد الخطاء ونب عليه الشيخ الدسوقي مثل تنیهالشیخ زكرياء انظر اش 
سوق (۱/۱اکی ی ۳ 5 

(۳) وهي تولهتعا :هی کم ين نفس و وه 4ات :4ه 

(4) وهي قوله تعال : رن نس و وغل یازجا ۱۱۲۵۱ 

(9) انظر الصحاح؛ (۳۲۷/۱), 

() انظر الصحاح٩‏ (۲۲۲/۱) + 

(۷) انظر وحن الداي» ص ۰4۳۰-۵۲۹ «اليجره (۱6۳۲۱/۲ «التحيير» (۲/ ۹۲۲-۹۲۱ ۰ 


من ابا دج 


ی ۳ 
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اا كما في فتاوى القاضي انحسین(۱) عنه - : في قول القائل 


عل أولادي: ثُمَ على آولاد آرلادي بط بعد بطن » آنه للجمع 5] قاله هو 
وغيره؛ فیما لو تن بدل ثم بالواوء قائلين إن بط بعد بطل يه بمح ت 
تناسلوا: أي للتعميم :وان قال الأكثر : إثّه 


ترئب]!'" الخبر لا المخبر عنه » كقول الشاعر7/: 

إن من مادم ساد آبوه شم قدسادقل ذلك 

لکن هذا الجواب يفوت به التراخي ٠‏ إذ لا تراخي بين الا خبارین » هذا وقد 
أجیب"* عن الآية بأجوبة أخر: منها : أن الغطف عل محذوف أي من تفس 
أنشأهاء ثمّ جعل منها زوجها؛ ومنها : أن العطف علل واحدة بتأویلها 
بتوخدت : أي انفردت » ثم جعل منها زوجهاء ومنها(*۲ أن الذريّة أخرجت 
من ظهر آدم کالذر ثم خلقت حوّاء من قرا 900 . 


واحدة 


فوله : (قائلين) أي هو وغيره. قوله : (فيه) أي في التركيب الذي نی فيه 
«بالواو؛ بدل مه . قوله : (أي للتعميم) o a.‏ ا 


ترتیب) ۰ والنيت من اج : ولعله الصواب 
الييت من افیف + وهولابي تراس (الحسن ین هاني)؛ وهو في دبوانه م۱۳۰۵ 
عل كن مدت مدآ .الم م لفك هت 00١‏ 
(4) عله الأجوبة الذي ذكرها العيخ زكريا هي في امفي اليب 


وانظر أجوبة أخرئ في «الكشاف» (۲۹۰-۲۸۹/۶) :و 


للل أي مع الترتيب [ومع الجمع ؛ ففيه تثبيه عل أن العبادي سوئ بين «الواره 
وشم في الترتیب](۲ المذكور» وعلل رد قول من قال : إن بطنا بعد بطن 
يقتضي الجمع » بل رده بعضهم''". بان لم يقل به آحد , 


ان (الثاني عشر :حتئ : لانتهاء الغاية غالبا) وهي 
3 3 قجْر4 أو مصدر مؤرّل ا 


ايلك 6 عه ولا 
عاطفة لرفيع و دیحو e‏ ۳ 


وإما ابتداتية بان يبتدأ بعدها جلة اسنية ئر : 
فما زالت القتل تج دماءها ‏ بدجلة حى ماء دجلة اشکل" 


أو فعلية ؛ نحو : مرض فلان حتی لا یرجونه؛ ... 


له : (حتن : لانتهاء الغاية غالّ ۲۱ سكت عن حکم ترتیبها : 


قال ابن احاجپ(! إتها فيه كالفاء. وقال ابن مالك(" :۱ 
لائك تقول : «حفظت القرآن حتئ سورة البقر: 


() سورة القدر : (۵), 
۱ سورة طه : ,)٩۱(‏ 
( ايت من الطويل ٠‏ وهو جزير یج 
40 انر سان (حتن) في + شرح 
( الشیف» ل 
ار والتحيرة( ۰ 


نيب القاء و ثم .لیا يرتبان في 
الوجود الخارجي » وهي ترتب في الوجود مطلقًاء حتئ ترتب ما بعدها على ما 
قبلها [ذهناه. من]۳۱ الأضعف علل الأقو: أو بالعكس» وان كانت 
ملابسته الفعل له قبل ملابسته لغیره!*۰ أو معه. نحو : «مات کل أب لي 
حتی آدم» ونحو : «جاء القوم حت خالد؛ إذا جاؤوا ممّاء وخالد أضعفهم أو 
أقواهم » وهذا أوجه ما قيل فیها !"۰۲ لكن الأوجه'' اعتبار الترتيب الذهني 
فقط » وان جاء معه الترتيب الخارجي/ بتعقيب أو مهلة في صور . قوله : (فا 
زالت) البيت لجرير و(دجلة) بفتح”*؟ الدال وكسرهاء نهر يغداده 
و(الاشکل) ما فيه بياض وحمرة7؟) ختلطان(۲۱. 


(1) هو العلامة الحسين بن بدر بن أياز النحوي البغدادي . من آنثة العربية المتأغرين؛ تصدر 
فيه يكتبء توفي سنة 71/4 هده وقيل غير 
: غيره . أنظر ترجمته في #بغية الوعاة» (۵۳۲/۱) 
() نقله عنه الزركشي في «البحر؛ (۲/ ۱0۳۱۷ ووقع في ۰ (۱/ ۰۲۹۵ واالفیث» لابن 
العراقي (۰0۲۱۸/۱(اين أبان) وهو تحريف . 


(4) يبا :و ]هون اج 
 )۵(‏ ەب :[بغره]. 
(1) انظر «التشنيف» (178/1)ء االتفرير والنحبير؛ (۷۸-۷۷/۲) , 
١‏ التوجيه كذلك في شرح الكافية؛ لموضي (735/5). ودحاشية الدسوقي علا 


ات (وللتعليل) نحو 


آسلم حتئ تدخل اجه أي لتدخلهاء (وندر للا 
مالف ابا الكل 


لیس الظاه من عقاول سار حى تجودومالديك تیل 
أي إلا أن تجودء وهو استنناء منقطع ؛ ویو من صنب لصتن أن ها 
للتعليل ليس بغالب ولا ند ا 


الا أن تجود) قال برعي ره ا 
يمعنئ «إى؛ . قوله : (ليس بغالب ولا نادر) اي(" يل کر 007 


۱ ۲ 
() اليت من الكامل» وهوللمقتّ الكت 


مَعَاني «رُب1] 
: تير ولاتفليل» ولا ختض بأخرشا, 


الك (الثالث عشر رب للتكثير) نحو: ريما برد لْذِينَ كَفَرُوا لو نوا 

مین ۰۲۱۳4 فاته يكثر منهم تمن ذلك يوم القيا ۰ إذا عايثوا حالم وحال 
المسلمين . (وللتقلیل) كقول" : 

ألارب مولود ولیس لهأب وذي ولد یلد آبسوان 

أراد عيسئ وآدم عبهما السلام . (ولا تخت بأحدهماء خلامًا لزاعم ذلك): 
زعم قوم أتها للتكثير دائاء وکائه لم يعتد بهذا البيت ونحوه. وآخر: أئها 
للتقليل دائيًاء وقرّره في الآية بأن الکفار تدهشهم أهوال يوم القيامة: فلا 
يفيفون حتئ يتمتوا ما ذکر إلآ في أحيان قليلة . وعلل عدم الاختصاص قال 
بعضهم" : التقليل أكثر . وابن مالك(*) : نادر. 


ِل قوله : (الثالث عشر: ربت)*۲ هي حرف. خلافا للكوفيين في دعو 
اسمیتها ء قاله ابن هشام(۲۲ . 


(1) سورة الحجر: (۲), 
() الييت من البسيط + لرجل من أزده السراة ٠‏ وقبل لعمرو الجنبي » والبيت في «كتاب سیویه! 

0۲۰۸/۲۰۳۱ شواهد ؛المغني؛ للسيوطي (۳۹۹-۳۹۸/۱). 
(۳) انظر «الارتشاف» (4/ ۱۷۳۸-۱۷۳۷) . 


اللآم و سکون الدال؛ ثم خفف بسکون اللام » فالتقی ساکنان 


۹ و‎ tN 
, لالتقاء الساكنين بالفتح تخفيفًا» أو بالضم اتباعًا للهاء‎ 


اف بلا هاا 
اد م 


الل (الرابع عشر : على : الأصح أتها قد تكون) - آي بقلة - (استا بمعنى فوق): بي ويذا يجاب عم یال نخس هي الاسلام؛ فکیف بکون الاسلام مب 


مان( ۳ 
بأنْ تدخل عليها من نحو : غدوت من على السطح . اي من فوقه . (وتكون) عليهاء والبني ریرحت رت مد 
کر رم ار العام ٠‏ حا نحو : کل من علا قانٍ2176. أو معنن الجموع : والمجموع غير كل واحد من آركانه اممو 

۱۹ حر نيبن 


لا قوله : (وتکون حرفا للاستعلاء/۳) أي للعلو لا لطليه. و[تكون]”؟ ایا 
بجعت اليا( نحو : نع أن لآ أثول على ۱۱ رین رو( 
نحو : 9 إذَ الوا على لئاس شون ۷4 و منه خبر : «بني الإسلام على 
یله ا عدن زک ما ده هع عه وود us‏ 


(۱) سورة الرهن .)۲٩(:‏ 

(۲) البقرة :(۲۵۳). 

(۳) انظر معان حرف (عل) ني : «البحره (۳۰۵/۲): و«التشنيف» (۱/ ۰0۲۷ و الین (1/ 2150 

و«التحيير» (۰0۱4۰/۲ و«التلويح» (118/1). والتقرير ولتحیر» (81/7). «جنن الدائية 

از نت ا 

(4) في الأصل (یکون) ٠‏ راثبت 0 

7 تر تا (۵/ ۱۷۲۵ الاه م۳۸٩6‏ ات لیب (س 0015 
؟ وسقطت من ١نب‏ دج (علل الله) . والآية من [سورة الأعراف : 1١‏ 

الداقي؟ (ص ۰65۷۸ امغني الليب» ( 0141 


تکم (۱۳/۱) (رتم۸): وسلم ف 


لحو: IT‏ ی : 


(والاستدراك) كهلكن» نحو : فلان لا يدخل الجنّة لسوء صنيعه . علی آنه لا 
ييأس من رحة الله : أي لكنه . (والزيادة) نحو حديث الصحيحين : الا أحلف 
على یمین» : أي یمینا. وقيل : هي اسم أبذاء لدخول حرف الجر عليها 
وقيل : هي حرف بدا :ولا مالع من دخول حرف جر عال آخر (أماعلا يعلو 
ففعل) ومنه : ان فزغزرت غلا فى آلازض ۱۳۱4 , فقد استكملت «عل» في 


الأصخ أقسام الكلمة . 


لا قوله : (لا أحلف على يمين" جتمل أن «علل» غير زائدةء بتضتین 
«أحلف» معنئ الاستعلاء : أي لا أحلف مستعليًا على يمين" , 


(1) سورة البقرة : (۱۷۷), 
(۲) سورة البقرة : (۱۸۵). 
(۳) سورة القصص : (۱۵), 
(4) سورة القصص : (4). 


(۵) هذا الدیث رواء البخاري في صحیحه : نيان والنشوره باب 
0 یملك (03۸/۱۱) رقم 17۸۰ ومسلم في صحيحه : کتاب : الما 
حلف يميت (۱۱۹/۱۱)رقم ۰۱۱۵۹ عن أي موسن الأشمري ند 


[معاني «الْقَاءِ] 


تيب اتوي اي »تیب 


ء العاطفة للترتيب العنوي والذكري ‏ وللتعقيب في كل شيم 
بحبه) . تقول : قام زيد فغمرو ‏ إذا عقب قيام عمرو قيام زيد . ودخلت البصرة 
فالكوفة ٠‏ إذا لم تقم في البصرة ولا بينهما . وتزؤج فلان فولد له۰ إذا لم يكن بين 
التزوّج والولادة الا مذة الحمل مع لحظة الوطء ومقمته . والتعقيب مشتمل علق 
الترتیب العنوي: نا صرح به لصف Ss‏ لاوطو ی ۱۳9 
مفصل عل حمل نحو : إا تن |ناء ر خنلتین أبكرا © عه 
ربا ۰۱۹ فد سلوا مُوسئ رین لك تقالوا كاله عفر ۱۳۹ , 


لب قوله : (ولا مانع من دخول حرف جر عل آخر) أي" في اللفظ . 


قوله : (وهو )۲۹۱ اي الترتيب الذكري , ١في‏ عطف مُفَصّل على مجمل )۰ تبع 
فيه ابن شام وهو لا بختص بذلك کم أفاده قولالري "۳ : «الترتيب Ù‏ 


(8) انظر مماني حرف (الفاء) في: «الإياج» (۰)۳0/۱ ودباية 
ر 0 و«التشيف؛ (۰0۲5۹/۱ 
۱ و(التقرير والتحبير؛ (0۸/۲)ء واجنی. 
(ض؟51؟)ء و«غاية المأمرل 201883 ٠٠ ٠‏ 
00 انظر #مغني اللييب» (ص 0117 
2 ع 1 


لاي الذكري أن يكون المذكور بعد الفاء كلامًا مرتبًا في الذكر علل ما قبلها. سواء 
كان ما بعدها تفصیلا ل“ قبلهاء أو لم يكن نحو؛ جوا نوت 
هر4 الایت. و نحو : «وَأؤرئنا الأزضن تتأ بت جنوه“ 
الآية» فان ذم الشيء ومدحه يصح بعد جري ذكره؛ . 


0 :ا ر 
6 سورةالزر 0۷101 
۱ 


مدا 


: قوز موی ققطئ ۰6 ١‏ 


د ۳ واحترز بالعاطفة عن الرابطة 


> 
يل فبو Î‏ 
يشمل العاطفة و الرابطة للجواب ٠‏ وانفکاکها عن التعقيب نما هو | 
كما به الشارح . وقوله (ویلزمها التعقيب) اقتصر عليه مع استلزامها لت تیب 
أيضاء لاستلزام التعقيب له, وإنم] ذكرهما المضتف مع استلزامها خا 


لا يتسبب عن الشرط نحو ؛ "مادك 4 صحیح ذبا 
بلا" تقدير جواب, أمَا مع تقدیره ‏ فيتسبّب عن الشرطاء وتقدد 
إن تعذبهم فلهم الذل کا أن في التي بعدها!8 : 
الذکور فيهما!؟' سيبًا للشرط ء لا جوابا له210. 
0" [القصص 

() سورة البقرة: (۳۷), 

(؟) سوره الاندة : (۱۱۸): 

(4) انظر أمال ابن احاجب (۱۲۳/۱). 


() انظر #مفني اللیب+ (صس 6۲۱۸ 
6ب ريم بام 


0 في نرم 
4 أل ال واتصرد تا عل 


[مَعَاني «في»] 


لا ومن الکانی!۱) الحقيقي : «ادخلث الخاتم في آصبعي» الفا وةل في ريا 


لد (السادس عشر في للظرفين) الكاي والزماني نحو : و 


دوکر تن تن کا5 تم لوت ار لمع ی ۱ 
آله لما نت۱۱۹ (والصاحة) شامع تحر : ( قوله : (والاستعلاء نحو: (َوَلَأْسَلِيككُمَ في جى اتل ۹ 
م۱۳۱6 أي معهم : (والتعليل) نحو :مرن قز 4 أي لأجل ما الزعشري 2١”‏ ومن تبعه ۲۳ في هذه الآية: للظرفية المجازية» 5 
(والاستعلاء) نحو : ی فى دوع لخل ۰۲۳۳4 آي عليهاء (والتوكيد) ظرف للمصلوب . لتمكنه عليها من الظروف من الظرف . 


نحو : «وقال با فا ۰۳4 والأصل اركبوها . 


1 
للا قوله:: (المكاني والزماني)'' مثل للحقيقي منهما » ومثال المجازي » كمف Eel‏ 
التضاص ۰۳4 «ذخل من ياء فى رمي 4ء إن لم يرد بالرهة - lr‏ 


. امه وإلأفهي مكان حقيقي. وان كان لفظها مجارًا‎ 020٠ 


(۳) سور الأعراف :(۳۸). 
(4) سورة اللور :(۱8) 


(۵) سورةطه :(0۷۱. 

() سورة موه 41(1). 

انظر ممانی حرف (في) في: شرح تقیح الفصول» (ض ۰6۱۰۳ رهالاياج؛ (۱/ ۱6۳۹۷ 
و«الإبياج» 

۳۳/۱ والبحر» 797/1 رم ۷ا «الغيك» 


لاف وَالتمْويضُ وَبِمَعْتَى الا ول وَمِنْ . 
کے 


تم 
ی 8 E‏ )نحو ردا 
بت م۰۳۱6 اي إلبها ليعضوا علیها من شدّة الفیظ ۰ (ومن) نحوة 
ا تب ي هويم نایم القلته . 


لا قوله : (والاصل زهدت ما" رغبت فیه) الظاهر أن مفعول زهدت في مثل ما 
قاله » منصوب بنزع الخافض : فظه متعديّاء وإلآ فمعلوم ن زهد ابا یت ب 
آي وقد مثّل ابن هشام "2 بضربت فیمن رغبت. قال" : اصله من 
رغبت فيه ؛ هذا إن [جمل] "“ زهدت بتثليث افاء (۲ -كما في القاموس- 

ضد الرعب ۰ فان جعل بفتحها -كما في القاموس- بمعنى حزر وخرص ٠‏ 

تعادّيًا ه فيصم التمثيل به . قوله : (وبمعنی الباء) قبل( 21١‏ : آي( معناه 


.)۱۱( 4 سورة الشور‎ )١( 
.)9( : سورة إبراهيم‎ )( 
نب :(با).‎ )۳( 

(4) انظر «الفیث" (۱/ ۰0۲۲۹ *التحییر»(۲/ 191 
وق ای لس رصن 011 


EES 33‏ ده و | 
لای وهو [الإلصاق 2١6‏ . رالاوجه أن يقال : ماه لتق امكل تق [السای © 
وغبره» كما يشهد له التقدير / بالسبب7! في الآية الآنية . قول : يفروم 1-۳۲ 
مط ور E‏ تماقا 
والًظهر! قول ال شري :با للظرفية مل : (وکز ی یساس 
۱۳۳4 وزاد انها تکون 
وفاضل لاحق نحو ؛ لماع له 1 
(وین) اي ربمعنی ین » قیل۲۱۳: أي معناها الأصل [ها] (*۱ هو إبتداءا 
والأوجه”*'' أن يقال : معناها اللائق بالمحل » نظير مام 02 هاا 


سیخ .اها سور 
() في الاصل : (الصادق) ۰ رابت من بء اج٠ ٠‏ ولعلّهالصواب . 
(۲) انظر المرجمين السابقين. 
( في الاصل (الصادق)ء وتان ب 


(8) سورة الشورق :(۱۱) 


امن 
(۸) نسخة نج „I/F:‏ 
)٩(‏ انظر قوله في «الكشاف» (۶/ ۳۹۷). 
()سورة البقرة: (۱۷۹). 


() أي این شام انظ امغتي اللیب؛ (ص 0118 
ات واگ 5 


[مَعَاني «كَيْ1] 


التق (السابع عشر : كي : : للتعليل) فينصب المضارع بعدها بان مضمر: 1 
كي أنظرك: أي لاه (وبمعنى أن المصدرية) بأن تدخل عليها اللام نحر: 


راان ی بنرا وس انام اتيم 


للاخ في السؤال عن العلة ‏ أو عل ما الصذریة نحو قول : 
نی دنرب فد 
۰ 1 تول : انحوجدت كي أنظرك) یارآ مه اا اا 
الي قول : (فينصب ۲۳ المضارع) الخ. هذا إن دخلت دكي" على آذ یه إليه علة لنظره له یاوه : (نحو جنت لكي تكرمني) آي هي 
المصدرية [مضمرة] © نحو ما مثّل به أو ظاهرةء ولا تظهر الا في مصدرية لا تعليلية ؛ ٠‏ ولا دخل عليها حرف تعليل ؛ وقد تكون كي ده 
[الضرورة] 2# نحو قول ° : من «کیف؛ کقوله ۳ : 
فقالت أكُلُ الناس اصبحت""مانخا . لسانك كيم أن تمر وتخدعا؟ كي تجنحون إلى سلم وما[ ثرت ٩0‏ 


حت لک 


بخلاف ما إذا دخلت عل الاستفهامية تحو: كيمه بمعنئ له" ٠‏ . 


(۱) انظر معاني (كي) في «التشنيف» (۰)۲۷۳/۱ و«الغيث: (۰)۲۲۵/۱ واجنئ الدائية 
ماين 


ی وداليناني» (۳۸۹/۱) وهوالصواب” 


[معاز اني «كُل ] 
لاع اد لاير عقر : «كُل» : اشم لاسِْغْرَاقٍأفْرَادِ الُكرِء وَامُعرَفٍِ ابو 5 2 
ولاف . 
: ون تن د عساو لل | 
ال (الثامن عشر : كلل : اسم لاستغراق آفراد) الضاف إليه (المنكر) نحو: ( لاستفراق أفراد اعرف المجموع . 


تفس ذَيقهُ ق۰۱۳۹ گل حزب يما َنم فرحو ۰۳۱۳4 اراک واستشكله السبکي!۲۱: بان ما افاده هکل مراب 
الجموع) نحو : كل العبيد جاءواء وكل الدراهم صرف . ومنه : إن َل [مرّف]۱ ۰۲۳ قبل دحوها عله واجاپ(: باق 

مج : 3 يي 3 

من فى ألمت وآلازض إلا ای ليحن عَبدا ۰۱4 مرانب ما دخلت عليه ؛ وکل [تفیده] (* في اجزاء كل من تا 
عفر ۰۲۳۱4 (و ) لاستفراق (أجزاء) المضاف إليه (الفرد المعزف) نحو أجاب [به ۲۱ قولمردو؟» لاهبعيععدم بجواز 
كل زيد أو الرجل حسن : آي کی أجزاته جاءتي الرجال لا زيدًا. !۳۵ يتناوله لفظ الجمع ٠‏ ولا 


4 ی از :5 
لت قوله في المتن: (کل: اسم لاستفراق آفراد المتكر)!*؟ رن 3 ا د 0 : أن الجمع زد و 
الموصوف والمضاف . نحو : (يطبع الله علل کل قلب متكبّر جر )۰۲71 بثتوين الاستغراق . و کل الداخلة عليه تفيد النص فيه 
قلب و ترک" »کا يشمله جرا عن ذلك . عبس ت ح ای 
() في رساله القيّمة وافامة + (أحكام كل + وما 
(۷) سورة آل عمران ؛ (۱۸۵) "۰ TRE‏ 
() سورة الروم : (۳۲). 


(۳) سور مریم :(۹۳). 
(4) سورة مریم wen‏ 
(۵) ار تن ذكل) ی مره (0۳۱۱/3: سیف ۰0۱۷۴۸۱ ودبت ( 

٠‏ والتحیره (۲۳۵۱/۵ واالتقزبر و«التحبير (597/1): و«تلقيح القهرم؛ في «تتقيح ميخ 
,ص0۲3۲ و لش واه لابن اسکي (۰)۱۱۹/3 و الأول 


2 میور 


(5) سورة آل عبران :(۱۳۵).. 


A 


لي قوله : (نحو کل زيد أو الرجل حسن) قال أخو المصتّف17 7" : «ومنه قول 
تعال : کل العام ڪان لاب يل 4 وقوله يك : كل الطلاق 
واقع » الا طلاق العتوه: والغلوب على عقله؛ . رواه الترمذي ۲۹۱ , 
والصتّف جعلهیا في شرح منهاج البيضاوي"*" [من]۲۲ قبيل المعرّف 
الجنسي . وهو في العنی كالتكرة ‏ فهو من القسم الأول : وهو استغراق آفراد 
النکر : والاول أوجه » خصوضا ا مال الثاني" , 


رن وه و 
الصغير. وشرح ختصر ابن الحاجب وغيرهما . قوتي 
الوعاة» (۱/ ۴۲)» و«الشذرات؛ (۳۸۸/۸) + 
(۲) تفله عنه الزركشي في «تشنيف السامع»(۲۷۹/۱) . 
(۳) سورة آل عمران )٩۳(:‏ , 
(8) الحديث رواه الترملي في سته : کتاب الطلاق: باب ما 

مرفوعا (۳۲۲/۴) رقم ۰۱۱۹۱ بلفظ "كلل الطلاق جائز 
۷ ا hE‏ ن عجلان 
ree‏ رقو تقر نے ری ۳0/۵ 


[مَعَاني «اللأم»] e‏ 


2۳۳ 


لاغ التاسع عَشَرَ : 


لاج قوله : (والاستحقاق نحو النار للكافرين)7 
قذره ابن هشام!۳ ۰ ليوافق تفسيره لام الاستحقاق» بأتها الواقعة 3 


(1) سورة التجل :(44). 

(1) انظر معاني حرف (اللام) في؛ اشرح تنقيح 
والشیف» 0004/10 رديت "١‏ 
۲۹/0 (ص ه4) 


الكو 


(والملك) نحو: 
العاقبة نحو : لتقمل ٤ال‏ فورح لون لبر عدوا ورز046 ٠‏ قهنم 
عاقبة التقاطهم لا علّته : إذ هي ال 
ملكته إياه: (وشبهه) لحو : وله 
چم یی وَحَفَدَ14'' (وتوكيد النفي) نحو: تا کارت 27 
و راب۰۱۹ لد يي أن يفير کج ۳ قهي فو هلا ونحوه 
لتوكيد نفي الخبر الداخلة عليه النصوب 1 


قوله : (واللك) أدخله والاستحقاق بعضهم ۱" في الاختصاص . وما جر 
عليه المصتف من المغايرة [بين الثلائة] ۰ جرئ عليه كث وفرّق 
ينهم" بان ما لا يصلح له التملك ٠‏ فاللام معه للاختصاص وما صلح له 
التملك . فان أضيف إليه ما لیس مملوكًا له فاللام معه للاستحقاق؛ وال 
فللملك » وهذا الفرق اّما يناسب التمثيل للاختصاص بنحو: السرج 
للفرس ۰ كما مّل به كثير ٠‏ لا بتحو: الجئّة للمؤمنين . 


۰)۱۳۲(: سورة‌الشاء‎ )١( 
.)8( سورة القصص ؛‎ )۲( 
.)۷۲(: سورة النحل‎ )۳( 
اسم لليف‎ (© 


لا فالمناسب التمثيل له به أن يقرّق : بأن ما صلح لتملّك ما أضيف إليه فاللام مغه 
للملك؛ وما لا إن لم بصلح لتملك أصلاء أو لم يشاركه غبره فا أضیف إل 


فللاختصاص وإلا فالإستحقاق. وكلام ابن هشام السابق ۱ یوخذ مت 
الفرق بين لام الاستحقاق وغيرها . قوله : (لا عله إذ هي التبتي) ( أي لم 
یکن" [لغرض ] (* کونه عدواء بل اب فليس ذلك تعلیلا؛ وفذابقال 3 
نه تعلیل مجازي. على وجه الاستعارة البعیة فإلّه شبه ما ترتب عل فعلهم. 
بالغرض / القصود من الفعل» وأدخل عليه ما یدخل عل الفرضن . قوله : 
(وتوكيد النفي نحو : نا كارت آله ۱۳۹4 الخ :فيه |شارة إلى أن 
لامه تختصٌ بفعل الكون» وهو قضية قول ابن هشاء”" : دوهي الذاخلة 
عل الفعل» مسبوقة پیا کان أو یک ناین تلا 1۳۱ تا 
المقرون باللام» . 


ده مَعكء وَفِه وعد ود رين . 


۳۹ نحو: «آقراللوة لو انس ۱۱6[ و 4 

۲ ورد اواج (وبعد) تحو : (أ لصو وا لشني»۳ اي بعد (ومن) نحر 

E‏ دسا (وعن) شحر: قلأ سل او 
یا ELE‏ تا Ne‏ ان تن ". أي عنهم وني حتّهم. وال بان كانت تبیغ لقيل :ما 
E.‏ رد4" الأصل فقال ما. (وبمعن إى) تجو : سفت مر كان وإليه یمان تا اللام غير از فاازمة ‏ ور ۶ 


1۳1 
ن سُجه)14", أي سین سیم ۰۲۳۱۹ وغير العاملة كلام الابتداء نحو : ۱۳ 


زنضع 
نحو : بل كبوا باحقلا و وقفیف ی Ss ss at‏ 
ابعدری( ٩ء‏ أي عند 


للا قوله : (والتأكيد) قال ابن شام“ : «وهي- أي لامه- اللام الزائدة وهي 
أنواع؛ . وعد ها محال [ ب رذن بعدم]1؟؟ الحصر [ فيها ]۰۲۳۳ وزاد لام 
معاني أخر”'' : والمصئّف اقتصر عل الشهور من معانيها . 


(1) سورةهود:(۱۰۷). 
(؟) سورة الأعراف :(۵۷). 


(4) سورة الأنياء :(4۷). 

() سورةق 

تي ن لد ري ا ا ۰ من رجال الحديث ؛ وثقه 
E‏ 


ی اه ۱ وس 
لر 


را 


تايه : التي وقل : قر 


[مَعَاني «لَؤلا»] 


ان _(والماضية التوبيخ) نحو: لول با 
تعال عل عدم المجيء بالشهداءء با قا 
التوبيخ » (قیل : وترد و 
آمت قرية ء اي آهلها عند جيء العذاب فنفعها لینما» إلا 
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ام (العشرون لولا : حرف معناه في الجملة الاسمية امتناع جوابه » لوجود شرطه) 
نحو : لولا زيد أي موجود لاهنتك: امتنعت الإهانة لوجود زيد. فزيد 


الشرط » وهو مبتدا عذوف الخبر لزومًا(و في المضارعة التحضيض) أي الطب والجمهور""' لم يثبتوا ذلك وقالوا : هي في الآية للتوبيخ على 
الحثيث نحو : للا رورت آل4 أي استغفروه ولا بد . مجيء العذاب. وکائه قيل : فلولا آمنت قرية قبا 


والاستئناء حيتئذ منقطع ٠‏ فلا فيه بمعنى لكن . . 

يي قوله : (وفي الضارعة التحضيس)!'2. أي وما في تأويلها نحو : لوا أل 
۰۲۳۱4 أي يتزل» وذكر غيره!؛) مع التحضيض : العرض وهو الطلب 
بلین :وقد جع بينها في الوا . 


2 


لي قوله :(وهو) أي ما قالوه من الافك » (في الحقيقة عل | 
وترد للنفي) قاله المروي 20040 , 0 


(۱) سورة الثمل:(43). 

(۲) انظر معاني حرف (لولا) في اشرح تنقیح القصول» (ص :)٠١4‏ وهاليحر) (۱6۲۸۹/۲ 
واالتشتیف؟ (۰0۲۷۸/۱ وه (۰)۲۳۰/۱ و(التجييرة (۰)3۸۹/۲ رهجنی الدائية؟ 

(س۰)9۹۷ وامفني اللیب! (ص 6۳۵۹ 
| سورة الالعام 


رکش وین العراقي . والسبوطي + لرداد انم 
یه و ). و«الإتقان» 


[مَعَاني «لو»] 
لین الخادي والْیفرون : «لَوْ زط للضي وَيَقِلْ لأ 
وه : حرف يا كا یم بیع غير . 


ا (الحادي والعشرون : لو) حرف (شرط للياضي) نحو : لو جاء زيد لأكرمت» 
(ویقل للمستقبل) نحو : أكرم زيدًا ولو أساء : أي وإنء وعل الأول الكثير. 
(قال سیبویه)۱۳): هو (حرف لا كان سيقع لوقوع غیره)۰ فقوله (سیفع) 
ظاهر في أنه لم يقع . فکأنه قال : لانتفاء ما كان يقع . 


لا قوله : (لو رط اي أداته» وزمن الشرط ومشروطه ماضي في «لوا. 
ومستقبل في إ٤‏ كما نبّه عليه الشارح بقوله : (أي وإن) ف الوا إذا دخلت 
عل مضارع صرفته واه [فيه]1" بالعكس247, وهذا کم" 
أكثري لا کي : كما علم في الوا من كلام المصلف . 


(۱) انظر الكتاب لسیویه (۳۰۷/۲). 

(۲) انظر معان حروف (لو) في : «الفروق» للقرافي (۰)۸۹/۱ واشرح تنقیح الفصول» (عی۱۰۷) 
ومع الموائع؛ (۰0۱۷۱-۱۵۰ والیحره (۰)۲۸۵/۲ وا یف» (۰)۲۷۹/۱ الث 
(۰)۲۳۱/۱ واالتحیرا(۷۷/۲): واالتقریر والتحیر(۲/ ۰۲٩۳‏ وهحنن الدان» (عی۲۷۲) 
ودمفتي اللبيب» (ص ۳۳۷). 


رف الماضتي إل المستقبلىة انر «لمفصله للزخشري (صی۰6۳۸5 ودالتسهيل؟ لابن 
(ص۰)۲۸۳ ودالشتیف؛ (۰)۲۷۹/۱ واالتحو" 


وَقَالَ غهه : حرف افیناع لامْتتّاع . 


ييخ (وقال غیره) ومشی عليه العربون : (حرف امتناع لامتناع) : أي امتناع 7 
الجواب لامتناع الشرط ٠‏ وکلام سيبويه السابق ظاهره في هذا ایا : إن انتا 
ما كان يقع -و هو الجواب لوقوع غيره وهو الشرط - ظاهر في أنه لانتفاه ٠٠٠‏ 
الشرط 


للات قوله في تعریف «لو» بأتها (حرف امتناع لامتناع : أي امتناع ابمواب 

لامتناع الشرط )۲۱۱ قد رذ إليه الشارح کلام سیبویه الذي ۳۱ نقله الصتف؛ . 

قاصنا به الرد عق من زغم ابا متايان ۳ ) وهر  ٩6‏ ۱3۳2 

فقوله : (لوقوع غیره) علة ل(يقع)؛ لا ل(انتفاه ما كان بقع) ۰ وقد اعترض 

ابن الحاجب “ التعريف الذكورء بان الشرط سب للجواب» وانتقاء | 
السبب ”* لا يدل عل انتفاء مسببه. بهواز آن يكون للشيء أسباب» ب 
بالعکس. لأ" انتفاء الب يدل على التفاء جميع أسيابهء با 
تعال : ان فيا اة إل له ]۰۳۱4 فإنه إت 
بامتناع الفساد على امتناع تعدّد الط دون العکس . 7 


(۱) انظر : «البرحان؛ لإمام الحرمين (۱/ ۹۹۰ )؛ وهالخول۸(ی 6۹۲ 

(1) فيهج» : (اي) بدل (الني) . 

() انظرچتن الدان» (ص ۲۷۷) ۰ «يتي | 

(۶) انظر اعتراض ابن الحاجب في آمالي ابن الحاجب (۱ 

۳۹۰/0 

(۶) (السيب) ساقطة من اب». 

(0) نسخة «پ: [۱۰۳/س]. 
نها 


للل واستحسن ذلك غيره ۰۲۱۱ وعتر في توجيهه بأن الشرط ملزوم: والجواب 
لازم وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم ‏ من غير عكس ٠‏ / لجواز أن يكون 
اللازم أعمّ؛ ورته السعد التفتازاتي ۲۳۱ : «بأن التعريف المذكور ليس معناه أ 
يستدل بامتناع الشرط على امتناع الجواب حت یعترض با ذكر » بل معناه أن 
«لره للدلالة » علن أن انتفاء الجواب في الخارج اما هو يسبب انتفاء الشرط ٠‏ 


فمعنى لا قدنگن ۳۱4 أن انتفاء الهداية إنما هو بسبب التفاء المشية ٠‏ 
فهي عندهم تستعمل للدلالة عل أن مضمون الجواب في اخارج: 


انتفاء مضمون الشرط. من غير التفات إك أن علّة العلم ب الجواب ما 
هي؟ وهذا صخ مثل قولك: «لو جنتني لأكرمتك ؛ لتك لم تجيء؟؛ تريد أن 
عدم الإكرام بسيب عدم المجيء 47 «ولو كان معناها الاستدلال -كما هو 
طريق أهل المقول- لا صح؛ إذ استناء نقيض القذم ۲*۱ لاينتج شي ٠‏ 
قال 7 : دوأمًا ۲۱ أرباب العقول 9 . 


شرح ألقية ابن معطي » كما نقله عنه اين هنام في 'منني 
الشيخ زكريا هناء وكذذلك ذكر هلا 
ل اانه 
(۲) ره النفتازاني » موجود في التلخيص: (9/ 0374-0١‏ , 
(۳) الآية د « توا كشك لخيئ4 اس سلسم 10 
(4) قي دب؛:(للسجی) : وموخطا . 


: «شرح الشلم في الط رض 60۹-6۸ واضواط 
اللففتازان (۰)۳۴/6 


اتج ومرادهم أن اتتفاء الشرط والجواب هو الال > فلاینانی سانيا في املأ 
من بقاء الجواب فيها عل حاله مع انتقاء الشرط : باع 


للات فقد جملوا كلا من «إذ» و الوا ونحوها أداة لللازم»دالة عل لزوم الجواب ی 
للشرط. من غير صد إلى القطع [بانتفنهم ]۰۱ واتا يستعملونها فيا 
القیاسات : حصول العلم بالنتائ فهي عندهم للدلالة على آنْالعلمپانتفاء 

الثاني ء له للعلم بانتفاء الالء ضرورة انتفاءالملزوم باننفاء اللازم. 
نظر إل أنه علّة انتفاء الجواب في الخارج ما هي”؟»؟ لکن الاستعال 
قاعدة اللغة هو الشائع الستفي ف" . 

قوله : (ومرادهم) الخ شار إن نهنا ول سمح نا 0 
فلا ينافيه ما خرج عنه ما قاله؛ أي فتضعیف العف له بيج 5 
کر :0 E‏ 


(1) في الاصل (بانضانها واثیت من ب». 
() نسحا اب»:(۱۰۳/ع]. 
(4) في الا 


00 واب زر تدر ماد 
() انظر: "لت میات 18/50 


الَو (وقال الشلوبین)(۲: هو المجرّد الربط) للجواب بالشرط كان واستفادة ما 
ذكر من انتفائهما ء أو انتفاء الشرط فقط من خارج .( والصحيح) في مفاده نظرًا 
إلى ما ذكر من القسمین , (وفاقا للشيخ الإمام) -والد الصتّف-(۲ : (امتناع ما 
يليه) ماکان أو منفيًا ء (واستلزامه) أي ما يليه (لتلیه ۰۲ مثبنًا كان أو منفيا. 
فالأقسام أربعة . 
الله _ 
ال مع الأمثلة الثلاثة بعده(۳ وقوله (هو لمجرّد الربط) أي بأن لا يدل إلا عل 


التعليق في الماضي » كما لا تدل «إذ» إلا على التعليق قي الستقبل 2*7 

قوله : (من انتفانهیا) / أي الذي هو الأصل. وقوله (أو انتفاء الشرط 
فقط) أي القابل للاصل العتر عنه قبل : ( با سيأتي في أمثلةٍ) الخ وهذان 
ها الرادان بقوله بَعْدُ : (من 7" القسمين) . 


(۱) نقله عنه ذلك المرادي في جتن الداني» (سی۰0۲۷5 وان هشام في امفني ایب 
(س۳۳۷). 

(۲) انظر قول السبکي والد الصتف في «منع الواتع" (ص 6۱۱-۱۹۸ . 

انا اوس تل" ا بی سم رام .. ٠‏ 


٠ لاق‎ 


(ثم يتفي التالي) : أي غيره (إِنْ ناسب) المقدّم ء بان لزمه عقا أو عادة أو قرعا 7 
الوم يخلف المقدّم غيره ك وان فما ال 4 أي غيره ( لفسدتا)!'؟ أي 
السموات والأرضء ففسادها : أي خروجه] عن نظاتهن] الناهد ماب 
مت الاله ۰ للزومه له عل وف العادة عند تعدّد احاکم ٠‏ من الترائع في الشيء» 
وعدم الاتفاق عليه؛ ولم يخلف التعدّد في ترتب الفساد غبره ٠‏ فيتفي الفساد 
پانتفاه التعدّد الفاد ب «لو" ٠‏ تظرًا إلى الأصل فيهاء وان كان القصد من الآبة 
العكس : أي الدلالة على انتفاء التعدّد بانتفاء الفساد » لأنّه أظهر الا إن خلفه) 
أي خلف المقدّم غيره : أي كان له خلف في ترثب التالي عليه ء فلا يلزم انتفاه 
التاليء (كقولك) ني شيء : (لو كان إنسانًا لكان حيوانًا)؛ فالحيوان مناسب 
للإنسان. للزومه له عقلاء لاه جزژه ۰ ويخلف الإنسان في ترتب الحبوان غيره 
كالحار. فلا يلزم بانتفاء الإنسان عن ث ماد ب «لو. انتفاء الحيوان عنه» 
جواز أن يكون حاڑاء كما يجوز آن يكون حَجرًا . .77 
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الال قوله : (إن ناسب) يغني عنه ما بعه لا لمدار عليه »كما نه عليه البرماوي7؟©,, 
ولو أبدل (إن ناسب) بقوله : إن ساواه» أغنى عما بعده ؛ وان ذكره للاحتراز عن 
نحو: انعم الب صهیب لولم يخف الله لم یعصه» ۰۳۱ آخنی عنه أيضًا ذکره بعد 
قوله ۲ : (المفاد) نعت ل( انتفاء التعدّد) . + هیر[ 


(1) سورة النساء 70993 
() في شرح آلفته ورقة (1/۱۲۹). 


, 


ان أما أمثلة بقية الأقسام فنحو : لو لم تجتني ما أكرمتك » لو جنتني ما أهتتك »لو 
تجيتي أهبتك . 


لا قوله : (نظرًا إلى الأصل فيها) : أي وهو انتفاء الجواب لانتفاء الشرط كما مر 


(5 


قوله : (بقيّة الاقسام) أي الأربعة السابقة 


و الأول مثبت دون الثاني وهو 
EET‏ 


ا لالت ا ر 


إا (ويثبت) التالي بقسميه علل حاله» مع انتفاء المقدم بقسميه (إن لم يناف) اتف 


القدم. (وناسب) انتفاءه. إتا (بالاول كلو لم يخف ۸ یعص) اللأخوذ من قول 
عمرك : وقيل للنبي 5 : انعم العبد صهيب لولم يخفالله لم یعصه! رتب عدم 
الخوف» وهو بالخوف المفاد يلو أنسب » فیترتب عليه أيضًا في قصده. والمعنى أله ل 
بعصي لله تال مطلقًا : أي لا مع الخوف , وهو ظاهرء ولا مع انتفائه: إجلالا له 
تعال عن أن يعصيه : وقد اجتمع فيه الخوف والإجلال رضي الله تعل عنه. ... 


۱ 9 لنفي. قوه: (باخوف]() مق 

اب قر ope‏ 
ومثله ما يأني في کلامه. ومن هذا القسم (" قوله تعال : لو 
تور 4( الایت مع قوله : «وز علم آله وی يرا لاش 
قياشا اقترانيا ۲۳ .وان كان بصورته ء ولا نتج «لو 


مس کے ۰ 
(۱) في الأصل (بالحرف) وهوتحریف .وا 
(1) في الأصل. واب؛ : (بالسبب): والثیت: 
(۴) انظر «مقتي اللییب» ص١‏ ی 
(4) سورة الأتقال :(۲۳). 
(2) سورةلانال+(۲۳), 
30 القياس الاقتراني : هرما ذكرت فيد یج 
کیاد جسم: کل زنسان ج 


الاج وهذا الاثر أو الحديث المشهور بين العلیاء» قال أخو المصتف -كغيره من 
المحذثين- : هم يجده في شيء من كتب الحديث بعد القحص الشديد.(أو 
الساواة ك لوم تكن ربيبة لا حلت للرضاع» ) المأخوذ من قوله يكف : في وة 
بهم لهملة- بنت ام سلمة : أي هبد لم بلقه تحدث النسادء أله رید آن وكوتما ان أخي من الرضاع . والنساء حيث تحدثن ا قام نطق ات 
ينكحها : با لو لم تكن ربيتي في حجري ما حلت لي ٠‏ إتها لابنة أخي من نكاحها ؛ جون أن يكون حلها له من خصائصه وَل وقوله نی حجري» عل 
الرضاعة» رواه الشيخان''' .رتب عدم حلّها علل عدم كونها ببية» لليين يننا سم لانيو 1۳۳ 
بكونها ابئة أخي الرضاع . المناسب هو له شرعاء . مدق و وبين ما في مسلم عنها : «كان اسمي بزة فستان رسول الله 8 زیتب" وفال : ۱ 
سس ٍِ 4 

5 الا تزگوا أنفسكم الله اعلم باهل ابر منکم» : بان ها اسمین قبل اتير . 
إلاية فالمراد أن عدم علم الخبر. [سبب )"عدم الإسماع ٠‏ وقوله : لوو تزکوا امب م کک 
زارا كلام اف على رن الوم يفاك م بصن تمن أن اول لات أو لكونها''' ابنة أخي الرضاع» لذلك وبها تقزر علم أن الناستب نعت جاو 
اكت بجر ملق ریدقت عل غير ما هو له. وقوله (فيترئب) أي عدم" جلهاء وقوله (المفاة) نمت 
المطزل!" مع زد . قوله : (قال أخو اللصتف) أي الشيخ بهاء الدين في شرح (لكونها ربية) .وکا قوله (لمناسب) + قوله : (ويجمع بين ما تقدّم في اسمها) 

5 ( ول . ۳ نها ابنة أ 8 قعت 7 2 

ايض عرق ی ريا a‏ سرمي الخ باه عل أن / مستي الاسمين واحد باليس كذلك فإ لأم 06 
ربيبة)؛ وقوله : (المناسب) نعت له ایشا أو ل(كونها ابنة أخي الرضاع) إذ EN‏ 
المراد منهم| واحد : وقوله (هو)'*' أي عدم حلهاء وقوله (له) أي لعدم كرا 

ربيبة . 


ب أيضًا في قصده علل کونها ربيبة » الفاد بلوء الناسب هو له شرطاء ۰ ۲ 
كمناسبته للاول. سواء لمساواة حرمة المصاهرة لحرمة الرضاع ؛ والعتی : أتها لا 
تمل لي اصلا. لان بها وصفين لو انفرد کل منهها حرمت له : كوبا زبیة» 7 


وفق الآية : وقد تقدّم الكلام فيه .و: 
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(۱) أخرجه مسلم في صحيجه: کتاب الآداب: باب استحباب تغييز الاب 
سس 9 رقم 61453) مع اللوري: وغيرة: 72011 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحة: كتاب الکاح باب (وأئهاتكم اللاي أرضمتكم) (۱۷۲/۹ رقم 0 EN‏ ام یت 
۱ ومسلم في صحيحه: كتاب الرضاع .. OE WAN‏ 0) سای :1/۱۰00 : 

() في الاصل (سبب) والبت. لباه (۱/ ۰0۳۰۷ حيث تغل كلام اش 40 هي امین من بنت أي مد خليفة بن 
ذكرياكا أثبته مد سلمة "هاجرت مخ أن سلمة إلى اطبشة مجرتي 
00 (۳)انظر ساذكرهالتفتازاتن يطوله في «اطول؛(سی۱۷۰). 1 


اة من [أبي 2١7]‏ سلمة اب 


سيد الاس70 . 


(۱) في الأصل (بلي) وهوتحريف . والثبت من اب٠‏ وأبوسلمة هو : الصحان الجليل أبوسلمة بن 
عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر ين مخزوم المخزومي ٠‏ أحد السابقين إل الإسلام : اسمه 
عبد الله. أنه برّة بت عبد الطلب بن هاشم ٠‏ وهواين عمة الني ۰3 هاجر إل الحبشة مع امراك 
أ سالمة ثم عاد وهاجر إلى المدينة وشهدبدزا وجرح با شد جرخا اندمل ‏ لم انتفض قهاك مه 
ستة ثلاث من الحجرة ء انظر ترجته في : «اسد الغابة (145/5) 

() هي زيتب بنت آي سلمة بن عبداله بن عبد الاسد بن عمروين غزوم الحزوه 
رسول اله 3 .نها ام سلمة أ المؤمنين رضي الله علها . يقال: ولدت بأرض الحبشة كان 
اسمها برة ؛ فساها النبي و زینب . انظر ترجتها في «أسد الغابة؛ (۱۳۲/۷ رقم ۰63۹11 
و«الأصاية؛ (۸/ 150 رقم 01154 

(۳) هي درّة بنت أي سلمة بن عبد اله بن عيد الأسد القرشي المخنزومية ‏ لم أر سوق ذكر اسمهاء. 
وفضتها التي أوردها الشارح (الحلي). انظر ترجتها في: «أسد الغابة» (۱۰/۷ رقم 
۸ و«الآصاية» (191/4 رقم ۱۱۱۵۳ 

(6) هوالعلامة احافظ أبوعبدالله شمس الدين ند بن أحمد بن عدان بن قابماز التركمائي. 

الذهبي . ولد سنة ۱۷۳ ه. اعتتل بحفظ الأحاديث 


الإسلام» سير أعلام النبلاءء ميزان الاعندال وغيرها كثير توفي سنة ۷ هھ ات 
في طبقات الشافعية» لابن السبكي .)1١١/4(‏ «شذرات الذعب» (8/ 0575 
(0) ذكره الذعبي في كتابه السيرة النبوية (ملحق بسير اعلام التبلاء) : (435//1)- 
2 ات عل ين چت ین عد بن امد ن حتداین يمين اليعمري الم 
نا حافظا مؤرّحًا ففيهًا أديبا . من مصتقانه؛ عة 
FEES ۴‏ 


لاي وغير ا ٠‏ ونقله التووي 
مع ذكر أن زينب أسن من دز 


للاك أو اون ری : ل انتقث أَحُوَةالشسَبٍ تا حلت للوَضَاع ‏ 
کے 

ام (أو الأدون» كقولك) فيمن عرض عليك تكاحها : (لو انتفت أخرّ: النسب) بيني 
وبينها (لا حلّت) لي (للرضاع) بيني وبينها بالأخوّة. وهذا الثال للاول انقلب 
عل الصتف سهزا. وصوابه لیکون للأدون: لو انتفت أعوّة الرضاع لما حلت 
للنسب ‏ رتب عدم حلها على عدم أخوّتها من الرضاع: لین بأخوتها ین الب . 
اللاسب هو ها شرعًاء فیترتب أيضًا في قصده عإل أخوتها من الرضاع. المفادة 
بلو المناسب هو ها شرعًا. لکن دون مناسبته للأول» سوم رف در 
من حرمة النسبء والعنی : أتها لا تحل لي أصلاء لأن بها وصفین لو انفرد کل 
منهیا حرمت له : أخوّتها من النسب : وأخحوّتها من الرضاع : وان قال : (كقولك) 
كذافي الوضعین؛ . 


ِا [فوله : (المبين بأخوتها من اللسب)] 2١١‏ نعت لعدم أخرّتها. وکذا. قوله: 
(الناسب) ويجوز جعله نعت لأخوّتها من النسب نظير ما مر ء وقوله (هو) أي 
عدم حلها» [وقوله (ها) أي لاخوتها من النسب. وقوله (فیترتب) أي 
عدم حلّها] ۰۳۳۱ وقوله (لأنّ حرمة الرضاع أدون من حرمة النسب) أي لاه 
يحرم بالنسب ما(" لا يحرم بالرضاع (۲۳: كأجنبية أرضعت نافلتك ۰۰ . 


(۱) ما بین معقوفتين ساقط من «ج.. 
(۷) (أي) : ساقطة من «ج 


(۳) ما بين معقوفتین ساقط من «ب» . 

(4) في با فج :(شن), 5 

٠ وفي الحديث : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
رقم 1348 عن‎ )71 ١ /5( والرضاع المستفيضن‎ ٠ الشهادات , باب الشهادة علق الأتسابي‎ 


اين عباس . 


لين لأنه كا قال" : هلم ید يستشهد به من القرآن أو غبره»؛ ولکته غير 
خارج عن أسلوبه » ولو قال بدل (السا 
ولو أسقط لام لا في الوصعین: لوافق الاستعمال الكثير مع الاختصارء وقد 
تجزدت لو فيما ذكر من الأمثلة عن الزمان ؛ على خلاف الأصل قیها : أمَا أنثلة بقية 
أقسام هذا القسم فنحو : لو أهنت زيدًا لأنئى عليك» : أي فشني مع عدم الاهائة 
من باب أولى. «لو ترك العبد سؤال ربّه لإعطاء؛ : أي فيعطيه مع السؤال من یاب 
أولء «ولز ما فى لازض من حَجَرهِ آقنظ۱۳4 إلى «مّا تهتت کلمت 
لهٍ ۳۹ : أي فما تنفد . مع انتفاء ما ذکر من باب أولى . 


: «لساوي» لكان آنسب يقي 


ل (ء ]۲۳۱ لا تحرم عليك . ۰ مع أئها آتها من الرضاع ٠‏ وأتها من النسب تحرم 
عليك. ان )بت أو موطؤة ابنك , قوله : (کقولك كذا في الوضعین) 
إشارة إلى قوله ألا" (کقولك لو كان إنسانًا لكان حيوانًا): وقوله ثا : 
(كقولك لو انتفت أخوة الب لا حلّت). قوله ات ۵« 
الكثبر) أي قي ترك اللام من جواب ۰ 


(1) قاله ني #منع الموائع» (حی۱۵1) 

۱ سورة لقان :(۲۷). 

(۳) سورة لقيان ۲۷(4): 

(4) زيادة من «ج* والمقصود من قوله : + تايح بل و 
المصباح ار (۲۳۲) ۰ والقاموس الفقهي لاساد سعدي أبوحيب (. 

(۶) في الاصل. «ب» ((تا) وهوتحريف : وامثبت من اج س 
بتك ول تكن أ تك فهي زوجة ابتك باع نا 

() في«ب":[أرإلاً]. وموتحریف 

(۷) قلح :(لوانی). 
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)0 )و( ENTERE‏ 
لاي [لر] ۱۱ المنفي .قوك: (أقسام هذا القسم) أي الذي هو انتفاء الشرط نقط 9 ا : ۲ 


فتحدني 
الشامل للمناسب الأول" [والمساوي والادون» وإن كانت الامثلة المذكورة تأر طاح : ومن الأرل وه یی( : أي ليت لا 
من المناسب الأول" . وتشترك الثلاثة في الطلب ۰ وهو في اتحضیض بحث؛ وفي العرض بلينء وني 
التمتي لالا طمع في وقوعه . اعا کو 


لي قوله : (وترد( "لو للتمتي)!" الخ ]427 ترو ایض 

نود حدم لزیعتر 74 . سے 
وله : (في جوایها) متعلق ب (ینصب) أي بنصب الضارع في 
لذلك ‏ أي لاجل كل من التمتي والعرض والتحضیض . 


ام تب ها 
(۱) سورة الشعراه :(۱۰۲): 
(1) تسه «ب: [۱۰۵/س]. 


ولي كاسع یهت 
(۱) زيادةعن «ب» اج 


ق 


(والتقليل نحو) حديث : «تصتقوا (ولو بظلف عحرق)» كذا أورده الصّف 
وغيره » وهو یمعنی رواية النسائي وغيره'' : «رذوا السائل ولو بلف حرق». 
وني رواية : اولو بظلف؛ والراد الرد بالإعطاء ؛ والمعنئ : تصدقوا با تيتر من 
كثير أو قلیل؛ ولو بلغ في القلة إلى الظلف مثلاء فإنّه خير من العدم. وهو 
بكر الظاء المعجمة ء للبقر والغتم . كالحاقر للفرس » والخف للجمل . وقيد 
بالإحراق -أي الشيء- كما هو عادتهم فيه : لأ ال قد لا يؤعد. وقد يرميه 
آخذهء فلا ينتفع به » بخلاف المشوي , 


[مَعَاني «لنْ»] 


النفي ولا تأبيده: لاق لمن زعمه) أي زعم إفادتها ما ذكر کالزخشري» قال في 
النتل -کالکشاف ۱۳: اهي لتأكيد نفي المستقبل». وف الأتموف ج9 
«لنفي الستقبل على بعض نسخه : اعلل التأکید» 
التأکید. وهو فيما إذا أطلق النفي . قال في الکشاف مفرقا «فقولك | 
مؤكد. بخلاف لا آفیم : كا ني إن مقيم. وأنامقيم ٠.‏ ,ر 3 


هشام ۲ وغیرهما !۳ . قوله : (وقد نقل التأبيد) الخ » تصر بیج 
قوله قبل (كالزخشري) . 


() انظر رأي الزخشري في «الفصل؛ (ص ۳۱۵ هالکشاف» 

(؟) انظر «متن الانموذج» للزغشري (ص۷), 

(۳) انظر معاي حرف (لن) نی ؛«لحو»(۱۲۹۸/۲ 
و«الارتشاف»(1744/4): و« جن الذائي» (ص» 

() في الاصل «ب»(کب)»والبت من اج | 

(۶) نقله عنه أبوحيان في «الارتشاف! (1/ 44! 

() انر 5 


اخ وقولك في شيء : لن أفعله. مؤكّد على وجه التأبيدء كقولك : لا أفعله أبدّاء 
والعتن أن فعله ينافي حالي » كقوله تعاك : نوا باب4 : أي خلقه من 
الأضنام مستحيل مناف لأحوالهم؛ اه.. وني قول المصتف : (زعمه) تضعيف له 5 
نا قال غيره : نه لا دليل عليه واستفادة الابيد في آية الذباب وغيرهاء ونحو؛ أن يكون خر . وفيه بل 2 / 
ون خلت وت ۱۳۱۷ من خارج »کم في وب ۰۳۱4 وکون DDL‏ 
أبدًا فيه للتأكيد - كما قیل- خلاف الظاهر . وقد نقل التأبيد عن غير الزخشري» ل قرله : (وفيه بُند) : أي لا السباقنيتافيه ان العطوف بم إنشاء: لكون دعا 
ويا امور : إِنَّ منعه مكابرة . ولا أبید قطفا فيه وعطف الانشاه علق الانشاء هو الاسب و الانسسب(۹: 


او( سي 
وابن مالك" وغیره ۸۲ يوا 


U dA 
e ean, ا یت‎ 


Ok 


00 Ey []« [معَانی‎ 


اتن الیت ارو 
se‏ ۹ 


(و) الحرفية ترد (مصدرية) أي زمائية نحو : قفا له نا آنتطنم4: اي ٠‏ 
مدّة استطاعتکم : وغير زمانية نحو: «فُذُوفوأ بِمَا يبق أي بتليانكم» 


اقرا وغير عاملة نحو وتا شوقورت 


إلا أنيقاء وج ۰۳*۱4 (وزائدة كاقة) عن عمل الرقع نحو: قلا يدوم الوضال : 
اقا أو الرفع ا نج ل إِنمَا له اه وه ۲۳۲4 أو الجر نخوء ارتا دام 
الوصال » (وغیر كاقة) .. اح AURORA‏ 
مررت با معجب لك أي بشيء ١‏ (وا 5 
ا( ۶ و یه ۳ 
تاقة مبتدأ: وما بعدها خبره: (واستفهامية) نحو : ما عَطبکن ۳۷ : اي الات ف «ماء عند الاکت۲ نکرة تانق منصوبة عا ابیز : أي نعم شيتاهي: ۱ 
شأنكم : (وشرطية زمائية) نحو : فا توا کم فاقيا هم : أي إبداؤهاء وفي البالغة ي لاخبار عن احده باکار( ۱ من( قعل 
أي استقيموا هم مذة استقامتهم لكم» (وغير زمانية) نحو : وما لین [كالكنابة]!'! نحو : «إن زیا ) أن یکنب»: أي إنه من ام کاب :راي 


۳ 


مخلوق من أمرهو اف 
نا 


اة قوله : (فها نكرة تامّة)!*) أشار به إلى أن قول الصتّف : (وللتعجب)ء قم 
لقرله ؛ (موصوفة)۰ لكنْ لا بتحصر تمامها في التعجّبء بل يات / في " ( مورا یوست: (۳۱ 
الاستفهامية والشرطية الآثيتين: وفي باب نعم ويعس نحو: إن تبثأ (4) سورة | 
آلسدقت قبیّاهن 314 , . 


إن ماه معزقة تامة » وهي فاعل ٠‏ وقيل + ماه ركيت مع الفعل . 
انظر ها الأوال في جنن الداني» للمرادي (عي ۹-۳۴۷ : 
(۸) انظر امتني اللیب؛ (می 6۳۹۲ 
() في اب»:(عی) يدل (في) 


8 ۱۰( ل معي لیب (می۳۹۲) :کار 7 

(4) سورة اليقرة: (/181). ۱ (من) : ساقطة من ب اج ,. 

ر 62) انظر سان 3ن “ف تعره 0725/52 دیف 4308/۱۵ ما ف اک ریت مب 
3 الداني؟ (ص ۰6۳۲۲ وامفنيالییب» (ص 6۳۹۰ 2 مب : 3 


5 


rw‏ ابه 


1 


ا عوضًا نحو؛ افعل هذا تا لا : أي إن كنت لا تفعل غيره» فما عوض عن 
كنت» أدغم فيها النون للتقارب: وحدف النفي للعلم به. وغير عوض 
للتأكيد» نحو: لقَبِمَا رَحْمَوْمِنَآََهلِتَلَهُ4!!'؛ والأصل فبرحة . 


للا الكتابة » فما عند الأكثر'”) نكرة تام بمعنئ شيء. وان وصلتها في محل جر بدلا 

منها فجعل لكثرة كتابته » که خلق منهاء كما في قوله تعل : خلق لانشن 
عَجَلٍ04") .قوله : (عوضا)!*) تجى ”* ما عوض بعد ٍن» الکسورة: 
وقد مثّل فا بنحو: «افعل هذا إا لاء وتجئ عوضا بعد «أن» المفتوحة؛ نحو 
«أما انث منطلقًا انطلقت»: ف «ماه عرش عن اللام وکان؛ والاصل 
«انطلقت لان كنت منطلقًا؛ فقدم المفعول له للاختصاص > وحذقت اللام 
وكان للاختصار : وعوض [عنهما] ما وانفصل الضمير . وأدغمت النون في 
الميم للتقار م" . 


(۱) سورة آل عمران : 
0" کرت لیب (ص 4 


ع یا 8 
3 


نت 


٠‏ أحدهما : نقلا(۳ عن جع مرادفة رت( إذا 


کتول(*): 
وإنًا لا نضرب الکبش ضربة 

ثم نظر فيه بان الظاهر أنه قي ابتدائية : وما صادرية »اتم ب 
من الضرب : مثل للق الإنسنيُ ین ۱۳۳4 وکا 

ثائیه) : توكيد العموم ۰۲۲۲ نحو: ما جاءن من أخد أو من دار »فا 
ودیاژا ضيغتا عموم . + ر نمیا( نتو 


() انظر معاني (ین) في : «البرهان» لإمام الحرمين (۱۹۱/۱ فقرة ۱1 
1۹/1 اباي السول | 5 
و«الفبت؛ ۰0۲۵۰۲ وهاللویج:(۱۱۵/۱): و 
والتحیر» (۰0۱۲۸/۲ وامغني الییب* ( ۰68۱۹ رهجن | 
(1) انظر امغتي اليب (ص 4 4۲). 
(۴) في ەب : (فعلا): هوحریف . 
() في الاصل زيادة (قولة) مکذا (قرله : ربا وه 
(۶) البيت من الطویل: وعولاي حي التميري | 
lk (Ne)‏ (4/ 145 ). 
(j‏ هو ۱۱۳ 
43 سورة الانيا زيم 


ية رتنصیص الم وَالفْضْلٍ . 
ااا سس 
ام (لابتداء الغاية) في المكان نحو: یرت آَلْمَسَجِد الحرام4( والزمان 

نحو: ينأو ۰ أو غيرهما نحو: إل ين م۰۳۱4 (غالها) 

اي پرود ها جا للع آکتر من وروهعا لخيرةء ۰ (وللتبعيض) نحو : ؤِحَتْ 
:8 رت۱4*): أي بعضه. (والتبيين) نحو: ما کش ین 
4 ل فَاجْتَيبُوا ارس من وشن ؟ : أي الذي هو الاوثان. 


لح قوله: (لابتداء الغاية) ليس الراد بالغاية غهاية المسافة ء قال الرضي" : كثير ما 
يجئ في كلامهم أن «ين» لابتداء الغاية . و«إك؟ لانتهاء الغاية . ولفظ الغاية 
يستعمل بمعنی النهاية ؛ وبمعنی المدئ: أي جيع السافة والمراد بالفاية في 
قولحم : «ابتداء الغاية وانتهاء القایة» السافة : إذ لا معنئ لابتداه 
النهاية » وانتهاء النهاية . قوله : ما الخ. مقل2*7 بمنا ةك 
7 «من» البيانية تستعمل كثيرًا وقليآا » فالكثير وقوعها بعد «ماهء و «مهرااء 
والقليل بعد غيرهما .| 


(۱) سورة الإسراء: (1). 
(۲) سورة التوية (۱۰۸). 

(۳) سورة النمل :(۳۰). 

() سورة آل عمران .)٩۲(:‏ 
(9) سورة البقرة:(۱۰3), 
(5) سورة الج :(۳۰).. 
(۷) انظر «شرح المي لکا 


این الحاجب (۲/ ۳۲۰). وانظر «التلويح؛ (۱/ 26۱۱9 


ات8 (والتعليل) نحو: (ععلون أصبنغ ى :ذابم من آلطوعی۱۳6: اي ٠‏ 
لأجلهاء والصاعقة الصحيحة التي يموت من یسمعها أو بنشی عليه 
«والبدل) نحو: «أزضیث بالحَوه التبا برت آقخره۱۱4: اي بدفاه 7 
(والغایة) ك «إلىه نحو: قربت منه : أي إليه ٠‏ (وتتصیص العموم) نحو: ما 

في الدار من رجل » فهو بدون «ین؟ ظاهر في العموم . حتمل لنفي الواحد 

فقط » (والفصل ) بالهملة بأن تدخل على ثاني التضادین ؛ نحو :ول 

النقيد ین ج : 


لات فوله : نحو آنه یم آلمفیت بن آلشتلح۰4 حى بيز انیت 

آلطّيِب4 . نقله ابن هشام(*) عن ابن ٠ a‏ ثم قال : اوفیه و 
الفصل مستفاد من العامل ۰ فان ماز و + 
[میزا ]۰۳۱ والظاهر أن دین» في الآيتين للابتداء : أو بمعنئ «عن! 
بان هذا لا يملع استفادة الفصل منها في الآيئين آیضا؛ ٠‏ غايته 
العامل ذاتاء ومنها برا لأ الحرف لا يفيد بنفسه 240 
بالآيتين ء إشارة إلى أن 


(۶) سورة اك عمران: 00860 
(۶) انظ «مفتي اللیب» (ص 0488 
() انظر شرح «التسهيل» (۱۱۳۷/۳ 


: بان كلا صحيح. لاله إن أريد کون الظرف آلة ز 
بالاستعانة ٠‏ أو مبدأ للنظر فهي للابتداء . 


(1) قال يونس : أي بطرف خفي . انظر «مغتي اللییب» (عی ۰61۲۳ ونقله عنه اراد في اجني 
الدائئ» (ص 6۳۱۵. 

(۲) هوالعلامة يونس بن حبيب الضبي النحوي» البصري: بوخ الرحن» الإمام الب في 
النخوةوالادنبة» توفي سنة ۱۸۲ هه من مصتفاته: کاب نان القرآن . واللخات» والأثالة. 
[انظر ترجه في «وقيات الأعيان (۷/ ۲4۵)]. 

(۳) هذا یرب الذي ذكره الشيخ زكريا موللدماميي كما نقله عنه العبادي في «الآياك لیات 


لفك وَمُرَادِفة الب ون ون ند عل 


E 


ا (ومرادفة الباء) - بفتح الدال- : أي لعتاهاء نحو: ي 
جو ا الع : قد نان عَفْلَوِبْنَعَدًا4!!!: اي عن 
الجمتو»!" : اي فه (وعد) تخو: 111 
O TE‏ 
نحو : لوَتَصَرتَهمِنَآلقَوَ ۲*۱4 : أي عليهم. 


للات قوله : (وعند نحو : «آن‌تفوت عَته د أمولْهدَ ولا أولدهم مالع 
عدا : نقله ابن هشام في المغني7') عن آي عة وم قبله بقل( آي 


() سورة الشررول88(4): 
۲ سورة الأنياء 5 (۹۷). 
() سورة الجمعة :(6). 


[مَعَاني «مَنْ»] 


لاف الخامس والیشدون : طية ء تايه ول 
بے 

اة (الخامس والعشرون مَنْ) -بقتح الميم -: (شرطية) نحو : من یل سوم 
رب ۰۲۱4 (واستفهامیة) نحو :من ردنا ۰۲۲4 (وموصولة) 
نحو : جد ناموت وآلازض ۱۳۲4 . 


للا قول“ : (واستفهامیة !۰۲۹ قد تب معنن النفي . قال ابن هشام" : «وإذا قبل 
يفعل هذا الا زيد» فهي [فيه ]!'' استفهامية ‏ أشربت معنئ النفي . ومنه من 


یر ثوب إلا 7 . تال : دولا جواز ۲۱۳۱ ذلك بأن يتقدّمها الواو 
خلاقا لابن مالك ۰۲۱۱۲ بدلیل من عِدَهُ إلا بإذيف ¢ 


(۱) سورة الاه :(۱۲۳) 

(۲) سورة یس :(0۲). 

5 

E 

.معان (مْ) في : «اتشتیف (۱/ ۲۹۰) ریت (۱/ ۲۹۴( . وامغني الليب؟ ( ص ۲۴۱). 

(1) انظر #مقني اللیب» (ص۴۱٤)‏ . 

(۷) زيادة من 

(۸) سور ة آل عمران: (۱۳9) 

. انظر الرجع السابق‎ ٠ أي ابن هشام‎ )٩( 

(۱۰) في اب" : (جوایه) وهوتحريف . 

(۱۱) تقل العبادي في «الآيات البينات؛ (۲/ )۲١١‏ عن الدماميني ما حاصل: ان لا تملع آذ 
مالك ذكر المسألة ني غير «التسهيل»: فان أراد الصف (بقصد ابن مشام) الاعتراض علق مال 
«التسهيل» ل يصح لا كلام «التسهيل» لا يقتضي اشتراط الاقتران الوا ون راد العا 
عل كلام له في عير 'التسهيل» بقضي ذلك ؛ احتاج إلى إثياته» اه وان شرح "سل 
153/10 و17 وما بعنها»: وانظر احاشية الدسوقي» على امغني لیب 9754/1 

(۱۷) سورة اليقرة: 0896 


۳۳ . لكك بع. 


30 فيالأصل » یب (لكرته) زموخطاه 


لاك نکر هقالع 


چ (ونکرة موصوفة) نحو: مررت يشن معجب لك : أي بانسان » (قال آبو علي) 
الفارسي : (ونكرة تاقة) كقوله : «ونعم من هو في سر وإعلان؛ . ففاعل آعم 
مستترء و این» تمييز بمعن رجلاء و اهو؛ بضمٌ افاء خصوص بالیح راجع 
إل بشر من قول : 


وكيف أرهب أمرًا أو أراع له وقد زكات إلى بشر بن مروان 


له قوله : (قال أبو علي" : ولكرة تامّة) (يعني ]۳۱ تمبيزيّة. أَخَذَا ما نقله ابن 
هشام عن آي عل" ولا لاقنضى مع قوله : (ونکرة موصوفة) اا ا 

والاستفهامية معرفتان كالموصولة. وليس کذلك» بل هما نكرتان تامتان 

كنظيرهما في «ما؛ . قوله”* : (وهو بض اهاء) بیان [لكون]277 هر في البيت 
مضمومًا ء ورفع توهم أنّه عائد لما قبله , 
قرله : (وكيف آرمب) الخ. (أرهب): أخاف» و(اراع): أَحرْف. 
و(زکات) استندت والتجأت؛ ... ... .. : 


4 لحت من يط ء وجهرل الفا »رم ارح شواهد لت 0141/10 نه الكامل 


وكيف أرهب اما أوأراع له وقد زکات للل بشربنمرون 
200 ونعممزكأمنضاقتطاهبه وتعممنهوفي سي راصلا 
(1) انظر قول أي علي الفارسي في كتابه: کاب الشعر (5/ 6۳۸۲-۳۸۰ 
۳ زيادةمن دج 
() انظر "منت اللیب» (ص 64۳6-4۳۳ 
() نسخة اج): [۳۹/س]. 


۳ رین رز هون : «مَأْ » : لز FR‏ 7۳ 
ام وعم مزکا من ضاقت مذاهبه . اویعم شن؛ الخ و اني سره متعلق ايلعم و عل» : لب الثضییق الإيجابي 
وغیر أبي علي لم يثبت ذلك؛ وقال : من موصولة فاعل نعم وهو بضم لاء ِ 
راجع إليها مبتدأء خبره هو حذوف راجع إل بشر » يتعلق به في سره لتضتنه 


اة 5 E‏ لا ودای ررر مل زل وا ا 
سب e‏ السلبي): اتید بالإيجابي ٠‏ ونفي اسايي على منواله أذ من إن تا ا _ 
الل مظان ا مره رو سهو سر من آن «هل» لا تدخل على منفي ٠‏ فهي لطلب التصديق » آي الحكم 
ا بالثبوت أو الانتفاء كما قاله السکاکي۱۱) وغبره ا یقال في جواب «مل» | 
ية / و(المركا) الج . n‏ زيد؟ مثلا: تعمء أو لاء وتشرکها في هذا اهمزةء وتزيد عليه 


نحو : أزيد في الدار أم عمرو؟ وی الدار زيد أم في السجد؟ 


3 ار 
قول : (سهر ری من أن «هل» لا تدخبل عل منفي): أي 
يقم زید؟ فلا يكون لطلب التصدیق الس عل 


ا فتجاب بمعين مما ذكر. وبالدخول على منفي فتخرج عن الاستقهام إلى 
لتقرير: أي حمل المخاطب عل الاقرار با بعد النفي . تحو: رل 

صَدْرَكَ ۰4 فتجاب : یب كما في حديث البخار: آیوب يغتسل 

عريائاء فخرّ عليه جراد من ذهب . فجعل أيوب يحثي في ثوبه ؛ فناداه رنه : 

يا أيوب » ألم اکن أغنيتك عما تری؟ قال : بل وعزتك » ولکن لا غنی لي عن 

بركتك»'' . وقد تبقئ على الاستفهام كقولك لمن قال لم أفعل كذا : ألم تفعله؟ 

أي أحقٌ انتفاء فعلك له؟ فتجاب : بنعم أو لاء ومنه قول" : 

ألا اصطبار لسلمئ ام ها جلد إذا ألاقي الذي لاقاء أمثالي 


لا أزيد في الدار ام عمرو؟ «وأفي الدار زيد ام في المسجد؟؟؛ فيجاب بععتن 


ما ذکر) لا يقال هذا تصديق في كل من الثالین. وهو مسبوق بالتصورء 
فطلب التصوّرء طلب تحصيل حاصل. لاثا نقول : الطلوب تصوّر أحد 
الطرفین مغيّنا ا آفاده . قوله : (فيجاب بمعيّن) وهو غير التصوّر السابق على 
التصديئ/ لاله التصنوّر بوجه ما نب عل ذلك السعد التفعازا ثم [ما]1* 
ذكر من أن الهمزة ترد عن آهل» بطلب التصوّر ميتي ۰۰۰ ۰۰۰ 2۰۰ 


() سورة الشرح ا 
.باب قولة تماق : وت لتاق 2 


(x 


ية كما قال البدر الدماميني 
لکن [قد]!۳ قال ابن مالك : أن هل قد تأي نی الممزة: ماد ها و ندا 
۳ ا را ا 


: اعل أن هل مقصور عل طلب لتصی 


el لح‎ 


[معاني «الْوّاو»] 


للاك السابع والیفرون : «لوَاو- ی خن . وَقِيلَ : 
ا2 لد وني المعية علق الثالث وعدل عن قول ابن الحاجب'١'‏ وغیره(۳ «للجمع 
المطلق» قال : «لإيهامه تقييد الجمع المطلق» والغرض نفي اتید . 


كت (السابع والعشرون: الواو) -من حروف العطف- (لطلق الجمع) بين 
العطوفين في الحكم » لأتها تستعمل في الجمع بمعية » أو تأخرء أو تقم: نحو: 
جاء زيد وعمروء إذا جاء معه أو بعده أو قبله: 3 القدر المشترك 
بين الثلاثة ؛ وهو مطلق الجمع : حذرًا من الاشتراك والجاز: واستعاها في كل 


للات [ب(قال)]1" کالتبری منه. إشارة إلى أن الح مؤذئ العبارتين واحدء لأ 
المطلق هنا ليس للتقييد بعدم القيد ٠‏ بل لبيان الاطلاق كما يقال الماهية من 
حيث هي . وله" لا بشرط !۰۳ والألم یصق بترتيب ولا(" معية وقد 
ب توقم الفرق بينهها = 


أوضحت ذلك قي شرح ابن الحاجب . مع بيان أن 


منهاء من حيث اه جع ؛ استعمال حقيقي . (وقيل) هي ؛ (للترتّب): أي الفرق بين الماء المطلق. ومطلق الا۳(۰) - مع الغفلة عن أن ذاك اصطلا 
التاتحر: لكثرة استمیاها فيه. فهي في غيره مجاز . (وقيل: للمعية) لأا شرعي في بعض أنواع اميا وما تحن قیه اصطلاح لغوي(۹ , 


للجمع ٠‏ والاصل فيه ا لمعية ‏ فهي قي غيرها مجاز ۰ قإذا 
كان محتملا للمعية والتأخر والتقدّم على الأول ظاهر قي || 


(1) الظر : #شرح العضد» (۰)۱۸۹/۱ ردرفع ا لماجي (6181/1. 


88# قوله : (من حروف الم ) ۰ قيّد به «الواو» لیخرح يه «واو؛ غير العطف» () كالييضاوي , انظر لام 
کواو القسم. وواو ال . قوله : (وعدل عن قول ابن الحاجب وغيره للجمع 3 ف الأصل تال ریت مدب 


الطلق » قال) الى آخر ما قاله الصتّف(۲۲ من الإيهام . أخذه من ابن هشام" ٠‏ 
وعزاه الشارح إليه واو ت 


(۱) انظر معاني حرف (الواو) في: «البرهان» لإمام الحرمين (1/ ۱۸ فقرة 6۹۱ اطع لاد 7۳۱/۱۱ 


ls (FTA) 


المطلق وغيرهاء انظرها فيه . 
(۸) نسخة اپ :۱۰۷1/ع]. 


نع ایب (۱/ ۳۱ 
۸ نید عا 


۳ 


[عَلَ ما تل سیف افعل؟] e:‏ 


لت الأمر: أ 7 2 


في القول الخصوص اد نز ال آخر 
ما سین ویعترعنه بصيغة اف نحو : «وأمزاهلت بالستوو۱۳۹ :اي 
سر و ام یز 


الناسب لحد الصتّف ۳ النقسي» بم يأي: والناسب دا 


با يأني أن يقال : «أي الدال ع القول القتضي و 
أي بالوضع كما هو التبادر» فاندقع'*. 


۹/۱ رللحصول»(۲/٩).‏ ٠و‏ الإحكام؛ للآمدي / 
(ص۰)۱۲3 واشرح العضده (1/ ۰6۷۵ وارقع ا 
وثنجاية السول؟ (۰)۳۷۵/۱ و(التلويح؟ (۱/ 


6۲۹۲/۱ والفیت»(۲۸۵/۱):و۱ 
ا 


اخ كالشيء حذرا من الاشتراك والجاز: فاستعماله في کل منهم| ‏ من حيث إن فيه 
القدر المشترك » حقيقي 


للا ما قيل7'؟ : إن اس الصادق بنحو : 
عاقبتك؟. مع أنه ليس بأمر. بل خبر . قوله : (ويعبّر عنه بصيغة «اقعل؛) 
المراد بها : کل ما يدل على الأمر من صِیْه(۳" كما [قاله ]۲*۱ الشار رح في مسألة 
الائیة !۰۲۳ فیدخل فيه کل ما دل عاك آمر ولو بواسطة كصه. أو لم تكن على 
افعل [کتم۷۲ ولنفی. فالراد بقولي قبل: «أي بالوضع»: الوضع 
اللاقتضاء. أو بَا دل علیه(۲۷, 

قوله : (كالشيء) ٩‏ نیت توت 
العلامة الشيرازي(۹ ۰۳۱۳۷ .... 55 


عليك كذاء. أو دإن ترک( 


2 وتحوها 


(۱) هذا الاعتراضی للإستوي في «نهاية السول» (۰0۳۷۸/۱ وانظر الجواب عنه كذلك في لیحوه 
لاي 
(1) (إن تركته) ساقطة من«ج». 


نابا بنج . 
(۵) هي مسال صیغ الامر: انظر (ص ۱۹۰/۲ ) وما يعدهاء 

)٩(‏ زيادة من «ب»:ج». 

(۷) انظر «البحر»(۲/ ۳۸۵ 

(۸) في قول الصتف : (وقيل للقدر المشترك) تعقبهالزركشي في التشتیف» (۲۹۳/۱) :باه لا 
یعرف قالله وإنّما ذره صاحب؟الاحکام» (أي الآمدي) عل سیبل الفرضی والالتزام؟ ٠‏ 
ERT‏ -۱۳۱): 

رد بن عر E a‏ 


للا واعترضه السعد الفتازان!۲۱: بان شيئًا منها ليس للقدر المشترك بين الأمرين 
خاضّة. واعتمد قول العضدا" : أن القدر المشترك مفهوم أحدها. قوله : 
(حذرًا من الاشتراك والمجاز) أي فحمل الأمر عن أنه وضع للقدر المشتركء 
أو من كونه مجاژاآو مشتركاء لکن هذا علّه كبا أفاده كلام المضد(۳ و( 
غيره'*؟: إذا لم يقم دليل على أحدهماء وقد قام هنا عل کونه: 
الفعل ٠‏ وهو تبادر القول الخصوص دونه » ولولم يقيد بذلك لا إلى 
جاز!" ولا اشتراك» لإمكان حمل كل لفظ له معنيان» عل آنه موضوع لقدر 
مشترك بينهها . ا 


هرسرس بيدانم امامو دعت 


لعل (وقیل : هو بينهما . قيل : وبين الشأن والصفة والشیء) لاستعاله تيه 
أيضاء نحو : إِثْمَآأمرةة إدَآأراد ی ۱۱۹ أي شأننا لأمر ما يسود من يسود : 
أي لصفة من صفات الكمال. لأمر ماء جدع قصير أنفه : أي لشيء. والأصل في 
فيها جاز ؛ إذ هو خير من الاشتراك كما تقدم . 
في بعض التسخ » وبها تستفاد حكاية الاشتراك 
ن الخمسة . 


اة قوله : (وبين الشأن وا والشيء)'" الفرق بینها. أن الشأن'؟" : معنن رفع 
يقوم بذات(*۰ والصفة!*2: معنی مطلقًا يقوم. بذات. والثيء: هو 
اله فیهامجاز )۰۱۳۱ أي کالفعل . وإنّما اقتصر المصتف 


الموجود . قوله : (وأجیب : ب 
50000 


(۱) سورة یس : (۸۲). وكان في الاصل (إنما أمرتا لشيء إذا أردناء). ولا توجد آية يفا 
اللفظ . ول أعلم . 0 

(۲) انظر هذا القول ني «التشنيف» .)197/١(‏ 

(۳) في كليات أبن البقاء (ص۵۳۹) :٠هو‏ الحال والامر الذي يق ويصلح؛ ولا يقال الاب 
یعظم من الأحوال والامور» , 
(4) يجه في الموضعين ؛ (بذانه) . 
() في «تعریفات الجرجاني؛ (ص۱۷۵) هي :«الاسم الدال عل بعض أحوال الذات: وذلك لخو؟ 

۰6۷۲ ی زکریا(حی‎ RE 

۱ 


الق ويؤخذ من قوله : (حقيقة في) كذاء حد اللفظي به . وأا ال وی 1 
: أي العمدة . - 
الأصل : أي | ac‏ 
لات قوله : (كيا تقدّم) أي في مبحث المجازا'" . قوله: :اي السنه أي لأ ۲ 
المقصود بالوضع واللفظ قالبه . 


EL 


الك فقال فيه : (وحده : اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه ) : أي علل الكف (بغير) 
لفظ (كف)» فتناول الاقتضاء : أي الطلب الجازم وغير الجازم: لا ليس 
بكفء ولا هو كف. مدلول عليه بكف. ومثله مرادقه. كاترك. وذر: 
بخلاف الدلول عليه بغير ذلك : أي لا تفعل فليس بأمر » وسمئ مدلول كف 
أمرًّا لا نيا » موافقة للدال في اسمه . ویحد النفسي أيضا بالقول المقتضي لفعل 
الخ وكل من القول والأمر مشترك بين النفبي واللفظي. على قباس قول 
المحققين في الكلام الآتي في مبحث الأخبار . 


ای قوله : (فتناول الاقتضاء أي الطلب)'') فاعل تناول (الاقتضاء). ومفعوله 
(الجازم وغير ال جازم) » وما ذكره من تناول لغير الجازم ٠‏ صحيح بالنظر إليه من 
حيث هوء كما هو الصدّر به حد الأمر النفسي ؛ / الذي الكلام فيه أما بالنظر 
إليه من حيث حصوله بصيغة افعل كما هو المراعئ في حدّ الأمراللفظي ‏ فلا 
يصح لا عل القول بان صيغة افعل" تتناول غير الجازم حقيقة كالجازم ٠"‏ 


(۱) انظر تعریف الأمر في «التيصرةه للشبرازي (ص۰)۱۷ و«المحصول» 917/10 
و«الاحكام؛ للآمدي (1507//1): واشرج الفصول» (ص ۰0۱۲۹ ودشرح العضد! 
۰ ۷ واباية الول (۰6۳۷۵/۱ ودالبحرء (۳۵۸-۳۵۵/۲): الحا 

واالتقزير والتحبير» (۰)۳۵۹/۱ ودأئر الاخعلاف في القواعد الأصولية؟ 


سك إن قلت : يرد علخ وکا 4 يصدق عل أن اا دلق | 
النهي عن ترک وهو غير کف مدلول عليه بغير كف مع هی + 0 5 
تلم أنه يصدق عليه ذلك لان البادر من طلب الشيء» طلب ول ۱ 
نات .اي تمتا ال نم ذكر ليس كذلك 0 ۱ ۱ 
هو الک عن ترك الفعل » وهو کت مدلول عليه بغير لفظ کف( ء وإن لزم 
منه طلب الفعل انيا وبالعرض سواء قلنا النهي عن الشي» أمر ب 
یتضته۳. قوله : (ويحد التضي آیشا بالقول) أي القولٌ التقي. 
عليه عقبه . قوله : (وکل من القول والامر مشترك) الخ ء به به على أن ما 
اقتضاه كلام المصتّف هناء من أن [الامر حقيقة في اللفظي وا 


اختاره في مبحث الأخبار. من أن الكلام المنوّع إلى الامر وغيره 
النفسي . مجاز في اللفظي ٠‏ ری يك ری 
bi‏ 3۱9 


هَل یط في الأمرِ ار وَالاشيغلد*؟] 
للاك ولا تفه علو ولا 
وأبواشخاق الشيرازي» وَابْنُ الصبا وَالسَمْعَاني: ار 
وَأَبَوالحُمَيْنء والاعام وَالآمِدِيء وَايْنُ الخاجب: لاناک 
رات ول 
ال (ولايعتبر فيه) : أي في مستی الامر- ننا أو لفظيَا- حتی يعتبر في حده ایشا 
(علو)؛ بأن يكون الطالب عالي الرتبة على الطلوب مئه ٠‏ (ولا استعلاء). بان 
يكوت الطلب بعظمة » لإطّلاق الامر دونضیا . قال عمرو بن العاص لعاویة(۱: 


أمرتك أمرًا جازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 


هو رجل من بلي هاشم » خرج من العراق عال معاوية فأمسكه . فآشار عليه 
عمرو بقتله » فخالفه وأطلقه لحلمه » فخرج عليه مرّة آخری: فأنشده عمرو 
البيت »فلم يرد بابن هاشم علي بن آي طالب -رضي الله عنه- , ويقال: أمر 
فلانٌ فلائا برفق ولين. (وقیل : يعتبران): وإطلاق الأمر دونهما مجازي. 
(واعتبرت العتزلة )۲۳۱ - غير أبي الحسين - (وأبو إسحاق الشيرازي! ۰۳ وابن 
الصبّغ(۲۹» والسمعان( : العا“ 


سس ~~ 
ول وأبو الحسين7١))‏ من العتزلة- «والامام)الرازي( ۰۱ وابن الاج ب0 : 

الاستعلاء۰ ومن هؤلاء من حد اللفظي كالمعتزلة» فإئهم ینکرون الکلام 7 

التضسي» ومنهم من ح النفي كالآمديا؟. (واعتبر ابوعل(؟ وابنه) 

أبو هاشم من العتزلة !۲7 - زيادة على العلوٌ: ١‏ 


۶ كلا 


للات إِرَادَة ال با 
الارادی خجلا 
يس سي سو 

ام (إرادة الدلالة باللفظ علق الطلب) ۰ فإذا لم يرد به ذلك لا یکون أمرّاء لاه 
يستعمل في غير الطلب كالتهديد ٠‏ ولا مميّر سوئ الإرادة 


ظٍ على الب وَالطْلَبُ بَدِيِيء والان ذم 


بالإيمان. ول يرده منه لامتناعه » (خلافا للمعتزلة)' 2 فيم ذكر . فإتهملما أنكروا 
الكلام النفسي لم يمكنهم إنكار الاقتضاء المحدود به الامر قالو 


اة قول" : (إرادة الدلالة باللفظ على الطلب) إن سلّم صحتهء فالأوجه 
الاكتفاء بإرادة الطلب ‏ بأن يقال إرادة الطلب باللفظ"' . قوله : (فاندفع ما 
قیل(؟۲ من أنَّ نعريف بم يشتمل عليه) : أي على الطلب العتر عنه بلفظه كا 
في تعریف أب علي وابنه(*۲: وبالاقتضاء كا في تعریف الصتف ۰ ۰۰۰ ۰- 


"1 الحصول؛ (۰)۲۱/۲ و«التشتيف؛ (۱/ ۰6۲۹۷ 
(۲) انظر مذاهب العلیاء في اعتبار العلو والاستعلاء في الامر في : «الممتيده (۱/ ٠)٤۴‏ واش 
المع (۰6۱۹۱/۱ و«القواطع؛ (۰)۵۳/۱ وهالحصول؛ (۰)۳۰/۲ و«الإحكام؟ لاناق 
۱۰/۲ وشرح تنقیح الفصول» (ص5؟1). واالاباج؛ ۰0/۷ وبية الول 
6۷۹/۱0۰۰۰ وفشرح العضد (۷۷/۲) ۰ ودرفع الحاجب» (۰)0۸۹/۲ یحو 1983/52 
اجه (9/ ۰0۲۱۷۲ و«التقرير والتحبيرة (2535/1: 


وبداهته لا تكون بدمية: وهذا حدواا البدسي من ا 
بها لا يفتقر في حصوله إل تصوّر ]: ته ولاية 
بداهته » لأن بداهته غير 


يتا د : 
() في الأصل (مع)؛ والبت: ۰ج ولعله الصواب . 
۱ انظر لتشنیف» (۲۹۷-۲۹۹/۱). 
(؟) في الأصل (بالحكم) : والمثبت من٠ب»‏ 
(؟) في الأصل (شيء). واثبت من ابه 
7 فاج" ؛ (عليه) يدل (بکنه). وهر خط 
0 فيج ب 
0 
5000 


إل (مسالة : القائلون بالنفسي ) من الكلام » ومنهم الأشاعرة (اختلفوا هل للامر) 


للاي مسألة : القائلور 


جع عم مستبي یت E‏ 


صِيغَةٌ ص * والتفي عَن 


جد د رت دز ی ار ۱۳۳ ویر 


النفسي (صيغة تخضّه؟)؛ بان تدل عليه دون غبره ٠‏ فقيل : نعم؛ وقیل : لا 
الع ۱۵7 لات ی 


(والنفي عن الشيخ) أي الحسن الأشعري ومن تيع ٠"‏ (فقيل :) النفي 
(للوقف)» بمعنئ عدم الدراية بم وضعت له حقيقة » ما وردت له من آمر 
وتہدید وغيرهماء (وقیل : للاشتراك) بين ما وردت له 


لنفضي ۲۳۳ . قوله : (وقیل : للاشتراك ۳۱" بين ما وردت له) ۱ 
أي من المعاني الآتية » [كلّها على ما هو ظاهر كلامه ٠‏ أو من المعاني المشتركة ی 

الآتية] (*۲ وهو المعتمد , قال السعد التفتازاني في التلویح(*: 
سريج7"' ال أن موجب الامره أي الأمر الثابت به التوقف ۰ 3 
[معان] ۲۱ كثيرة: بعضها [حقيقة اتفاقًا ء وبعضها] ۲٩‏ جارًا اتفاقاء ۰۰.۰ : بل لپ ا 


«ذهب ابن یبا ما 


(۱) انظر «البرهان» (۱/ ۰0۲۱۲ وال تصفی» (۱/ ۷۵۵). 
(۲) انظر هذه السألة في : «البرهان» (۰)۳۱۲/۱ و«المستصفئة (۱/ ۰0۷۵۵ و «الحصولا 
(۰)۱۹/۲ والاحکام» للآمدي (141/5). واشرح العضده (۰)۷۹/۲ و«البحر؟ 
(۲/ ۰6۳۵۲ و«التشنيف؟» (۰)۲۹۸/۱ وهالفیت» (۱/ ۰0۲۹۹ و«التحيير» (۵/ 21۲۱۸۰ 
(۳) انظر البحره (۲/ ۰0۳۵۳ و«التشتيف» (۰6۲۹۸/۱ وهالغیت» (6۲۹۹/۱, 
نا کار ریت عمط سل تیف یه تب ع 

NINE (١ 

ي البحر» (۳۵۳/۲). 
والبت مناب» هج و«التلويح؟.. 


هله الزيادة مد و 


ات للع الأَمْرٍ] 


افعل ات و لاذن ب مر 


8 ی تراد 


للاف ولاف في 


الو (والخلاف في صيغة افعل) : والمراد بها کل ما یدل علن الأمرء من صيغه؛ ند اج (وترد) لستة وعشرين معن : (ویشواسة۹ ۰۱ (وللدب) یوش إن 
عو ۰ (والإباحة) وا ا رت و 


تدل عند الاشعري ومن تبعه() على الأمر بخصوصه الا بقرينة . كأن يقال : 


4 
صل لزومًا بخلاف ألزمتك وأمرتك . ۹ ات بو ري ٠‏ (والارشاد) نیوا شپیتتن 
منز لڪ + والصلحة فيه دنيوية بخلاف الندب ٠‏ وقذمه هنا يعد أن 
لاي رل : (رالرد بها كلل ما يدل عل الامر من سِيْفِه) أي صي اامره موی چوپ الآ :ول مشركة بين بف او ب 5 
الاما مولك لآخر عنا اش ع اسقنی ناو 5 ك ان 
[فيتناول] 7" ذلك فعل الأمر ٠‏ وان لم يكن عل افعل كقم . واسم الفعل کصه: ل كترلك اکر مق لی دا 
1 طرق الباب : ادخل . (والتأديب) كقوله العمر ابن أي سلمة ء وهو دون لوغ . 
والضارع القرون باللام!*۲ كما مر لک غالبها فعل الأمر » فلهذا بقتصرون في 
الأمثلة عليه" . قوله : (بخلاف ألزمتك وأمرتك): بيان لما احترز عه ل قول" : (ويصدق مع التحریم والكراهة) . قال المصتف في شرح | 
بقوله : (وامخلاف في صيغة اقصل) أي هل هي موضوعة له دون غيره؛ لافي کذاقیل ۰۲۳ وعندي أن المهدّد عليه / لا يكون إلا خراماء وكذا الانذار ۰۲۳ 2 
أن الأمر النفسي هل له لفظ يدل عليه بخصوصه أو لا؟ إذ لا خلاف في صحّة 1 
التعبير عله بلفظ نحو : أمرتك . أو ألزمتك . أو أوجبت عليك : أو ندبت لك٠‏ () سورة البقرة ؛ (4) 
ةا ان A a‏ 5 (1) سورة اللور :(۳۳), 
أو سننت لك" . فقولهفیما مر (بان تدل عليه) أي وضتا . 1 
(4) سورة فصلت :(4۰), 
(8) سورة (AY‏ _- 
E‏ متها الهش سنة رعشرين مع ؛ واوصلها الزر؟ 
اثلاثة ثلائین ممق والرذاوي في «التسيره أرصلها يس لائ » 
(۱) انظر «المستصقن» (۷10/۱). #أصول السرخسي» (1/ 47). و االحصول؛ (۳۹/۲): و 


(۲) نسخة«ب؟:[۱۰۹/ع]. دالیحر» (۲/ ۰0۳۵۷ و«التخبير» (۵/ ۰6۲۱۸۱ واأثر الك 
(۳) في الأصل : [فتناول]. ب e‏ (ص ۰0۲۹۷ و«غابة الامول»(عي ۰6۱۹۲ 
في الاصل » والبت من اب٤‏ اج 7 5 
(4) أي لام الأمرء كقوله تعال :وتو تن سو 4 سر لدف : ۰ a‏ 
() وتقل العطار في حاشيته (4۷۰/۱) عن / 
او ره 


(9) قال الؤركشي في «اليحر (۳۵۷/۲):*وزتا ع الأضوليون» افمل«بالذكر لكثرة دود 
1 


| ا في الكلام»بوانظر#الإبهاج؛ (17/5)» و«الغيث؟ (۰-۲8۹/۱ 


تعود د 


الَو ويده تطيش في الصحفة : «كل عا يليك» رواه الشیخان" !۲ . أمَا أكل المكلف 
ما یلیه فمندوب» وما يل غيره فمکروه » ونض الشافعي”'' عك حرمته لعا 
بالنهي عنه : محمول على الشتمل على الإيذاء . 


لمال قوله : (و المصلحة فيه دنيوية) آي" فلا ثواب فيه ٠‏ فان قصد به الامتثال. 
والانقياد إل الله تعالى أثيب عليه » لكن لأمر خارج ٠‏ وكذا إن قصدهماء لكن 
ثوابه فيه دونه قيم| قبله!٩۲.‏ قوله : (بعد أن وضعه عقب التأديب) أي في 
نسخة رجع عنها إلى هذه. قوله: (والإذن) بعضهما*' أدرجه في قم 
الإباحة . قوله : (والتأديب) هو [لتهذيب]7'؟ الأخلاق وإصلاح العادات؛ 

0" 


بخلاف الندب [ أي ثواب الا خرة 


برقم (۰)۵۳۷ وسلم في صحیحه: کاب ام یاب ات 

۰۰ (۲۰۸۱/۹)پرقم(۲۰۲۲).عن عمربن سلمة ‏ , 

(۲) نقله عنه الصنف في «الإبياج» (۰)۱۷/۲ وانظر «فتح الياري؛ (5/ 3۵۲ 
اا 

3 1 ولتت (801/1). ودغاية الأموكة (صی ۱۹۱ 

| 20107190 ne 


0000 


لي (والإنذار) #كل تَمتَعُوا قن مَصمِرَحُمْإلى لار ویفارق التهديد بذكر 

الوعيد . (والامتنان) سوام رركم آل4 » ویفارق الإباحة يذكر ما 5-5 
جاج إليه . (والإكرام) آذخلوقا پم تاییین۳۹. (والتسخيي) اي 
التذليل (والامتهان) نحو: کوئوا رة حَسِيِينَ474 . ( 

الإيجاد عن العدم بسرعة نحو : كن يكون 2004 سین ی 
العجز نحو : َو يسور يفف 04 . 99 


الات بخلاف الندب [ أي ثواب الآخرة!"؟ 
(ر ۱ حو 
والانذار در خرف مدا ومن 
جعل الانذار من التهدید . 


() سورة الأتمام 20185 
(۳) سورة الحجر :20450 
(4) سورة البقزة :(18) 
() سورة آل عمران : (/410) 
() سورة يونس : (۳۸). ۱۰ + نی له و 


0 انظر لیر (۱۸۸/۵ 6۲ وا موه( 
ی 


للاي قوله : (ويفارق الإباحة بذكر ما تاج إليه) زاد الاسنوي! وغم 


ار 


عدم قدرتنا عليه ونحوه كالتعرّض قي نحو كُلُوا یا رركم ه14" . ال 

نا تعال هو الذي رزقهم. بخلاف الإباحة ء فإتها الإذن الجزد. وفزق 
بعضهم بأ الإباحة تكون في الشيء الذي سیوجد. بخلاف الامتنان 147 
قوله : (اي(* التذليل والامتهان) الخ» دقع به الاعتراض" بان اللائق 
بتسميته سخرية بكر لا تسخيرّاء لأ التسخير : النعمة والإكرام قال تعاق: 
لوَسَخَرَلَكْرم فى سنوت ونان الأز ض4" ا 1 
يستعمل أيضًا بمعنى التذليل والامتهان . قال تعاكى : سحن الى سر 
ها4 ویقال : فلان سره السلطان : أي امتهنه باستعماله بلا جرا 


نفه(۳۹۱/۱) 
۴۰۰ ) واالفیث» (۲۵۲/۱): وهغاية الأمول» (ص ۰6۱۹۴ 


(۳) سور لمائدة: (۸۸) 
(4) انظر «باية السول؛ (۰)۳۹۱/۱ و«غاية المأمول؛ (ص ۱۹۳): 
(ه) في«ب؟ زياده (آن) هکذا (آي أنَ) وهو حطا . 


(1) هلا الاعتراض للقراني نقله عه الزركشي في «التشتيف؟ (۳۰۰/۱): 

(۷) سورة الجائية : (۱۳), 

n‏ لضن 

.)۱۳(: سورة الزخرف‎ )٩( 

۱۳ ) 


9 


re 5 

وق E e yi‏ ا 

تشيوا4'"". (والدعاء) را اقح با فت کیت انتو :۳۳6‏ 
(والتمتي) ۰ کقول امری القیس(: 

ألا نها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الاصباح 

ولبعد انجلاله عند المحبٌّء + حتئ كأنّه لا طمع فیه, كان 9 

(والاحتقار) وان نش مورت 4 إذ ما يلقونه من السحر 

عظم- محتقر بالنسبة إلى معجزة موسئ ت . (والخبر) 

ام تستح فاصنع ما شتت» أي 


لل قوله : (والإهائة : دق تلك أنت آنتری ص64( ۰ 
التهکم . وضابط'؟' أن یزتی بلفظ يدل على ار أو کرام 
ضلّه» وبپذا فارق التسخیر - 


د 

۱ (1) سررة الدخان : ,)1٩(‏ 

(1) سورة الطور : (۱7), 

(۳) سورة الأعراف : (۸۹), 

4) الت من الطویل »ان :ایا ار لیس( ۱۸ 

(۶) سورقیونی :(۸۰), 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث 
عن ف وغيره 

410 سور ان 


»+ 
تیب( 


الاج (والانعام) بتععتی تذكير النعمة نحو : لِكُلُوا 
(والتفویض) «فاقض مآ نت قاض“ . (وا 
نت (والتکذیب) فل قا ۲ إن کم 
04 . (والمشورة) «قانظر مَاذًا ترَک۰۳*!4 (والاعتبار) 
از نت۱۱4 


للا قوله : (والانعام بمعنئ تذكير اللعمة) ال آخره » هو بمعنئ الامتنان ء فأحدهما 
يغني عن الخره وقد يفرّق باختصاص الإنعام بذكر أعلى ما يجتاج إليه كاي 
الثال . قوله : (والتعجّب) يعني تعجيب المخاطب ٠‏ ولو عبر بالتعجيب كاذ 


أنسب بسابقه ولاحقه7"؟ 


(۱) سورة اليقرة: 01950 


مادا تضي الأمر المطلتي؟] 3 
لت والجنُوث : حقيقة في الوجُوب: لَه أ قرعا از فلا مثا 
وق : في الب دنت 


اج (والجمهور) قالوا: هي (حقيقة في الوجوب) فقطء (لغة أو شرا أو عقا 
مذاهب) ۰ وجه أوّها الصحیح عند الشيخ أي إسحاق الشيراز ازي۲: أن آهل 
اللغة يحكمون باستحقاق خالف أمر سيّده مثلا بها للعقاب والثاني القائل: 

أن رد الطلب ‏ وإِنْ جزمه المحقّق للوجوب )ان يتر: 

إن يستفاد من الشرع في أمره :أو أمر من أوجب طاعته: ٠ ٠‏ 
تست 
لب قوله : (والجمهور) : شریع بیان اخلاف في اممنى اخقيقي من معاني ضيغ _ 
انسل . : جا ال 
قوله : (بها) آي افعل أو باللغة : وهو علل الأو 

الثاني | ب(يحكمون)؛ بجعل الياء للسيبية . 


ی وا بنك يك 
۲ انظر شرح اللمع9 005/13 + 
نا اسب مدز مت عه هشن و 
قال الزركشي في البحره (۳۹۵/۷). والراجح هو عذعب 
الوجوب. وهو ما عليه ارات اذامب 

قبهاء في هذه الراجع : «التلخيص» (TID‏ ول 
(/ وفاصول إل + 

0 


اا أجاب : بان حكم أهل اللغة المذكور مأخوذ من الشرع » لإيجابه عل العبد - 
مثلا- طاعة سيّده . والثالث قال : إن ما تفيده لغة من الطلب يتعيّن أن يكون 
الوجوب . لأنْ حمله على الندب يصير العنی : افعل إن شتت ٠‏ وليس هذا القيد 
مذكوراء وقوبل مثله في الحمل علل الوجوب . فإِنّه يصير العتی افعل من غير 
تجویز ترك . (وقيل :) هي حقيقة (في الندب) ؛ لأنّه ان من قسمي الطلب . 


للا قوله : (اجاب) أي (الثاني القائل) : بأن الصيغة لغة تما هي لجزد الطلب: 
وأن الحقّی للوجوب (ثما هو الشرع . أجاب عن دلیل القائل بالأوّل؛ بمنع 
كون الحكم المذكور مأخودًا ۲۱۱ من اللغة بل مأخوذ من الشرع . قوله: 
(وقيل هي حقيقة في اللدب)(۳) : اي فقط . قوله : (لأنه لین" من قسمي 
الطلب) أي لأنّ المنع من الترك الختص بالوجوب » آمر زائد لم یتحفق!* 


00 3 
إرادته" . وعورض!" . 


(۱) فينج ؛(ماغوة). 
(۲) اختلف القائلون بان الأمر للوجوب عند إطلاقه (وهم الجمهور) هل هو يوضع اللغة اد 

الشرع أو العقل؟ اختار إمام الحرمين الثاني. وصحّح الأول الشيرازي, وبعضهم قال 
بالعقل . انظر الأقوال وال ره في هذه الألة مع النقشات والاجوبة عن الاشکالات ها 
ي النلخيص» (۰0۲1۹/۱ واشرح تنفيح الفصول» (عی۰)۱۳۷ وانبية السولا 
(FWP erg cr)‏ 


«البحره (۲/ ۳۹۸-۴۹۷( 


۳ ا gg‏ 72" 
تة هذا من جانب القائل بالوجوب : بان الوضوع للشيء حمول عل الكامل ؛ إذ 


الاصل في الأشياء الكمال» والكامل'' من الطلب : ما اتف متع الترك؛ وهو 
الوجوب دون الندب ٠‏ وخکي" ۳" قول :تا حقيقة في الإباحة ,لا الق 
والأصل عدم الطلب. وقول" : انا مشتركة .بين الوجوب والإبا 
وقول : تا مشتركة بين الأمر والنهي والتهديد والتعجيز [والتكوين ]( 


الا (وقال) أبو منصور (الاتريديی)" ۲۳۳ -من الحنفية- : هي موضوعة (للقدر 


المشترك بينهما) : أي بين الوجوب والندب : وهو الطلب ۰ حذرًا من الاشترالا 
والجاژ. فاستعياها في كلّ منهما -من حیث اه طلب- تقلخ 


والوجوب الطلب ال جازم كالإيجاب ؛ تقول منه : وجب کذا : أ 
للمفعول- طلبًا جازئا . (وقیل :) هي (مشتركة بينهما . وتوقف القاضي) 
أبو بكر الباقلان!۲۳ (والغزالي( ۳ والآمدي”*2 فيها): بمعنی لم يدروا آمي 
حقيقة في الوجوب . آم في الندب . أم فيه - 


للا قوله : (حذرًا من الاشتراك والمجاز) أي من الاشتراك إن جعل حقيقة في کل 
منهياء ومن المجاز إن جعلت حقيقة في أحدهما فقط . قوله : (والوجوب الطلب 
الجازم كالايجاب) جواب سؤال [تقديره)" : إن الطلب قدر 
الإيجاب والندب -كما مر في نقسيم الحكم- لا بين الوجوب والندب ٠‏ 


مشترك بين 


(1) هو العلامة محمد بن محمد بن منمود. أبو متصور الماتريدي: من كبار العلياء: كان قري 
النجة» مفحنا في الخضومة:من مصنفاته : كتاب التوحيد والتفسير وغيرهماء تفس 
7ه :اانظر ترجته في #الفرائد البهية» (ص ها 

(1) انظر قول أبي منصور الماتريدي في «التقوير والتحبير» (۳۹۳/۱). و نب السمرقدي هذ 

0 القول ایشا لشابخ سمرقند انظر #ميزان الأصول» له (ص ۰68۱ 

(۲ 6۲۷ و9التلخیصی»(۲۹۱/۱). 

نن»(۷۵۵/۱): | 


للا والوجوب لکونه من صفات فعل الکلف»"غیر الایجاب الذي"هو من من 


صفات فعل الله تعال . وتقریر الجواب : أتهها متخدان معتل بالات وان 1 
تغاير"“ بالاعتبار» کالکسر والالکسار؛ إذ لیس لنا في الخارج کر 

وانكسارء وان تغایرابالنظر ال فعل الفاعل والفعول(۲. قوله: (بمعتی لم 
يدروا هي" حقيقة) الخ و ی 
عندهم!* "من المجمل ٠‏ وحكمه التوقف . 


o 
فاب (تقير) هو خطا‎ )( 
۳۷ انر فزي تن‎ )17 


ان (وقيل:) هي (مشتركة فيهما وني الإباحة. وقيل: في) هذه (الثلاثة 


والتهديد) . وني الختصر(؟ قول : إتبا للقدر المشترك بين الثلاثة ء أي الإذن في 
الفعل ٠‏ وتركه الصتّف لقوله : لا نعرفه في غير" . (وقال عبد ال بار )4771 
-من العتزلة- : هي موضوعة (لارادة الامتال»: وتصدق مع الوجوب 
والندب . (وقال) آبو بكر (الابپري) - من المالكية - (أمر الله تعالى للوجوب» 
وأمر النبي ڳل لمبتدأ) مته (للندب) بخلاف الموافق لأمر الله ء أو المبين له 
فللوجوب أيضًا . 


للل قوله : (لقوله لا نعرفه في غيره) أي في غير المختصر . قوله : (وقال أبو بكر 
الأبهري) : أي في أحد قوليه » كا عبر به المصتف في شرح المختصر*2/ . أوفي 


لكل 


أحد أقواله :كما عجر به الإسنويا 


(۱) نسبه ابن الحاجب في مختصره للشيعة , انظر اشرح العضده (45/1). و«رفع الحاجبء 
).و «البحره (۲/ ۰0۳۹۹ و «التحبير؟ (۲۲۰۹-۲۲۰۸/۵) 

(۲) الظر «رفع الحاجب» (۵۰۱/۲), 

(۳) وهو قاضي آبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار ۽ فان لاد 

إياذي :درس الحديث » وأصول الفقه . وعلم الكلام » وصار إمام المتزلة في عصر» من تلاس 

الشريف الرتی» من مصتفاته + العمد في أصول ال ابه القرآن وغيرهما توفي س 

6 ه. انظر ترجه في : «طبقات المعنزلة؛ (صی5)» و«تاريخ بغداد» (1115/11)- 

4 انظر «رنع اجب 0001/5 


انظر «رفع احاجب* (۰)9۱۱/۲ 
١‏ انظر «تباية السول»(8۰۱/۱) ۰ و«التمهيد؛ (صی۲۹۹). 
ا E‏ 


بن احد ین ۶ 


83 (وقیل :) هي (مشتركة بين الخمسة الاول) : أي الوجوب والندب والإباخة 
والتهدید والارشاد . (وقیل : بين الاحکام الخمسة): أي للوجوب والندب. 
والتحریم والكراهة والابا 


آخرا هو قول ابمهور۲. قوله: (وقیل : بين الأحكام 
7" التحريم والكراهة؛ وان لم يرادا فيها وردت له ضیف 
افعل ۰ على أن الأمر بالشيء جي عن ضذه (۰۲۳ أو عل أنّ الصيغة وردت" 
للتهدید ؛ و هو يستدعي ترك القعل المنقسم إلى ارام والمكر وء( . 


روي عن الامبري في هذة السألة ثلاثة آقوال: 


إن أرامرلله عزو جل . ورام لرسول 8 الطلفةاللوجوب .ولا 
الجمهور .الذي استقر عليه آخراء كما نقله عته ار[ 


الزركتي إحكام الفصول؛ للباجي (صی ۱6۸6-۸۳ ۳ ۲ 
(1) انظر هذا القرل دون ١‏ 
الجر ۳۹۹/۲0( , 


لا لخاد فا سیخ أي حامد وتام ارعن 


الجازم» الشارع ٠‏ أوجبَ لعل . وف وُجُوبٍ ۱ 
الوّجُوب قَبْلَ البَحْثِ لاف العام . 


ا (والختار وفاقًا للشيخ أبي حامد) الإسفراييني”'' (وإمام الحرمين)!'" : آنا 
(حقيقة في الطلب الجازم ) لغة : فلا تحتمل تقييده بالمشيئة ‏ (قإن صدر) الطلب 
بها (من الشارع أوجب ) صدوره منه (الفعل ) . بخلاف صدوره من غير إلا 
من أوجب هو طاعته . وهذا -قال المصتف-7” غير القول السابق: إنها 

قيقة في الوجوب شرعًا ء لا جزم الطلب على ذلك شرعي » وعلى ذا لغوي» 
واستفادة الوجوب عليه بالتركيب من اللغة والشرع . وقال غيره : إِنّه هوه 
لاتفاقهما في أنّ خاصّة الوجوب -من ترتب العقاب على الترك- مستفاد من 
الشرع؛ وعلل كل قول هي في غير ما ذكر فيه مجاز. (وفي وجوب اعتقاد 
الوجوب) في المطلوب بها : (قبل البحث) عما يصرفها عنه -إن كان- (خلاف 

العام) هل يجب اعتقاد عمومه حتئ يتمسّك به قبل البحث عن المخصّص؟ 

الاصخ : نعم كما سيأ . 


يي [قوله : (إلاً من أوجب هو طاعته) أي كأمر السيّد عبده](*۲. قوله : (غير 
القول السابق) الخ هو أيضًا غبر الثالك!*: وهو ظاهر: وغير الأول" ٠‏ آذ 
الوجوب مستفاد عليه من اللغة علل الختار منها . 


(۱) تقله تنه الازري في شرح #البرهان» . انظر «التشنيف» (۳۰۸/۱). 
(۲) انظر«البرعان»(۲۱۷/۱). 

(۳) انظر قول الصلف في "الاباج) (۲۶/۱): 
(4) ما بين معقوفتين ساقط من اج . 

(6) والقول الثالث : هو حقيقة في الوجوب عقا . 
7 8 بلق وهو قؤل التنهور + انظر 


ل ومن الشرع كما نله الشارح عن اللصتف» وقول [واستفاة الوجوب) إل 
,0 . قوله : (وقال غا إل هو) رنه كول اه 100 
اختازه المصتف : أن في صیغةه افعل اخقيقة قي الرنجوب رة اقرا © و 
فی ما في ما اختاره من الکلف !۰ فالختار اغا" وهو ما غ إمام رم 
عن الشانمي ۰۱۱ وصخحه غیره!۲: قوله :لاما كر فيه أي ني ذلك القول ا 

میا ۷ 


ب 


( مکلا عندي في جي النسخ كر قول الشارح دون التعليق عليه 

() انظر «التشیف» (۱/ ۲۳۰۵+ i‏ 

(۲) الاقوال الأربعة هيالوجوب بالشرع والوجوب باللغة ٠‏ 
اللغة , وعدم الوجوب ‏ ان ال(جاج؛(۰0۲۵/۲ ۰۰ ٠‏ 

( فاج"( التكليف). وموغريف. .ار 

(*) رجات پر جوب لد 9 


وُرُوُ الأئر بَْدَ الخظر وَالنهِي بعد الوْجُوب] 
إن ورد مر بَْدَ حَظرِء قَالَ الإمامٌ أو ايدان : قلاوباع وتا 
و ایب وَالشِرَاِي والسْمعان وَالإمَام :وب 


اج (فإن ورد الامر) : أي افعل (بعد احظر) ۰ لمنعلقه (قال الامام) الرازي "۳ : (أو 
استئذان) فيه : (فللإباحة) حقيقة ؛ لتبادرها إلى الذهن في ذلك ٠‏ لغلبة استعماله 
فيها حينئذ. والتبادر علامة للحقيقة . (وقال) القاضي (آبوالطیّب" ۳ "ر) 
الشيخ أبوإسحاق (الشيرازي"*او) أبوالمظفر (السمعانی(*۲ والامام» 
الرازي7" : (للوجوب) حقيقة كما في غير ذلك . 


للاي قوله : (أي افعل)(۳) أشار إلى ما حُكي عن القاضي أي بكر“ : «أنْ التعبير 
ب«افعل» بعد الحظر آرل من تعبير الجمهور بالأمر. لأنّ «افعل» يكون أمرا 
تارة وغير أمر اخری : والباح لا یکون مأموزا به. وتا هو مأذون فد 


(۱) انظر ؛ «المحصول» 97/5 

(۲) هو العلامة طاهر ين عبدالله بن طاهر بن عمر الطبري ؛ أبو الطيب » القاضي » والفقيه الاصول 
الشافعي ٠‏ إمانا جلیلا. عظيم القدر: عارفا بالأصول ‏ محققا في القروع ٠‏ من مصنفانه ! شرح 
ان توفي سنة 19۰ ه . انظر ترجه في :اطبقات الشافعية الكبرق؟ (9/ 17). 

(۳) تقله عنه كذلك الزركشي في «البحره (۲ 6۳۷۸ 

(4) انظر «شرح المع" (۱۸۱/۱) 

(ه) انظر «القراطم» 010/1 

(1) انظرهالحصول» (۹0/۲). 9 

(۷) انظر سألة الأمر بعد الحظر في : «البرهان» (۱/ ۰0۲۹۳ حکام الفصول» (عی۰)۸3 

السرخسي» (۰0۳۷/۱ «القواطع» (1/٠71-3)»اللحصول»‏ (]/47): «لاحکام؟ لاس 

۰۱۷۸/۷ شرح تتقیح الفصول» (۰)۱۳۹ شرح العضده (۰6۹۱/۲ لح 

:6۳۲۵۲/۵( (004/5)»«التلويح167/1(4)» دنبای الىرل» (۱/ ۰4۱۵ والتحیر»‎ ٠ 


واالیحر» (۰)۳۸۰/۲ وهالقیت» (۱ 


لين وغلبة الاستعیال في الإباحة لا تدل عل الحقيقة فيها . 


ِل والمراد باقعل کل ما دل على الأمرء كما علم ما مر" وقد ذكر بلصتّف أن في 
افعل ثلائة أقوال :الاباحة!۰۲۳ والوجوب”": والوقف( ۰۲۳ وحكي فيه قول 
رابع : وهو الندب!*۰ كقوله «للمغيرة في خطبته : «انظر إليها فإنّه أحرئ أن 
يدوم" بينكما» أي أن تدوم بيتك الموذة والالفة؛ وخامس”"2: وهو إسقاط. 
الحظر ورجوع الأمر إلى ما كان قبله. من وجوب أو غيره ؛ قوله: (السمعاني) ‏ 
هو بفتح أله وقيل بکسره 
(1) انظر (سی ۱۷۷/۲) 


(؟) وهو قول أكثر العلماء من المالكية و الشافعية والحنابلة ٠‏ وبعفی الحتقية ؛ الظر قسن 
الفصول» (ص۰)۱۳۹ ردالبحر» (۰0۳۲۸/۲ ر(التحييزة :)۲۲٤١/0(‏ وا 
اص تخر 


والتحبير؛ (535/1). a‏ ارس 


(۳) وهو انيار أي الطيب الطبري؛ والشيرازي؛ وین السمعاني. والرازي» والبيضاوي وه 

الشريعة , ونقل عن أكثر الشافعية. انظر #شرح ا NS‏ 
). و«القراطع» (1/ ۰03۰ باية السول» (۱/ ۰8۱۵ و*التوضیع» ( ۲)00 
و«البحر» (۰0۳۷۸/۲ و تخیر (5786/5). 

(4) وهر اختبار إمام الحرمين: وابن الفشيري؛ والآمدي. ان «البرهان» 628/07 
والإحکام؛ (۲/ ۱۷۸) و الجر (۲/ ۴۸۰). ors‏ 

() شب للقاضي حسين الشافعي, انظر «البحر» (۲/ 0۳۸۰ ودلتجیره(۱)۲۲۵۰/۵ ۰ 

() لفظ الحديث الوارد (يؤدم) بدل (یدوم), والحديث أخرجه الرمذي يهام - 
التكاج . باب :ما جاء في النظر ی المخطوبة (۴/ ۲١۷‏ رتم۱۰۸۷ 


الإحسان في ترتيب صجيح این حبان (۳۶۱/۹ رقم 8۳ 
(۱۷/۹). والحديث مروي عن أنس بن مالك ڪه 
(۷) وهو اححيار الققال. الشاثي ٠‏ وابن تيعية». 


وقی BED‏ ۳1 رب سس 
امین عل وه ای (وقيل : للكراهة): على قياس أن الأمر للاباحة : (وقيل : للإباحة)؛ نظا إلى 
__ح أن النهي عن الشيء بعد وجوب يرفع طلبه. فیثبت التخيير فيه . (وقیل : 


لاسقاط الوجوب) ۰ ويرجع الأمر إل ما كان قبله » من تحریم أو إباحة . لكوق 


قف إفام الحرمين) 2١7‏ فا باباحة ولا وجوب . ومن استعاله 

الحظر 7 ور رنه و4 4 ا 13 الفعل مضرة أو منفعة . (وإمام اطرمین على وقفة)1"» في سالة لام فلم 
كبرو 14" » تادا هنومن 14 . وني الوجوب : 13 داك اكه ١‏ 
الأخبرٌ ارم الوا المشرکین ۰۳۲4 إذ قتاهم المؤدئ إلى قتلهم فرض كفاية للات وع" ورد منه للنحريم : ختر مسلم عن المقداد قال :*آزایت إن لقيت رجا 
وأمًا بعد الاستتذان فكأن يقال لمن قال ؛ أ أفعل كذا؟ أفعله من الكفآر فقاتلني فضرب إحدئ / يدي باسیف فقطمها ثم لاذ متي د 

(أمَا النهي) أي لا تفعل (بعد الوجوب. فا جمهور) قالوا : هو (للتحریم): فقال : آسلمت لله أفأقتله”" يا رسول الله بعد أن قانها؟ قال : «ل۱ . وع 
كما في غير ذلك ؛ ومنهم بعض القانلین : بان الأمر بعد الحظر للإباحة؛ وفزقوا ورد منه للكراهة خبر مسلم ایشا : «أصلٍ»!* في مبارك الابل؟ قال : لا . 
بان النهي لدفع المفسدة : والأمر لتحصيل المصلحة . واعتناء الشارع بالأؤل شد قوله : (وقيل : للكراهة » على قياس أن" الامر للاباحة )۱ : أي يجامع أن 

كلا من صبغتي ال ولا تفعل لحمل عق نیمرا اا 
لل توله : (وأمًا بعد الاستذان فکان يقال)"“ الخ. سكت عن النهي بعد ؟( 


مرتبتي صيغة لا تفعل » كما أن الإباحة أدئق مرائب افعل . (i‏ 
الاستئذان. وهو" ما وقع جوابًا بلا بعد الاستئذان. وحكمه التحريم؛ ا 8 


۳ الرهان» (538/1) 


علل قياس وقوعه بعد الوجوب". ل 0 :لب 
(۳) ار 

| س ی یضیب ایا باب انريم قتل‎ mm. 

(۱) انظر «البرهان» (1/ 2534 7 رقم ۹۵ مع شرح الووي , 


(4) في الاصل (ما) و الیت مزاب »اجا 


(۲) سوزة الاندة :(۲): 
"(۳) سورة المعة ؛(۲۱۰, 


(4) سورة التوبة (۱9 ۳ هن 
2 + مح بايد ۷۳۰ و«التسبير» (۵/ ۰0۲۲۵۲ غیت 
للأمولة (ضی۱9۹ 


00 3 e کەو‎ 4 3 

[هَل یل لمر المْجَرَدْعَلَ لمر أَوْالتَكْرَارِ؟ ] 
نله : الأ طب المأهي» لا راء ولا مرف ره ضَرُوريةٌ 
وقل : مَدلُولَك وقال الا والتزويني : لِلَكْرَارِ مُطْلَقاء وَقيلَ: إن 
نی قرط أَوْصِفَةٍ » وَقِيلَ با 


الع (مسالة : الأمر) -أي افعل- (لطلب الاهية » لا لتكرارء ولا مرة» والرة 
ضرورية)؛ إذ لا توجد الاهية باقل منهاء فيحمل عليهاء (وقيل:) الرة 
(مدلوله): ويحمل على التكرار عل القولين بقرينة ؛ (وقال الأستاذ) أبوإسحاق 
الاسفراييني !۰/۱ (و ) أبو حاتم (القزويني )۳۲۱ : في طائفة (للتكرار مطلقًا): 
ويحمل على المرة بقريئة: (وقيل :) للتكرار (إن علق بشرط أو صفة). أي 
بحسب تكرار العلق به . 


لاي (سالة*۲: الأمر لطلب الاهیة) . قوله : (أي افعل) الراد به کل ما دل على 
الأمر كما مر . قوله : (فیحمل علیها) أي من جهة آنبا ضرورية » لا من جهة 
تا مدلول الامر . 


(۱) انظر «شرح اللمع؛ (۲۱۹/۱) 

(۲) هو العلامة حمود بن الحسن بن محمد الطبري » العروف بالزويني: أخذ الاصول عل ید 
البافلاني » ومن تلاميذه آبو إسحاق الشيرازي؛ من مصنفاته : تجرید التجريد؛ توق ست 
4 ه. انظر ترجته في : «طبقات الشافمي» للسبكي (۴۱۲/۵). 

(۳) نقله عنه أبو إسحاق الشيرازي في اشرح اللمع؟ (۲۱۹/۱) 

(4) انظر مسألة هل الامر يدل على التکرار؟ في : «البرهان» (74/1؟): و «إحكام قصول؟ 


للامدي (۰)۱۵۵/۲ واشرح ت 
۳ ودناية السول» (۰)8۱۷/۱ 0 
٠‏ وفالتلويح» 166-182/10): و«التحييزة (۵/ ۰6۲۲۱۱ و«التقرير والتحيير» (1/ 10591 
وةأثرالاخغلاف في القواعذ الأضولية» (ص ۰0۳۱۷ ودغاية الأمول» (عی 76۲۰۰-۱۹۹ 
(9) انظر (ص ۱۷۷/۲). 


۳۰ 


کم 

تا مِنَةَ ۰/۳۳ تتکرر الطهارة والجلد بتکرر الجنابة والزئاء ويحمل 
المعلق الذکور عاك الرة بقرینة. كما في آمر الحج العلّی بالاستطاعة: فان لم 
يعلّق الأمر قللمزة. ويحمل علل التكرار بقرينة: (وقيل بالوقف) عن المرّة 
والتكرارء بمعتئ أنه مشترك بینهیا, أو لاحدهما» ولا نعرفهء قولان؛ فلا 
يحمل على واحد منها الا بقريئة : ومنشأ الخلاف استعماله فيهما ٠‏ كأمر | 
والعمرةء وأتوا الصلاة؛ والزكاةء والصوم. فهل هو حقيقة فيهماء لاد 
الاصل قي الاستعمال الحقيقة؟ أو في أحدهماء حذرا من الاشتراك ولا تعرقه؟ 
أو هو للتكرار: لأنه الأغلب. أو المرة لأتها المتيقن؟ أو قي القدر المشترك بینهما + 
حذزا من الاشتراك والمجاز؟ وهو الأول الراجح : 


اي قوله : (وقيل : المرة مدلوله) هو منقول عن أي حنيفة("؟ وغیره(*۰۳ قولهز 
(فإن لم يعلق الأمر فللمرة) الأول أن يقول : «فلطلب الاهیةه» أو «فليس 
للتکرار» : الا أن يثبت أن القائل ان الأمر فيا ذكرء قائل بان المرّة يكذ 
مدلول!؟ . قوله : (آي فيهما إذا ثبتت عليه المعلّق به من الخارج) أي نحو: 
«إن زئئ فاجلدوه» وقوله (أولم يثبت) أي من حارج + بل من التعليق تحو 39 
طلعت الشمس فاعتق عبدًا من عبيذي» ° . 


() سورة المائدة :50 35 
(۲) سورة الثور :(۲). a‏ .> 
0 سم ری (۱/ 6۱3۰ رشب (۱/ ۱0۳۰۷ فرح قلع 04709 
tw KS‏ 
(4) وهو اختبار آي الطيب الطبري؛ واي حامدء من الشافعية: نظر لتر( 
و«التحييره (۵/ 1114): هالتقرير والتحييرة (1/ 0059/1 عور ٠‏ 
(۶) انظر «تقرير الشربيني) (۱/ ۴۸۰). 
() انظرا یره (۵/ 0۳۲۲۳-۲۲۲۰۲ هاش انا (۱/۱ 


rey 


لات 


د ری 

الله ووجه القول بالتکرر في المعلّق. أن التعليق بما ذكر مشعر بعلیته » والح 
یتگرر بتکرر علته ؛ ووجه ضعفه : ان التكرار حیتذ ان سلم طلقا أي نیمز 
ثبتت علية المعلّق به من حارج أو لم يثبت ليس من الامر ۰ ثمّ التكرار عند 
الأستاذ وموافقيه -حيث لا بيان لأمده- يستوعب ما يمكن من زمان العمر 
لانتفاء مرجح بعضه على بعض : فهم يقولون بالتكرار قي المعلّق يتكرار المعلّق 
به من باب أولى » وبالتكرار فيه إن لم يتكرر المعلّق به حيث لا قرينة على ال 
فلهذا قال الصتف : مطلقًا . 


للا وقوله (ليس من الأمر) أي بل من جهة إشعار التعليق بالعلية''. الفتضية 
لوجود!۳) العلول كلما وجدت عِلنه ". قوله : (حيث لا بيان لأمده) قيد 
للتکرار و(يستوعب) خبر له. وخرج بها یمکن أوقات الضرورات من أكل 
ونوم ونحوها . 


(1) فيەپ» : (بالعلة 


نی Ri‏ 
رب وهحاشية الثاني (781/1). . ودحاشية العطار؟' 


[هَل ار الْجَرد بعتي رز لاي؟] 
تن رل قورء خلا 


ول ی 
نع دب 


ومیل جلا 


إا (ولا لغور » خلافا لقوم) في قوم : إن لأمر للغور : آي البادرة عقب وروده 
للفعل » ومنهم القائلون بأ ار٠‏ (وقیل : للغور أو العزم) في الحال على 
الفعل بعدء (وقیل :) هو (مشترك) بين الغور والتراخي : أي التأخير, 
(والبادر) بالفعل (ممتثل خلاقا لمن منع ) امتثاله ٠‏ بناء على قوله الأمر للتراخي » 


للات قوله : (ولا لفور )۲ الخ؛ أي ولا لتراخ!۰۲ خلافا لقوم في قوشم : له 3 
للتراحي ۱۳ . قوله : (خلافا لمن منع امتثاله بناء عل قوله الآمر للتراخي) انع 
فيه مردود: إذ ليس منع امتثاله معتقد أحد كما اه الشيخ أبو إسحاق © . 


(۱) انظر مسألة هل الأمر يفيد الفور أو التراخي؟ في ی EO‏ 


(۰)۱1۶/۲ واشرح تنقيح الفصول» (ص ۰0۱۲۸ واشرح العضدة (۲ 
السول» (4۲۱/۱)» و#الحره (۲/ ۰0۳۹۱ واالستیف»(6۳۰۸/۱: را 
ر«التحيير» (۰)۲۲۲۱/۶ و«التقزير والتخييرة (۱6۳۷9/۱ والیتر» 
الاختلاف في القواعد الأصولية؛ (عی۳۲۳)وهفی لمول» (من ۰۰6۲۰۱ 7 1 
(۲) في«ج» التراعي). والقول بان الامر الطلق لا بدل عفر 
الشاقعية ٠‏ واختارء المصتف تبما لرازي رالأمدي واليضاوي وابق ! 
الجمهور؛ يدل عل الفو: انظر«الحصول؟ (۲6۱۱۳/۲ وه 
السول» (۰00۲۵/۱ واشرح العف (16۸۳-۸۲/۷ 
واالتحیر» (۵/ ۰01۲۲۲۱-۲۲۲۵ میت 


ران وَمَنْ قف . 


اخ (ومن وقف) عن الامتثال وعدمه . بناء عل قوله :لا نعلم أوضع الأمر للقور 
أم للتراحي؟ ومنشأ الخلاف استعماله فبهما ٠‏ كأمر الإيبانء وأمر الج وانه 2 ۱ 
كان التراخي فيه غير واجب . فهل حقيقة قيهماء ان الأصل قي Ce.‏ 
الحقيقة؟ أو في أحدهماء حذرًا من الاشتراك ولا نعرفه؟ أو هو لله 
الأحوط؟ أوالتراخي لس عن الفور؛ بخلاف المكين ماع م1 7 
أو في القدر المشترك بينهما > حدرًا من الاشتراك ولجاز؟ وهو الأول الراجع؟. 
آي طلب الماهية تعرض لوقت . من فور أو تراج ٠‏ 


لب وإمام الحرمين217. وخیرهما! ۴۳ لا اقا 
جواژا لا وجوبًا .كا صرّح به جع من | الحققین ۰۲۳ نعم حکی ابن برهان!04) 
عن غلاة [الواقفین]۳: «إتا لا نقطع بامثاله. بل یتوقف فيه إلى ظهور 
الدلائل ‏ لاحتمال إرادة التأخير”'2» . وضمیر (قوله) راجع [(لن منع)] ۲۳۲ 


بالتراي نما آرادوا به : التراخي 


للا توله : (ومن وقف) ۱ الخ عطف عل (من منع): وضمیر (قوله) راجع 1 
إلى (من وقف) . قوله : ين فور أو تراخ) بيان للوقت ٠‏ وه تلود 
والتراخي ليسا وقًاء بل الفور المباذرة» والتراخخي التأخير» کاقشمهم ۰۳ 

۳ 


(۱) انظر «الرمان»(۱/ ۲۲۳۳+ 

(۲) انظر «البحر؛ (۳۹۹-۳۹۸/۲). 

(۳) متهم الاسنوي؛ وابن العراقي . وهو ما 
(۰)۸۱/۱ وانهاية السول» (۰)4۲۱/۱ وه 


ادكه كان حلي اذهب ثم صار شافعيًا. من شبوخه | 
من مصتماته : الوجيز في أصول الفقه وغيرها . توفي 
ا اک 


[مَسَائلٌ تعلق بالأمِْ] 
للق ماه : الرَازِي والشيرازي؛ 
« ___ 
الق (مسالة :) قال آبو بكر (الرازي)" ۲۳۷ -من الحنفية- (و ) الشيخ آیو (سحاق 
(الشيرازي)" -من الشافعية- , 


للاي مسلة(*) : (الرازي والشيرازي . 


(۱) هو العلامة آبو بكر أحمد بن علي الرازي. العروف بالجصاص . إمام الحنفية بعد شيخه 
الكرخي » عرف بالزهد والورع. وامتنع عن القضاء تعقفاء توفي سنة ۳۷۰ ه. من 
مصنفاته : أحكام القرآن. أصول الفقه . انظر ترجه في «تاريخ بغداد» (4/ ٠0514‏ 
(۷) انظر : #أصول الفقه؛ للحصاص (1171/1) وما يمدها . وانظرالمحصول؛ (6۲۹۹/۲: 
(۳) هكذا حكاه الصف عن أي إسحاق الشيرازي» وهو سهو وقع فيه كما به الشارح (الحل) 
والزركتي وان العراقي . انظر «شرح اللمع (۰۲۵۰/۱ وه (۳۰۹/۱): 
واالتیك»(۲۳۷/۱). 
(4) انظر في : لإحكام لقصول» (ص ۰0۱۰۸ وتأصول السرخسي» (۱/ 6۱۳-۳ 
, ۷ واشرح تنقیح الفصول» (ص۰0۱۵4 وشح 
ر واالستیك (۳۰۹/۱) ودلنیت؛ (۱/ 0۲۳۷ لتحي 


۳ 


اء بأمر جدید). کالأمر في حدیث الصحیحین: امن نبي 
قلیصلها إذا ذكرها»”'. وني حدیث مسلم : «إذا رقد أحدكم عن 
الصلاةء أو غفل عنهاء فليصلها إذا ذكرها»''". والقصد من الأمر الأول 
الفعل تي الوقت لا مطلمًا . والشيرازي موائق للأكثر كم في لعه وشر ی ۳2 
فذكره من الأقل سهو . ر 


لاقلة [وعيد الجبار“؟ الأمر بالثيء موفت بتتلزم الفضاء]!۳). لقو 
(مؤقت)] : خرج بالوقت المطلق وذو السبب؟ إذ لا قضاء نها قولهز 


ن انس بن مالك 
() انظر «اللمع» (ص 15 
(4) انظز زاي عبد ال ماري "للمتمد؟ 7018/13 


اكا (والاصحّ أن بالمأمور به): أي بالشيء على الوجه الذي أمر ب 
(یستلزم الاجزاء) للمأتي به بناء على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب. 
وهو الراجح كما تقدم. وقبل : لا يسئلزمه» بناة علل آله إسقاط القضاء. 
لجواز أن لا يسقط المأتي به القضاء ‏ بان يحتاج إلى الفعل ثانيًا » كما في صلاة من 
ظنٌ الطهارة: شم تبن له حدثه , 


للا قوله : (بناء عاق أن الاجزاء الکفاية في سقوط الطلب)۱) الخ : حاصله : بناء 

الخلاف في المسألة على الخلاف في تفسير الإجزاء . والذي قاله غيره''' -حتن 
المصتف في شرح الختصر(۳-: إن الخلاف فيها ابا هو على تفسير 
الإجزاء'!؛ )باه إسقاط القضاء . أا إذا فشر بالكفاية في سقوط الطلب -کا 
هو المختار””)- فالإتيان يستلزم الإجزاء بلا حلاف فالسألة مقرّعة على 
ضعيف. كذا قیل) بير بان ا معنن قوم «بلا خلاف» أي عند 
القائل بهذا التفسير . كما أنه كذلك عند القائل بذاك النفسير. قليست المسألة 
مفرّعة علل ذلك : بل عليهما معا كما قرّره الشارح . 


۽ وأنت 


(۱) انظر مالة الإجزاء في :«الإحكام؛ للآمدي (۲/ ۰۲۱۷۵ واتباية السول» (1/ 114 ): واالبخر 
(4:7/1): و التشنيف» (۰/۳۰۹/۱ و«الغيث؛ (158/1): واغاية المأمول؟ (عی ۰0۲۰4 
(۲) کالاستوي والزركشي واين العراقي. انظر «نهاية السول» (1/ 174): و«التشتيف 

۰۳۰۹/۱ واالفیت۲۹۸/۱(۱), 
(۳) انظر رفع لحاجب» (2۵۳/۲), 
ايم سين : أحدهما: الامتال. والثائني : (سقاط القضاء. انظر الجا 
E‏ 
ر (401/1):و«التحبير» 


و( التجييرة (۲۲3۱/۵). 
2 العيادي في «الآيات البينات». رج تقل 
فانظرء فيه . 


هَل لام ژولان ولا ربهِ؟] 
رع وَآنَّ مر بالأفر با 


يني (و) الاصخ (آن الأمر) للمخاطب (بالأمر) لغيره (بالشيء) نحو: وأ 7۳ 
خلت بالصلؤة 4 (ليس أمرًا) لذلك الغير (به) ٠‏ أي بالشيء. وقيل: هو 
آمر به وال فلا فائدة 
مأمور بذلك الشيء ٠‏ كما في حدیث الصحیحین ینمی ی هه 
حائض . قذ کر بر ذلك عمر للنبي 2 فقال : «مره فلیراجمها ۲ : 


لت قوله ۳ : (وقیل ۳ : هو أمر به) » 55؟' : بأنّه يلزم عليه آن القائل لغيره ا 
عِبّْدك بكذا؛ متعذ لكونه آمرًا للعبد بغير واه لو قال للعيد ما ذکر : 
لا تفعل » يكون مناقضا!؟۰۲ ول يقل بذلك أحد . قوله ؛ (وقد تقوم قرية) 
الخ القرينة فيه مجيء الحديث في رواية بلفظ «فأمره رسول الله كل أن 
يراجعها؛ : وحكاية عدر قصّة ابن لاني بل مع لام الأمز في «فليراجمها» ۰۳ 


() سور ةط :(۱۳۲). 
(۲) الامربالامربالشي: لیس مزا به عند أكثر العلماء: : انظر مله السا في !» 
ر«ااسکا؛ لندي(۲/ ۰6۱۸۲ واشرح الفصول» (صي م11 
و «البحر» (5/١41)»«التشنيف»‏ (1/ ١51)ء‏ و«الغيثة (1/) 
و« التقرير والتحبيرة (۰0۳۷۹/۱*الیسیر؛(۰)۳۷۱/۱ وانشر الیو 
(۴) قائله المبدري وابن الحاج الالکیان . ` 
(mt‏ : 
ذا سردن شح داح 1 


هَل الامر یله جطابه؟ ] 


الي (و) الأصح (آن الآمر) بالمد- (بلفظ يتناوله)؛ كما في قول السید لعيده: 
«أكرم من أحسن إليك»: وقد أحسن هو إليه ٠‏ (داخل فيه) : آي تي ذلك 
اللفظ » ليتعلق به ما أمر به . وقيل : لا يدخل فيه لبعد أن يريد الآمر نضه» 
وسنيان تصحيحه في مبحث العام بحسب ما ظهر له قي الموضعين . . 


للا قوله”1' : (وسياتي تصحيحه في مبحث العام بحسب ما ظهر له الموضعين) 
[اعتذاره ]۲۲۱ بهذا عن الاعتراض بالتناتضی(۰۳۳ يأباه [ما] ‏ أجاب به 
المصتف في منع الوائع(؟) : من حمل ما هنا / عاك الانشاء مطلقًاء وما هناك على 
مایعم الانشاه والخبر من" غير مبلغ ٠‏ بخلاف البلغ كالنبي بت الآمر عن له 
تعاى» والوزير [الآمر] "عن [الأمير] 2*7 . قال الزركشي'؟ : «ولا خف 
ماافية من التعسّف » مع [وروده] ۱۳۱ في الصورة التي يجتمعان فيها؛ . 


(۱) انظر مسألة هل الامر یتاول الآمر؟ في :*المحصول؛ (۰)۱4۹/۲ وهالیحر! (۱08۱۳/۲ 
اكحیر»(۲۲۹۸/۵) 


7 یف» (۱/ ۰0۳۱۰ وهالفیت» (۲۹۹/۱) 

(۲) ني الأصل (اعتداده) وهو تحریف والشت من؛ وبالتسبة لاعتذار الشارح عن 

الم قال فيه المباتي :1 ظهر ضعف جواب المصتف كما يه ساغ المدول عت . انظر 

الایات اليينات» (۲۳۱/۲). 

نسختاب۱۱۹[:۱/ع]. 

() زيادة مزاب اج" , 

() انظر معتاه قي امنع المواتع» (عی ۵۰۳-۵۰۲): وانظر «التشتيف» (1/ 0511 
UE‏ 


لج قال" : «ولو جع بينهما يحمل ما هنا عن حطاب شامل له + نحو 200" 
يأمرنا بكذاه: وحمل ما نالك" عل خطاب لا يشمك'"© نحو إن آل 


نامرک بَقرَه4'؟؟ كان أول : واستشكله تلميذه البرماری(۹ 
الخطاب إذا لم يكن شاملا له. فليس من محل اخلاف فلهذا سِلّم الشارج 
تنافيهما واعتذر عن الصتّف با ذكره. وبالجملة فالشهور ما هناك" ٠‏ وهو ما 
صخح الاما" والامدي(٩)‏ رغیر ها وقال النوري في اة 1۳ 
«إنْه الأصحٌ عند أصحابنا في الأصول» . 3 


(۱) آي الزركشي انظر الرجع السابق , 

(۲) أي في المبحث العام . 

(۳) قاب :(يشمل) 

(W0: 

(5) النسخة الخطرطة لشرح الألقية للبزماوي التي اطلعث علبهاء ادما | 
آخرها مسالة الأمر بعد احظی قباقي الأبحاث لا توجد ‏ بسب | 

(3) اي في بحث العام : محر 

(۷) أي الرازي انظر«الحصول؛ 0180/5 م 

(۸) انظرالإحكام» 2059/6/93 1 

(۹) منهم اليقاري: وابن الحاجب ‏ انظر اتبابة السرلة 14/1 

(۱۰) ما لقله الشبخ زكريا عن الإمام النووي بحصب الم 
الأصح دخول الخاطب في عموم اه وهذا ما 
لکن في الروضة كتاب الطلاق ؛ (۳4/۸) «الأصخ 


ام وقد تقوم قرينة على عدم الدخول . كما في قوله لعيده : «تصدق عاك من دخل 
داري؟ وقد دخلها هو . 
ا 4 سس سے 
ِائيْة قوله : (وقد تقوم قريئة عل عدم الدخول) الخ ؛. » القرينة فيه أن التصدّق 
قليك , وهو لا يتضوّر في الالك لا يتصدّق به إذ الالك لا يملك نفسه. 


وفعل عبده كفعله . 


هَل لب تخل في الْأمْورٍ؟] 


ريت وان الاب تل انز إلا ايع . ١‏ ۱ 


نج (و) الاصخ (أن النيابة تدخل الأمور) به ماليا كان كالزكاة» أو بدني كا و 
بشرطه : ( لا لمانع ) كما في الصلاة . وقالت العتزل:(۱) :ات دنل 
الأمر به ها هو لقهر النفس وكسرها به ولاب تاي ذلك» هروا 


كما في الحجّ . قلنا : لا تناني لما فيها من بذل المؤئة؛ أو تحمل اة . ا 


لله قوله : (والاصخ ان النيابة تدخل المأمور)'' ال مان ء قبل" : هذه المسألة 
فقهية مذكورة في الوكالة؟؟. وغيرها ۰۳ أن المأمور بشيء هل يكلف 
بمباشرته از لا؟ وأدخلها لصتف تبما للامدي) وغبره۳ في الاصول» ۱ 
قلت : کونبافقهية لا يئاقي کونبا اصولیة : جوز الشرعي الذي نکم 2 
عليه الفقيه » غير" المقلي الذي تكلم عليه الاصولي . 


/1/1( انظر النقل عن العترلة في :«الاحكام؛ (144/7)» و«الغيث؟‎ )١( 

2۱/۱ اف 

(۲) انظر مسالة البة في اللأمور في ##الإحكامة (۱)۱8۹/۲ و 
۰ لیف (۱/ ۰0۳۱۲ وهالفیت» (۱:)۲۷۱/۱ 

(۳) انظر العبادي (۲۳۲-۲۳۱/۲), ۳ 

(4) انظر مسألة النيابة في الوکالة في : اليناية (۰)۲۹۳/۸ 9 
“الروضة؛ للتروي (۰0۲۹۱/۸*لننی»(۷/ ۰6۱۹۷ 

(8) مثل الصیام وا . والإجارة وغيرها انظر ال 

() انظرةالإحكامة (184/5). 

(۷) وكالصفي اندي والشاطي . انظر لفات 


بلي بل قد يقال: هي ال الثاني آقرب لآن ا مخالف فيها معتزليء وعى ذلك 
فقوله : (إلاً مانع) إتما يناسب الفقيه ‏ لا الأصولي . ثم قضية كلام الصتف أ 
في النيابة في العبادة الالية خلاقا وليس کذلك!۰۲۱ فلو قال : «والاصخ جواز 
النيابة في العبادة البدتية» ۰ ق" بالغرض ویکلام الآمدي وغيره . 


۷۰۵ 


OA‏ مب 


هَل ار بالَيْءِ 1 55 
رت متا E‏ یم -” 


جرد 


وچ (مالة : قال الشيخ) -آبو الحسن الاشعري- را م 
الباقلاني- : (الأمر النفسي بشيء معين) -إِيجابَا أو ندبًا- (مي عن 
الوجودي) -تحرينا أو كراهة- واحدا كان لش گضد الكون أي نو 
أو أكثر كضد القيام ؛ أي القعود ؛ وغبره . : 


الاي الت" : (قال الشیخ! ۲ والقاغتي7 : الام النفسي» قو فيل تن 
[به] عل أنه لا / خلاف في تغاير مفهومي الأمر بشي»: 
الاختلاف الإضافة قطمّاء ولا في لفظيهم) کب ذكرة بَْدُ بل ني أن الي 
أمرريهء قهل ذلك”* الأمر نبي عن ضده. او( مستلزم له؟ بمه 
عليه أنه آمر ني . هل يصدق عليه أنه نبي عن ضِدَه أو مستلزم ل 


(۱) انظر مسالة الأمر 
و«البرمان» (۱ 
غن؟ (۲۱۹/۱)؛ و الإيكام؛ للأسدي (۱۱۷۰/۲ 

«الطريح؟ ‏ (۰)۲۲۳/۱ وال 

(۳۱۳/۱ و«الغيث؛ (۱)۲۷۲/۱ و«التحيير» (۱/۵ 

وانشر الود (۱/ ۰6۱9۲ 

" انظررآي الما الأشعري في نمشد : 

0" اعت راك نی کی 

5 ولیت مب ها‎ AD 


لیا قوله : (نبي عن ضده) الخ؛ استشكل'!' بأنه : إن كان المراد الكلام الفي 


بالنسبة إلك اله تعال » فالله عام بکل شيء؛ وکلامه واحد بالذات: وهو أمر 
ونبي ووعد ووعيد» وغيرها باعتبار المتعلق. قأمره بالشيء عين النهي عن 
ضذه » فكيف يأتي فيه الخلاف؟ أو بالنسبة إلى المخلوق ٠‏ فكيف يكون عين 
النهي عن ضدّه أو يتضمّنه » مع احتمال ذهوله عن الضد مطلقًاء كما هو حجّة 
القائل باه لا عینه: ولا تفه( واجاب*) ۳ البرماوي() با 
ملخصه : أن الكلام في المتعلّق : أي هل متعلق الأمر بالشيء هو عين متعلى 
النهي عن ضته : أو مستلزم له؟ كالعلم التعلّق بأحد أمرين متلاز كيمين 
وشهال وفوق وتحت» [و] ۲ هذا جواب عن الشقّ الأول دون الثاني 
وعکس الغزالي(۰۲۸ فاجاب [بفرض ]۲۹۱ المسألة في الشقٌ الثاني ٠‏ و 


(۱) انظر هذا الإشكال في «البحره .)٤۲۰/۲(‏ 

(۲) (عين) : ساقطة من اب - 

(۳) قائل ذلك هو إمام احرمین والغزالي وإلكيا الطبري» انظر «البرهان» (۱/ ۰0۲0۲ 
وهالتصفی) (۲۲۰-۲۱۹/۱): و البح (415/1). 

() خب :۰۲6/۱۱41 

(۵) الججواب الذي ذكره البرماوي هو نفس جواب شيخه الزركشي ‏ انظر ایحو؛ (۲/ ٠)۲١‏ 

() في الاصل«ب» : (تعلق) ؛ والمثبت من«ج». 


رف في حا 
إل فليقرض في 


mm 


الأمور المذكورة » وان لزم احتمال الذهول عن الضدّ في الق الثاني هة .> 
د 


(۱) ني«ب» : (فالأول)؛ وفيەج» ؛ (فأوق) 
(1) انظر باقي الاجوية في اجره 


لا وَعَنْ عن اي : يَعصَمَنهُ وَعَلَيِ بد لار » بو ان ولماش 

وت 

۰۰( سس 
اج (وعن القاضي) آخزا: أنه (یتضقنه "۰۲ وعلیه): أي على التضتن 
(عبد ابا !۲۲ وأبوالحسين7"' والامام) -الرازي-(*۲ (والامدي) ۰۲۳ نالا 
بالسكون مثا -أي طلبه- متضتن للنهي عن التحرّك : أي طلب الکفت عنه , أو 
هو نفسه ٠‏ بمعنئ الب واحد» هو بالنسبة ال السكون أمرء وإك التحرك 
بي . كيا يكون الشيء الواحد بالسبة إلى شيء قُربَاء وإلى آخر بعد وليل 
اله لالم يتحقق المأمور به بدون الکف عن ضنه. كان طلبه للکت: أو 
متضتنا لطلبه . ولكون النفسي هو الطلب المستفاد من اللفظي ؛ ساغ للمصّف 
نقل التضمّن فيه عن الأولين. وان کانا من المعتزلة المنكرين للكلام النفسي . 


للا قوله : (أو هو نفسه) أي الأمر بالسكون نفس النهي عن التحرّك 
قوله : (ولكون النفسي هو الطلب) الخ ٠ ٠‏ أشار به ال جواب ما اعترض به 
الزركئي(3) : [عن] ”") نقل الصتف مذهب الأولين -أي عبد اجار وأي 
الحسين- من أنهما قائلان کساثر العتزلة بنفي الکلام اللفيي!*۰۳ واتا تكلا 
اي ل الجواب : أن الأمر بر النفسي ماد من الامر 
اللقظي ٠‏ » فسئي باسمه مجاڙاء وأعطي حكمه . 


(1) انظر «التقريب؟ (۱۹۸/۲) 

(۲) النظر رأي عبد الجبار في «المعتمده (۱/ ۰6۹۷ و«البحر» (818/5). 
(۳) انظر رأي اي سین البصري في كتابه «المعتمد؟ (۱/ 1۹۷ 
0 


(وقال إمام الحرمین !۱ والغزالي'') : هو (لا عينه ولا يتضمّنه) ٠‏ واللازمة في 
الدليل ممنوعة . لجواز أن لا يحضر الضدّ حال الأمرء فلا يكوت مطلوب الک 
به . (وقیل : أمر الوجوب يتضمّن فقط) : أي دون آمر اللدب: فلا يتضتّن 
النهي عن الضة . لأن الضد فيه لا يخرج به عن أصله من الجواز ء بخلاف الضة 


في أمر الوجوب؛ لاقتضائه الذم على الترك, واقتصر علل التضتّن > 
كالآمدي”" وان شمل قول ابن احاجب"*۰۲ منهم من حص الوجوب دون 
الندب العين أيضاء أخدًا بالمحفق. واحترز بقوله (معيّن) عن البهم من 
أشياء . فليس الأمر به بالنظر إلى ما صدقه ٠‏ نیا عن ضدّه منهاء ولا متضتا له 
قطنا وبالوجودي عن العدمي : اي ترك المأمور بهء فالامر نمي عن أو 
يتضمّنه قطمًا . والتضمن هنا يعبر عنة بالاستلزام لاستلزام الكل للجزء ۰ | 
دس مسب يي يسيم 


عدم تحقق المأمور” mı TT‏ 
طلبه طلبًا للکنت » أو متضمَّنًا لطلبه . قوله ا 1 
صد" متعلق الأمرا*) مفعول (فبمل )۲۲ > 


(۱) انظر «البرعان» (۲۵۲/۱). 
(۲) انظر «المستصفن؟ (۱/ ۰6۲۲۰-۲۱۹ 


(۳) انظر«الإحكام؛ (۲/ ۰0۱۷۰ 

(4) انظر «رفع الحاجب» (۲/ 5۲۷) وما بعدها . 
(۶) نسخةج»:[۳۱/ع]ء 5-4 
(3) زيادة من ابا اج . 0 
Ceger meg VW‏ 


(4) تسخة اب»:[۱۱۵/س]. 
Ora (0‏ 


لا قوله : (أخدًا) [مفعول له متعلق بقوله] "١7‏ ؛ (اقتصر) . قوله : (وبالوجودي 
عن العدمي : أي ترك المأمور به) جر في تقید الصتف بالوجودي: على أنه 
للاحتراز » بناغ عن أن الضد لا يتقيد بالوجودي : مع أنه مقيّد به علل الشهور . 
لکونه مأخودًا في حدّه؛ فالتقييد به لبيان الاهية . كما هو الأصل : لا الاحتراز, 
قاف موز به هو الکت عه(۲۳. 


قوله : (والتضهن هنا يعبر عنه بالاستلزام) أي فیقال : الامر بالشيء یستلزم 
النهي عن ضنه : بدل قوله : یتضتن اللهي عن ۰ و تعلیل الشارح له : 
با الكل يستلزم اه« يوهم ”!)أن النهي عن الضد جزءمعن الم ویس 
مراذا للقائل بان الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضدذه. وإنَّما مراده آله لازم 
له وعترعنه بالتضمّن » تنزيلا لما لزم الشيء ء منزلة الموجود في ضمنه*؟ . 


(۱) في «ب» : (مقعولا له لقوله). وفياج» :(مفعول له لقوله) ‏ 

(۲) انظر انشر البنود! (۱/ 191 ) , «حاشية البنانيه (۳۸۸/۱), 

(۳) انظر «بایةالسول» (۱/ ۰6۱۱۲ وةاليجرة (۲/ ۰04۲۰-2۱۹ و«التجبيرة (۵/ 6۳۲۳۳ 
۰۸ ) و«تقریرات الشربيتي» (۰6۳۸۸/۱ 

ىم 


وَل یتضئنه عل الأَصَحْ . وأا 
د وَقِيلَ : عل الجلآٍ . 


تتحرّك أيضًاء لانه لا يتحقق السكون بدون الکت عن التحرّك . (وأما النهي) 
النفسبي عن شي» تحرينًا أو كراهة (فقیل :) هو (أمر بالضذ) له لیا او نديًا 
قطمًاء يناء عل أن المطلوب في النهي قعل الضدء وقبل : لا قطعًاء بناء على أن 
الطلوب فيه انتفاه الفعل » حكاه ابن الحاجب دون الأول» وترکه الصتّف 
لقوله : إِنّه لم يقف عليه في كلام غیره( ۰۲ (وقيل : على الخلاق) ني الأمر: أي 
إنَ النهي آمر بالضد: أو يتضّنه ‏ أو لا ولا أو مي التحریم یتضشه دون نمي 
الكراهة . وتوجيهها ظاهر ما سبق» والضد إن كان واعداً كف التحرّك 
فواضح . أو أكثر كضة القعود : أي القيام وغيرة: فالكلام في واحد مه أي ۱ 
كان . والنهي اللفظي يقاس بالأمر اللفظي . 00 


له قوله : (وأمًا اللهي)۲ الخ فائدة الخلاف فیه» وفي نظیره السابی" :ران 
المأمور به فقط في الأمر» . 


الکلّف إذا خالف ۰ هل يستحق العقاب ب 

وبفعل النهي غته فقط قي النهي »أو بارتکاب الفند أيضاء و[لليي]7/اعليها ۱ 

فيا ذكره من التباين ضعیف» کم عم من مسالة : ٠لا‏ تكليف إلا بقل ۱ 
ت۱0 


۰ 


(۱) انظر رقع اخاجپ؛ (۵۳۳/۲) وما بعدها: 
(؟) انظر هلم المألة في: «التلخيصية (۰64۱۹/۱ 
(4۲۱/۲):والشیق+(۱/ ۰0۳۱۹ ودالتجير؟ 
(۳) انظر هته الفائدة في : «لتحبیره (۰/ ۰0۲۲۳۶ و«التفرير 
(4) في الأصل (الممنن) : والمثيت من «ب۱:«ج*: 
(9) وسبقت هقه المسألة انظر (می  ۰)6۱۹/۱‏ 


[ راغ ست 


من لشکزاره ونر معطو 


لاف سا مان خر ناوین أز یا حر چا وق يڏه لب قفي» وني الُغطوفِ : 
ین ازج وقيل : اتاو اا 

الا (مسألة الأمران) حال کونبا (غير متعاقبين) ء بأن يتراخئ ورود أحدهما عن 

الآخر مین أو متخالفين؛ (أو) متعاقین (بغير متماثلين». بملف ار اواج (ولتعابان نی ولا ماع من التكرار) في متملقهما من حادةأوخيرهاء 

0 نايك نينا واه فف یل ميا حو قا ...در (والثاني غير معطوف) نحو : صل ركعتين صل ركعتين ؛ (قيل : معمول >م])» 

نظرًا للاصل . أي التأسيس ٠‏ (وقيل :) الثاني (تأكيد) ؛ نظرًا للظاهرء (وقيل 

يه قوله : (فالكلام في واحد منه یا کان )۲۱1 : أي واحد منهم . بخلاف ما مر بالوف) عن امیس باب لا جانا ات اوا ا 


من نامر بالشيء الذي له أكثر من ضذه نبي عن أضداده كلها" ء اذ لا أرجح) ؛ لظهرر العطف فيه ؛ (وقیل : التأكيد) ارجح لتمائل لقن 
يتأتئ الاتیان بالمأمور به إل بالکت عنها كلها 


مسالة الامران غير متعاقبين 247 . قوله : ([بمتهائلین] (*۲ متعلق بقوله 


(الأمران): قوله : (نحو اضرب زیذا واعطه درهمًا) مثال للعطف. ومثال أيضا . وله : (قيل معمول با )نفهالصّف قي شرح ال 
دونه : اضرب زیذا اعطه درهئاه وهو ظاهر۳. قوله في المثن : (غيران) عله مناومن یرن .قزل وقيل التأكيد ارجح ) فال که( > 
باللسبة لغير المتعاقبين : في التخالقین وفي التمائلین» إن لم یمنع من التکرار لصف اخلاف هتا؛ باو 
مانع» وإلآ فكنظيره في المتعاقبين الآني بيانه , باه لاخلا في أنه للا :۰ .۰۰ 00011 5 


(۱) (أي) سافطة من بء 

(1) مثال الاستجالة العادية : اسقني ماء اسقتي مان ۰ ٠ ١‏ 

- مثال الاستحالة الشرعية : اعتن عيدك اعتق عبدل: 100,1٠١‏ 

0 د العا مثال الاستحالة العقلية + اقل زيًااقتل زین 

(4) انظر هذه المسألة في : #إحكام الفصول» (ص 44 ): و «للحصول» (۲/ ۰)۱۵۰ و«الإحكام؟ () انظر «رقع الحاجب» (518/۲). ا 

ات زا (4) لات التاسیس أوك من التأكبد . انظر «اتشتیف» (۱/ ۰6۳۱۵ 
۳۱/۱۱ (۶) انظر «التشتیف» (۰۳۱۱/۱ ونقلهاللیخ زكريا, 

2 () زيادة منهب».. 

ی سل e‏ 13) نله الزركثي في تیف( 

۱ رت نع هر ۱۳ رید (۸) انظر#التیت» (0۲۷۵/۱:. 


[الْأمْرَانِ غير مساق 


قبن أ 


اخ (مسألة الأمران) حال كونب (غير متعاقبين) ٠‏ بان یتراخی ورود أحدهما عن 
الآخر بمتماثلين أو متخالفين ‏ (آو) متعاقبين (بغير متمائلين): بعطف أو 
دونه نحو : اضرب زيدًا واعطه درهنا (غيران) ؛ قيعمل بهما جزفا: . 


لا قوله : (فالكلام في واحد منه یا کان )۲۱۷ : أي واحد متهم . بخلاف ما مرا" 
من أن الأمر بالئيء الذي له أكثر من ضدّء نبي عن أضداده كلها" إذلا 
يتأن الإتيان بالمأمور به إلا بالكفت عنها كلها 

مسألة الأمران غير متعاقين 7؟2. قوله : ([بمتمائلین] ”*2 متعلق بقوله 
(الأمران)» قوله : (نحو اضرب زيدًا واعطه درهمًا) مثال للعطف» ومثال 
دونه : «اضرب زيدًا اعطه درهمًا؛ وهو ظاهر(۳؟ في التن : (غيران) محله 
بالنسبة لغير المتعاقبين : في المتخالفين وفي المتمائلين . إن لم يمتع من التكرار 
مانع» وإلآ فكنظيره في امتعاقبين الآتي بياله . 


ية التفتازاني ( ۰0۸۹/۲ و«البحره (417/1): و«التغرير 


س 
والتحبیر؛ (۳۸۷/۱) 
۲( الم ۳ 


5-5 ADÎ 
۲ ۳۵ إحكام المصول» (ص 44) .و «الحصول؛ (۲/ ۰6۱۵۰و‎ 
اشرح العضد؛ (۲/ ۰/۹1 واالتمهدا‎ 7 
الغيث؟‎ 


9 ا ل 
ا انظر اشرح تنقيح الفضول؟ (ی۱ ۰6۱۳ دالقیت»(۱۲۹/۱ 1 
تفت 95 


یل : منمول اء وَقِبلَ : تأكيدء وَقِبلَ بالقب» وق ال 
التأییس تجح وقیل : افأ ١.‏ 


وخ (والتعاقبان بمتمائلين » ولا مانع من التكرار) في متعلقهما » من عادة أو غير ها 
(والثاني غير معطوف ) نحو : صل ركعتين صل ركعتين » (قيل : معمول جم]) * 
نظرًا للاصل ‏ أي التأسيسء (وقیل :) الثاني (تاکید)» نظرًا للظاهرء (وقيل 
بالوقف) عن التأسيس والتأكيد. لاحتیاضا. (وفي المعطوف: التأسیس 
أرجح ) . لظهور العطف فيه ء (وقيل : التأكيد) أرجح لتباثل المتعالقين. 


ل2 قوله : (من عادة) منها التعريف . كما علم من قوله بد : (فإن العادة) إلى آخرم ٠‏ , 
قوله : (أو غيرها) / آي" من عقل أو شرع" کا علم من كلامه بعد 2/0۰۱ 
قبل معمول بهما) نقله ا لصتف في شرح و 


الصف الخلاف هنا ؛ [قیه] (7 
بأنه لا خلاف في أنّه للتأسيس as ٠‏ 


(1) (اي) ساقطة 
(۲) مثال الاستجالة العادية : اسقني ماة اسقني مغ 


- مثال الاستحالة العقلية : اقعل زيا اتل يتا 7 
(۳) انظر درفع الحاجب» (۲/ 6۵۹ 
ذا ادلی امن دنق «سین»(۱/ ۳۱۶ 
0 تسیا ی 


ل سرس و سل و اه اي ی 
بمزة في الأول» وبالتعريف في الثاني » ترججح التأكيد. ٠‏ (قُدَم) التأكيد لرجحانه: 
(وإلآ) اي وان لم يرجح التأكيد بالعادي » وذلك في العطف ‏ لمعارضته للعادي» 
بناه عن أرجحية التأسيسء حيث لا عادي (فالوقف) عن التأسيس والتأكيد. 


لاحت اهما ء وإن مئع من التكرار العقل؛ نحو : : اقتل زیذا اقتل زیذا: أو الشرع 
نحو : اعتق عبدك اعتق عبدك . فالثاني تأكيد قطمًا وإ ان يعطف . 
ات 
لا لان الشيء لا يعطف على نفس" ۰۲ ولم يمك ابن الحاجب!"' القول الثاني . 
قوله : (بعادي) اي بأمر عادي ٠ ٠‏ يمنع عادة من التكرار , [قولة] ‏ (وذلك في 
العطف) الخ + ». خم ترجیح التأکید بالعادي بغير العطف: 9 
جح( بالعطف » وظاهر أنه إنْ وجد ترجیح(۱) آخر له في العطف تم "۰۳ 


(1) بل وجد الخلاف, حكاء القاضي عبد الوهاب امالك . والقرائي» وثقله عن اي 
عبد الوهاب الصف (ابن السيكي ) في ارفع الحاجب» (1/ ٠2977‏ , ونقل الخلاف كلك 
ابن الأمير الحاج الحنفي . انظر «شرح تنقيح القصول» (ص۳۲٠)٠‏ . و«التقرير والتحييها' 
(FAN)‏ الیئوده (۱/ ۱۵۷) ؛ و«التحبير؛ (9/ ۰۲۲۲۷9 

(۲) انظر «شرح العضد؛ لمختصر ابن الحاجب (5/ 44) ۰ 


لي كما يشير إليه قوله : (وإذ نع ]۲۱ من التكرار) إلخ("» وعليه يحمل قول 
اين الحاجب”" [وغيره] 7!' : إنّه مع العطف إن رجح التأكيد بعادي قم 
الارجح »وان تساوياء فالوقف . قوله : (ترجح التأكيد) خبر ۹۵ 


اس 
ea @‏ 


[تغریف ال » وَصیف] 


أيضًا : بالقول القتضي لكف الخ ٠‏ كم بح اللفظي : بالقول الدال على ما 
ولا يعتبر في مستئ النهي مطلقاعلو ولا استعلاء عل لاص 
الدوام) عل الكف (مالم يقيّد بالرّة): فإن قيذ بها لحو : 
اليوم ؛ إة فيه السفر مرّة من السفر كانت قضيته . ۳ . 


> 
: (وقضيه الدوام) : أي وليس هو للدوام؛ لا الدوام. 
ت «لاتسافر؛؛ فقد منعته من إدخال 


(1) في اب : مطلب النهي انظر تعريف النهي ومياحئه فيه 
(ص ۰0۱۲۵ واللمتيدة (۰6۱3۸/۱ واللحصولة 1/50 
(1807/1): واشرح تنقيح الفصول؛ (ص 6۱۱۸ 
۳۳/۱۲ واالحر»(۱3۲۱/۲ لب 

(۲۳۷۹/9) و«التقرير والتحييرة (۲۸۹/۱ 


1 
1 ا دا ويخ راکاد وتان لاق وليل والاخیفار.... . 110 ٣‏ 


الدوام (مطلعًا)؛ والتقييد بالزة يصرقه عن قضيّه . (وترد ٠‏ | 89 روالإرشاد) :الوا غن تا ن بد لحم زم (والدعاء) : را 5 


صيغته :) آي لا تفعل (للتحريم) تحو : ول فان ۰۱۱۳4 (والكرامة) مع قرت (دبيا لاه : (ولا سأ وق یلو 
5ر يكرا لكي ينيرت 4 . بلأا : أي عاقبة الجهاد الحياة لا اموت . (والتقليل والاحتفار) ول و5 


تمد ی إل ما قتا بو وج يم" : أي فهو قليل حقير بخلاف ما 
عند الله . ومن اقتصر عل الاحتقار جعله المقصود في الآية ۰,۰ .. 


الال قوله : (بالر:(۳) الاژل ب «غيره؛ أي بغير الدوام. قوله : (كانت قضيّه) 
جواب قوله : (فان قيّدبها) . قوله : ولا َو لخبیت ۳ 
ينا 1 ی و قول" : (والإرشاد : ذلا توا عَن اغيام 
الرديء؛ کا هناء وعل الحراء!؟. کم في قوله تعال : «وَرمٌ علوم ی 
E‏ وعل ارام د کا ق قو وعم یز م الحرمين287؛ وهو ظاهرء وقول رک ۳ 0 
ابیت 4 . لمات ۱ : بأن الظاهر ما قاله الامام لاه تال قال : E‏ 
فين «أن مصلحته دنيوية » وهو تجلب" ما يسوؤهم بسباعهم مايكرهون» 


(۱) سورة الندة : (۱۰۱) 
(۷) سورة آل عمران : (۸) 


(4) ذكر الصتف يغ النهي احدئ عشر صیفة» وذكر الزركثي في 
وأوصلها HE‏ إلى خمسة عشر. انظر «اليحرا 
(/۲۲۷۹). واإرشاد الفحول» (۳۳۱/۱: ror‏ 
)مره ال 1 و«قاية الأول (عی 05017 م 
ييه 5 () انظر الیمان+(۳۱۷/۱). 
(۳) قال ابن العراقي في «الغيث؟* ۲۷۸/۱ عند قول الصتف (وقيل مطلقا) قا 
٠.‏ الثاني : نه يحمل علق الدوام مطلقاء ولو ید بلزة رها الثاني غريب لم أده 
المرداوي فقال :#الظاهر بأئّه (أي ابن العراقي) لم يطلع على كلام الحنابلة. 
یعض الحتابلة , انظر«التجييرة (/ 76۲۳۰۵ 
«الصیاح امثير (ص ۰63۲ وامعجم الوسيط» (۱/ 6۲۱۶ 
[ د 


2 


حت قال به 


للا والفرق بين الارشاد و الكراهة هناء على منوال7' الفرق بين الإرشاد والتدب 
في الامر/۰ فالإرشاد لدفع مفدة دنيوية» والكراهة / لدفع 8 ۳ 
دییة(۲۳. قوله : (ومن اقتصر عل الاحتقار(*) جعله المقصود في الآية) 
حاصل ما سلكه » آنه جعل التقليل والاحتقار شیثا واحدّاء بناء على تلازمها 
غالباء لكن شيخه البرماوي”*) غاير بينهماء فجعل التقليل متعلقًا [بالنهي 
عنه »ومقل له بالآية277؛ وجعل الاحتقار متعلقًا]7" بالمنهي0 . 


(۲) انظر (ص ۰)۱۹۰/۲ 
(۳) انظر «الفیت» (۳۷۸/۱). 


مان» (۰)۲۱۹/۱ واالیحو» 2418/1 . 
وله (ص۱۷): 
تاو ت اس :۱۳ 


رن ویس وی الارانة اريم ماني ال . 
ا 
واج (والياس) : 3لا تزا ٍَ4 . (وفي الإرداة والتحريم ما) نقتم (في 1١‏ 
الامر) من الخلاف فقيل : لا تدل الصيغة علن الطلب: إلا إذا أزيد الدلالة بهار 
عليه والجمهور علل ما حقيقة في التحريم »“وقيل :اف الکزافة وقیل: ۳ 
فيهماء وقيل : قي آحدها ولا نعرفه . + | 


94 رمئل له بقوله تال : تَعَْذرُو قذ ق۱۳۲۹ احتقارًا هم نم فال فمن 

[ییعله) ]۲۳۱ واحذاه ويل لما بالاية -كالأردبيل!؟؟. وشیخنا البشر. 
الزركشي”*)- فليس بجيّد» . والشارح مل بل تفتذزوا نز۲۳۹ لياس 
فإتا أن يفرّق بيته وبين : لا تَعتَذرُوا قذ كفم آو يقال يمكن أن يتر 
فيه لكل ما يناسبه » وِنْ كان واحذا بالذات , مع آنّ البرماوي ترك #اليأس» من 
[ألفيته] ۳ لکن ذكره مع زيادة في شرحهاء ومقل له ب لا ذو _ 
شم قال : «وقد يقال :له راجع للاحتقار, 


(۳) في الأصل (یملها), وامثبت سناب اج 

(4) هو العلامة أبو محمد نور الدين فرج بن محمد بن أي القرج 
قرأ المعفولات بتبريز. ثم دم دمشن» وتوي با هبدا 
متهاج اليضاوي ‏ انظر ترجته في #الدرر کات 

(8) الزرکتي في كتابه «البحر؛ (۰)4۲۸/۲ مثل للاحتقار بال 
الآية فلاتتتذُوا» نقد سل با باس . ولله عم 

(5) سورة التحريم :(0۷: 1 5 

() فج (يعبر) وهو ریفس 1 


E, BN 
س‎ 

الكل لمخلم م ا اا کے ٠‏ 
م م بو 

لا قول : : (والجمهور لآ عة نمی" N‏ عقاو نلک ) تجو سای تنیز ام 

0 يف ق" : قهی حقيقة 

للعو ا ی اقب نیو يفعلهباء الحرم جمعهراء لا فعل أحدهما ققط . (وفرقا كالتعلين تلبسان او 
لغة. وفي [التوعد] "على الفعل شرعًا . قوله : (وقيل في الكراهة) ۱" الغ. تبزعان ولا يفرّق ) بينهم| بلبس أو نزع آحدها فقطء فهو منهي عنه أخذا من 
لم یستوف") جميع الأقوال السابقة في الأمرء إذ متها أنه ۲۳۱ حقيقة في القدر 3 
المشترك" وغيره ما مر ° . لیخلعهیا جميمٌاء فبصدق تا منهي عنهم لبت أو اه من جهة الفرق با 


في ذلك» لا الجمع فيه (وجميمًا كالزنا والسرقة)۰ فكل منهما منهي عنه »ا 
یمدق بر ليه ل نبي عن تد وإذكلا بصن فا كل هما 


(۱) انظر قول الجمهور با النهي له صيغة. 
(ص ۱3۸): و «البحره (1۲۱/۲): والب 

(۲) انظر (می ۲/ ۱۹۷). 

(۳) (نم) ساقطة من دج . 

(8) في الاصل (التوعيد) . و البت ساب اج٠‏ . 

(۵) انظر «البحر (۰)1۲۱/۲ و االتحیی» (۵/ ۲۲۸۴), 

() فی (يسيرفي) وچو عط 

(0) قاب:(آبا). ار ای 

0 
: التحريم.والكراهة . الظر «القواعد والفوائد الأصولية» (می۰6۱۹۰ و لمح ATE‏ 
I‏ يرقم 0 


واحدة هي التحريم في «شرح تنقيح الفصول؟ 


۸۳ 


ویو 


مُطْلَنُ ال مادا ُفيد؟ وَأََرْهفي التصَرفات المع ] 


لت ول تن اتخريم وكا يوني اراد 


ان (ومطلق نبي التحریم) الستفاد من اللقظ (وكذا التنزيه في الأظهر للفساد) : 
أي عدم الاعتداد بالمنهي عنه إذا وقع 


یی قوله : (ومطلق هي التحریم)۲۳۳ هو الذي لم 
صحّة . كما يؤخذ من کلام الشارح بَعْدُ . قوا 


بها یدل على فاد أو 
: (المستفاد) نعتء ما د(عي 
التحریم) : أي نبي النفسي . لاه مستقاد من النهي اللفظي » أو (للتحريم): 
لأنّه مستفاد من اللفظ وحده وهي صيغة لا تفعل ؛ بناء علل أتبا حقيقة في 
التحريم . والتنزيه تما يستفاد من اللفظ بواسطة قرينة صارفة له عن الحقيقة » 
اقتضائه للفسادء أن الکروه مطلوب الترك» والمأمور به مطلوب 
الفعل شرعًا ‏ فیتنافیان . 
قوله : (أي عدم الاعتداد بالمنهي عنه إذا وقع)!؟ فتر الفساد بلازم تفسيره 
السابق في خطاب الوضع ؛ وهو مخالقة القعل ذي الوجهين وقوعًا / الشرع ٠‏ 
لته القصود من الحكم بالفساد . 


(۲) مطلق النهي التحريم عند أكثر العلياء . انظر «التلخيصض» (۰)4۸۱/۱ و«إحكام الفصول؟ 
(صی۰۲۱۲۹ و(التبصرة» (ص۰0۱۰۰ وهالمعتمده (170/1). و«شرح تتقيح الفصولا 
(ص۱۷۳ )۰ وشرح العضدة (۲/ ۰6۹۵ وانهاية السول؟ (83//1): و«الإبياج» (34/1) 
والحصول» (۰)۲۹۱/۲ و«الإحكام» اندي (۱۸۸/۲): و«اليحر» ۱۳۹/۲ 

0 و«التشنيف» (18/1ع): ودالتجبير (۰)۲۲۸۹/9 ودكشف الاسراره لبخاري (۱0۳۹۸/۱ 

ولالتقزير والتحبير؛ (6۳۹۰/۱ ودأثر الاختلاف؟ (ص774). واغاية للأمول؟ (صى؟ :21 

- (۳) الظر هذا التوجيه في انهاية السول» للاستوي (451//1). 

(4) انظر «التشنيف» (۳۱۸/۱). 


وق : معن فيا عَذَا االات لا 


ينج (شرعا) : إذ لا يفهم ذلك من غير الشرع . ( ): لفهم آهل |١‏ 
من جرد اللفظ . (وقيل : معی) : أي من حيث المعنى » وهو أن الشيء نما ينه 
عنه » إذا اشتمل عا ما اقتضئ فساده : (فييا عدا المعاملات) من عبادة وغيرهاء بما 
له ثمرة؛ كصلاة النفل المطلق في الأوقات الکروهة» فلا تصخ كما تقدّم على 
التحريمء وكذا التنزيه في الصحیح العتر عله هنا في جملة الشمول بالاظهر: 
كالوطء زنا ه قلا يثبت النسب , (مطلقًا) أي سواء رجع النهي قيا ذكر ۰, :۰ 


للات قوله : (لفهم أهل اللغة ذلك من محرد اللفظ )۰۲۱۳ القائل7" بالأوّل يمنعه : بان 
معنئ صيغة النهي لغة تا هو الزجر عن المنهي عنه لا سلب احکامهوآثاره ۳۳ . 
قوله : (ع له ثمرة) لك أن تقول ما فائدته ؛ إذكل ما ی عنه له ثمرة ۱۳۳ 


قوله: (فلا تصحح كا تقدّم) أي في مسألة مطلق الامر لا [بتاول ]ا 
۳ 
الکروه(۲. 


(۱) القائلون ین مطلن النهي النحريم لادء هل بدل عليه من جهة اللغة و آلشرع؟اعتار التق" 0 
تبعا للمدي وابن الحاجب واليضاوي- أله يدل عليه من جهة الشرع + وهو قول أكثر الاصولیت:. 2 
وقبل : يدل عليه لغة وهو قول جهور الفقهاء . انطر «اللخيمي؛ e‏ 
(4/1-» 4 ), و«الإحكامة للآمدي (186/5): واشرح العضد (۱9/۲ 
الول (1/ 1+5 ) . ودكدف الاسراره لباز (۰)9۳۰/۱ وال (0/ 0416 

(۲) يەب : (القابل) وهو تحریف . تم 

(۳) انظر شرح العضد» مع حاشية السعد التفتازاني (6۹0/۲ ۰ ۱ روص 1 

(4) (له) :ساقطة منت 

(۶) قال العبادي معقبا على كلام الشيخ ز 


حصول ذلك من الوط زا 
() في الأصل (لتاول) : والتبت نزاهج 


۷ انظر: (صض 01۲۷/۱ 


كت إلى نفسهء كصلاة الحائض وصومهاء أم لازمه » كصوم يوم النحر للأعراض به 
عن ضيافة الله تعال كما تقدم ٠‏ وكالصلاة في الأوقات المكروهة؛ لفساد 
الأوقات اللازمة لها بقعلها فيها . 


لاه 


: (المعبّر عله هنا في جملة الشمول بالاظهر) أي لشموله صلاة النفل 
المذكورة وغيرها . قوله : (وکالوطء زنا) مثال لغبر "۲۳ العبادة ما عدا العاملة . 

قوله : (مطلقا )۳۱ : قد يقال : هو بمقتفی!۲۳ ما فتره به الشارح ؛ غير ما 
قد به في العاملات بعد من الرجوع الشامل للرجوع إلى العين والجزء 
واللازم ٠‏ لأنه آراد بالنفس هنا ما يشمل الجزء. بقرينة ذکره اللازم ؛ مع کول 
الجزء أَوْلَ منه : فلا فرق بين العاملات وما عداها » ويجاب : بأنّه نبا ّلها 
عما غداها » بالنظر إلى زيادة ابن عبد السلام الآنية ء إن زادها في العاملات فقط 
ال ما فهمه المصتّف والشارح. لكن الأتسب حيئئذ التعبير قي العاملات 
ب( مطلقا) ۰ وفيما عداها بقوله؛ إن رجع إلى" نفسه أو لازمه ۰ وان فتر 
مطلقًا بها يشمل رجوع النهي إلى خارج غير لازم » كما هو ظاهر کلام ناف 
قوله بعد : (فإن كان لخارج كالوضوء بمغصوب لم يفد) . قوله : (إى نفسه) 
يعني إلى عینه ۲ : كصلاة الحائض وصومها أو جزنه!۲ : كصلاة بلا ركوع ٠‏ 


۸ 


() سخ «ب*:۱۱۷1/ع]. 
> سوط ينه 


لال قوله : (اللازم لها بفعلها فه ۲۳6 بهذا فارق صتحّة الصلاة في للكان النهي 
عه لاه لیس بلازم لها بفعلها فيه » لجواز ارتفاع النهي قبل 55 


ان" جعل الحيّام مسجداء ولا يضر زوال الاسم لن المكان بای 
مع أنّ الوقت الطلق لازم لصحّة الصلاة في الجملة؛ لا الشارع آقنها ب 


بخلاف الکان(!!۲, 


(۱) وهو فاسد عند الجمهرر خلاقا للحنقية ال 
NE‏ 
ی 


(به) : ساقطة مناج 


لات وَفَِاِنْوَجعَ - قال ابن عد للام : أو حمل جوع - إل أثر دا 
ے 
E‏ (وفيها) : أي تي المعاملات (إن رجع) النهي ل أمر داخل فیها كالنهي عن بيع 
الملاقيح : أي ما في البطون من الأجنة ء لانعدام البيع وهو ركن من البيع : (قال 
ابن عبد السلام : أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل )ف تغليبا له علق الا 


قو'": (إى أمر داخل فیها) يعني ال عينها 
الإصابة بها بيغا قاتا مقام الصيغة!». أو إلى جزنها كبيع اللاقيع*. أو 
لازمها ء كمثاله الآني في کلام“ 

[قوله : (تغليًا له على الخارج) : أي لما فيه من حمل لفظ النهي على حقيقته: 
كنهيه 4#" : «عن بيع الطعام حتئ يجري فيه الصاعان» ٠]‏ 


۳ 
يع الحصاة' ٠.”‏ وهو جعل 


(۱) انظر راي ابن عبد السلام قي القراعد لکبر+(۳۳-۳۲/۲)و ۱3۳/۲۸ 

(۲) انسخةهب» ![۱۱۸/س] 

(۳) لورود النهي عنها . فمن أي هربرة ‏ قال :ی رسول الله 38 عن بيع الحصاة؛ وعن بيع الغررة 
رواه مسلم تي صحیحه: كتاب البيوع »باب بطلان بيع الحصاة (۱۰/ ۸۱۲ رقم 6۱۵۱۳ 

(4) هذا النص في «نباية السول» للإستوي (4۳۸/۱) 

(0) لورود النهي عنها كذلك . فعن أي هريرة فك قال :تجن رسول الله َل عن بيع الملانيع 

وا » رواه مالك في الوطاً مرسلا کتاب البيوع (رقم 77 صر 4.. ورواه عبد الرژاف 

في متفه مرفوغا (۲۱/۸ رقم ۰۲۱8۱۳۸ والطبراني في الكبير ۱۳۸/۱۱۱ رقم ۱6۱۱۶۸۱ 

قال ابن حجر قي تلخيصه الحبير (۲۱/۳ رقم 1155 ٠‏ وقال اب أمير الحاج 

الحلبي اختفي في التقوير ودالتحبير» (۳۹8/۱): إسناده صحيح . والملاقيح : بيع ما في 

ظهور الجمال. وا بیع مافي بطون إناث الابل 

(1) وهو قوله : (كالنهي عن بيع درهم بدرهمين) 

(۷) هذا التض في «القواعد الكبرق؟ للم بن عبد السلام(۲/ 007 

(۸) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب التجارات باب النهي عن الطعام ما لم 
یقبض (۷۵۰/۲/رقم ۲۲۲۲) , واليهقي في الستن الكبريئ» (5/ 517): عن جابر بن 

ا 8 

تسخ التحقيق إلى ما بعد قوله (اد دح 

«ج» عل هذا الخلط . 


اج (أو) رجع بل أمر (لازم) هاء كالنهي عن بيع درهم بدرهين ء لاشتاله على 
الزيادة اللازمة بالشرط ‏ (وفاقاللاکشر) من العلماءء في آن النهي للفساد قيا 
ذكرء أا تي العبادة فلمنافاة النهي عنه ء لأن يكون عبادة : أي مأمورا يهء كا 
نقتم في مسالة : الأمر لا يتناول المكروه؛ وأا في المعاملة فلاستدلال الأولين 
من عير نکیر علل قسادها بالنهي عنها » وأمًا في غيرها کم تقذم- فظاهر . . 
(وقال القزالی! ۲۱ والامام) لرازي-۱ للفساد (في العبادات) فقط : أي 
دون المعاملات : ففادها بفوات ركن أو شرط عرف من خارج عن النهي : 
ولا نسم أن الأولين استدلوا بمجرّد النهي عل فسادهاء ودون غيرها كا 
۰ (فإن كان) مطلق التهي الخارج) عن اي 
عنه :آي غير لازم له «.م. 2020 ميمه ٠‏ 
ا س 
لت قوله : (أو رجع / إل أمر لازم ها) أشار بذکر (رجع) إل أن هذا ۱ 
كلام ابن عبد السلام . وأنه معطوف عل مقدّر قبل کلامه : أي إن ر" 


تقدم- فقساده من خارج 


داخل فيهاء أو لازم ها . 
قوله : (لاشتماله على الزيادة اللازمة بالشرط. 
اشتراطها فی" . قوله : (ولا نسل 


(1) انظر «للستصقن» (84/9)- 
(5) انظرةاللحصرل؟ (6۲۹۱/۲: 
(۴) انظر «الآيات الیتات» 0748/9 


خا یتید فطل نت الي من ی زوع تا 3 
کے E‏ 

كن (كالوضوء بمغصوب): لاتلاف مال الغير الحاصل بغير الوضوء أيقاء ج س 
وكالبيع وقت نداء الجمعة. لتفويتها الحاصل بغير البيع أيضًاء وكالصلاة في :) مطلق النهي (لا يفيد) الفساد (مطلقًا) : آي سنواءكان. 
المكان المكروه: أو المغصوب كما تقدّم ؛ (لم يفد) : أي الفساد (عند الأكثر) من خارج؛ آم لم يكن له لما سيأتي في إفادته الضححةء فال: انعم لنهي) عن 7۳ 1 
العلماء , لأن المنهي عنه في الحقيقة ك الخارج . (وقال) الإمام (أحمى)(): (لنيه): كصلاة المائض وب الاقح (غر مشروع تلان ا 
مطلق النهي (يفيد) الفساد (مطلقًا) : أي سواء لم يكن خارج ‏ أو كان له. لا عرض للنهي » حيث استعمل في غبر الشروع» جاژا عن النفي» الذي الأضل ‏ 


ذلك مقتضاه : فيفيد الفساد في الصور المذكورة للخارج عنده؛ قال : (ولفظه أن يستعمل فيه إخبارًا عن عدمه» لالعدام عله هذا فيا هو من جنس 
حقيقة » وان انتفئ الفساد لدلیل) : كا في طلاق الحائض » للأمر بمراجعنها المشروع . أما غيره كالزنا -بالزاي- : فالنهي فيه على جاله ‏ وفساده من حارج ۰ . 


با فاده قل ره جع 
ئ ل بقل عن ھی موچ من الک ما ۳ | پوو :دیرب ۱11۳۱۵ 
خص ٠‏ فإنّه حقيقة فيما بقي كما سبأي . 


عن الثيء عند لا يفيد بالوضع فساداء [بل يفيد الصحَة إن رجع إل وه 
مین" ولا ینید صخة ولا قساذا] ۲۳ إا رچ إى فر 


للاي قوله : (ولفظه) أي النهي (حقيقة) [أي] 7" في الکفت والشساد» كما يعلم من 


5 (نعم لمنهي عنه لعينه) يعني لذاته أو بجزنه »ولا النهي عه شرق 
د ديكا وضعا كما [أوما]'' إه [اقتصار" الشارح على یله بصلاة الخال 
قوله : (لأنه) أي النهي الذي انتفی معه الفساد لدلیل . ۱ ای .ون عليه بد برل : (هلا فيا هودن جر | ( 


(۱) لان ثقل عنه القول بالفساد مطلفّا : والعروف من أي : 
التهي لذاته أو بزنه أو للازيه؟ وهل هو لآمر 
حكم . انظر «التلويح؟ (۱/ 755-118 ): و#التقرير, 
(1) عند قوله (يفيد الصخة) انظر (صض 2588/1 
(۴) ما بین معقوفتین ساقط. 
() فيج“ زيادة (بل يفيد الصخة) بعد قول 
() نسختاب۱ :10۸0ع 1 
(7) في الأصل (آومی)» والب 

0 في الامل (اتضاء). 


(۱) هو العلامة أحد بن محمد بن حتبل الشيا عأ ace‏ وا 
اذهب اتب وأشهر من أن يعرف ٠‏ من مصنفاته : المسند » وغيره + توفي سنة (1. 


ترجه في : «طيقات انب (1/ 4) . واسیر أعلام انا (۱۱/ 60190 


(Er 


للا قوله : (مجارًا عن النفي ) أي وعلاقته المشاببة بينهما في اقتضاء عدم الفعل . کم 


أشار لها( بَعْدُ بقوله (لانعدام محله): وان كان اقتضاء النهي العدم من 
[العقد] "ء واقتضاء النفي له من الاصل(۲۳: 

قوله : (أن7!) یستعمل) أي النفي (فیه) أي في غير المشروع”* . قوله : (هذا 
فيها هو من جنس الشروع) مأخذه أن نقي المشروعية عله بقوله (غير 
الشروع) ۰ يكون فی" من شأنه إن شرع قوله : (أمَا غيره) : أي غير ما 
هو من جنس الشروع؛ وتسمیه الحنفية : «بالحسوس»۰۳۳ إذ النهي عه 
عندهم ٠‏ نا حتي كالزئاء وشرب الخمرء أو شرعي کالصلاة والیع؛ 
وکلامهم هنا تا هو في الشرعي 90 . 


٩‏ وف البناني (۱/ 583) . (القيد) 


(۲) في الأصل ١«ب»‏ (العبد) : ابت 
(۳) فيهج» :(الحاصل) وهو تحريف . 
(4) (أن) ساقطة 


فا أي متف شرغاء لا يتصوّر شرغاء بل حا فقط . أفاده اناي 
حاشیه (۳۹۱/۱). 


(0) (من) ساقطة مناج 


وزج (ثم قال: والنهي) عنه (لوصفه)۰ کصوم يوم اللحر لاوعراشی ب+ ج ۶ 


الضيافة ء وبيع درهم بدرهمین. لاشتماله على الزيادة» (یفید) النهي .فيه 
(الصحّة) لم. لا النهي عن الشيء يستدعي إمكان وجودهء وال كان النهي 

عنه لغرّاء كقولك للأعمئ : لا تبصر : فيصح صوم يوم اللحر عن نذره كا 
تقدّم ٠‏ لا مطلقا بوصفه اللازم » بخلاف الصلاة في الاوقات الکزوهة قفخ 5١‏ 
مطلقّاء لأن النهي عنها . 


لل قوله : (يستدعي إمكان وجوده) أي شرعًا . قوله : (والاً كان( النهي(؟؟ 
عنه لغزا) آي عبنًا فيسنعء وأجاب عنه المحققون» كاين اخاجب(۳ 
وغيرء!؟" باته إنما يمتنع / بغير هذا للع كالحاصل يمتنع تحصیله بغير 1" 

هذا التحصیل . لا به . قوله : (كقولك للاعمی لا تبصر) هو نظي لاقل ۰۳ ۱ 

لاه ني النهي عتا لا يمكن حسًاء وما قبلا" في النهي عب لا 7 


1" 
اشرح العضد' (۹۷/۲): وارفع الحاجب؟ 0" 
شیف (۳۱۲/۱). 1 
() نسختدب»:[۱۱۹/س]. 

() وهو صوم يوم النحر وبيع درهم بدر مین ٠‏ 


E 


اا خارج كما تقدم ؛ ويصح يصح البيع الذکور إذا أسقطت الزيادة ‏ لا مطلقًا لفك 
اه وان كان يفيد بالقبض اللك الخبيث ۰ كما تقدم : واحترز الصتّف بمطلق 
النهي عن المقيّد بها يدل على الفساد أو عدمه , فيعمل به في ذلك اتفاقا . 


لب قوله : (خارج كما تقدّم) أي في مسألة مطلق الأمر لا يتناول الکروه! ۱ , 


5 الثانية ؛ أن يكون النهي راجعا إلى وصف لازم للمنهي عنه دون أصله (كالنهي عن الربا. 
الا : أن یکرن النهي راجعا إلى وصق مجاور له ينفك عنه غير لازم له (كالبيع عند اف 
الصلاة الجمعة) . 
اما الحالة الأولى : فالجمهور برون أنه يقتضي الفساد المرادف لليطلان 

ما الحالة الثانية : فا جمهور يرون أن النهي يقنضي فاد كل من أصل العمل و وصق 0 

3 ان النهي في هذه الحالة يقنضي فساد الوصف فقط. أ 
.حتی إذا ژال الوصف كان مشروعا . ويطلقوة 

«الفاسد ما شرع باصله دون وصفه» ويرثبون علي 


عليه اسم القساد وعبارتهم في تعريقه؛ 
يعض الآثار دوت يعض ٠‏ 
00-7 انخاس وس 


ولاه لس 


الكو سيد فد 


تي عدم الثواب ٠‏ دون الاعتداء (وقیل : E‏ في عدم 

الأعتداءء as‏ الاجزاء كنفي القبول) في أنه يفيد الفسادء أو الصحّة . 

۳ الكفاية في O‏ || 

ما لا بسقطه بان يختاج إلى الفعل ثائيًا قد 

ن . (وقیل :) هو (آول بالفساد) من نفي القبول» . 

در عدم الاعتداد من إل الذهن؛ وعل الفساد في ال حديث الصحيحين : 
«لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتئ یتوضا» ۰۲۱ وني الثاني حديث 
غير" : لا تجزی صلاة لا يقرأ الرجل فيها بام القرآن» . 


نفيه) أي القبول] (*1 عن الڻيء حي 
أن يعبّر با يفيد ذلك ؛ کان يقول 
وقيل”*2 دليل الفساد . قوله : (لظهوره) آي التي . قوله : 1ق 
الأوّل) أي نفي القبول» وقوله : ([و ]ني الثاني) أي في 


(1) أخرجه البخاري في صحیحه» کاب الحيل؛ باب في الصلاة؛ 5 


[َالعَام] 


[تعريفة] 7 
تن العام :لفط يَسَْفِْقُ الاح لین غٍ خض .. 
وق ( لایخ ل أي بتاوله دم خرج به اليك 
غردة أو مثناة أو مجموعة أو .اسم عدو لا من حيث الآحاد 


لا مباحث العام" : (لفظ) 
دون المعاني: على ما رججحه فیا يأ 3 
بأنه من عوارض العاني أيضاء فیعرف : بأنه أمر شاه 
كلام الشارح فيما يآتي . والراد عن الأول : لفط وا< 
التعددة الدالة على معان متعدّدة. 

قوله : (یستفرق) : اي شأنه ذلك فیدخل فيه || 

والأرض :فان كلا منها عام ٠‏ وإن" الخصر) 


00 


ماي قوله : (الصالح له) : قد للماهية للاحتراز كما قیل "3:1۱ ليس لنا لفظ بستفرق 
ما لا يصلح له ليحترز عله» ام" مثلا: إنما تصلح للعقلاء لا لغيرهم. 
وما بالعکس: فان قلت" : إن أريد بالصلوح : صلوح الكلي لجزتياته, 
خرج انحو : السلمین والرجال؛ أو صلوح الكل لأجزائه» خرج نحو: لا 
رجل . قلنا: أريد الأعم منهی!۰۳ فيتناوضماء [وهذًا]!*؟ [بالنظر ]1 إلى 
تناول العام لافراده كما رآیت؛ فلا يناني ما ياي من أن مدلوله لا کل ولا 
كي" بل كلية » لان ذلك بالنظر إلى الحكم كما سيأتي . 


() قائله المصتف والاسنوي والزركشي واين العراقي. انظر : «الإبياج» (۰6۹۰/۲ ما 
السول» (448/1). «التشنيف» (۰)۳۲۳/۱ ۰ (۰)۲۸۷/۱ وائظر بات 
الینات» (۲/ ۰۲۵۵ «حاشية المطار» (۱/ ۵۰۵ ) . 

(۲) انظر هذا الاعتراض واخواب عنه عند ان في کتابیه : 

:)9۰۱/۱( عن «شرح العضد» (۹۹/۲) وانظر «العطار؛‎ ٠ 

(۳) اف (ب) :(منها). ‏ 


«لویج»(۰0۷۸/۱ رحا 


۳-۹ اش ولت من (ب)(ج) وم الصو 


لت مهد ارب ات ۱۳ 


اخ أو اسم عدد لا من حيث الأحاد فإنها تتناول ما تصلح له عق سيل ال لل 5 
الاستغراق نحو : «آکرم رجلا؛ و *تصدّق بخمسة دراهم» . (ین عَبْرٍ حَرٍ) ٠‏ 
خرج به اسم العدد من حيث الآحادء فإنه يستغرقها بحصي کمشرةٍ 
التكرة المثناة من حيث الآحاد ك «رجلين؛ , 

ومن العام اللفظ المستعمل في حقيقته» أو حقيقته از أو مجازه عل 
الراجح التقدم من صحة ذلك. ويصدق عل ا كبا يصدق عل اش 
الستعما في أفراد معن واحد لأنه مع قرينة الواحد لا يصلح 


لال توله : (ار اسم عدو لا من حيث الاحاد) : اي أو اسم جع ؛ کقوم 
وقوله : (لا من حيث الآحاد) : قيد في اسم العددء ومثله التکرة الا 
و قوله : (فإنها) : اي التكرة في | انواعها المذكورة او 1 
له عل سبيل البدل(۲۱) : أي فالفرد يتناول کل فرد فرد؛ والمثيق بكاو 

: لجمع يتناول كل جع جع ؛ والمخمسة تعباول ]401 : 
تناول بدل لا شمول في الجميع , قوله: (ومن العام اللفظ" 
حقيقه0") : أي فيا زعمهبعضهم(؟ من أن هذه ال 

عل ما زاده الامام(*) وأتباعه" في الحدء من قوم 1 
مردودء والزيادة له بالحد. 


بغيت 
(۱) انظر «الإبياج» | 0 اتلریج»(۰)۷۸/۱ 15111 7 
(۲) ما بین معقرفتين سقط من (پ). ‏ 

(۳) في(ب):(حقيقيه) وهوخطاء 


له قوله : (على الراجح النقدم) : أي في مسألة ؛ المشترك يصح إطلاقه على معتیه, 
قوله : (لأنه معقرینة۱) الواحد لا يصلح لغيره) : ردلا قيل : ادة الإمام 
السابقة للاحتراز عن" خروج المشترك إذا استعمل في أحد معانيه بقرينة 
عن الحد: فإنه عام ولم یستقرق جميع ما يصلح له من العان( ۰۹ ووجه 
الرد : أنه إذا كان مع قرينة الواحد لا يصلح لغيره ٠‏ فهو مستغرق لجميع ما 


یصلح له حینط . 


(۱) اة (ب):[۱۲۰/س]. 
0 ج :(من). 


۰ اة اشر( 186) فا (۱۲۵/۳ 


سیف 


ان وَالصّحِيحٌ ول انارو وغن الف ود تة . مت" 


اوج (وَالصَحِيحُ ذُخُول) الصورة (لأیزق, وغل الفعنودو) وإن م تكن نادزة من ۳ 
صور العام (تمتَُ) في شمول الحكم لها نظرا للعموم: وقيل: لاء تظرا 
لستصوده(. بحر جا تا 

ومثال النادرة : الفيل في حديث آي داود وغیره۳ :لام لاف سار 

حافرء أو نضلٍ» فإن ذوخف والسابة عليه ناد وال جوازه عله 
ومثال غير القصودة -وتدرك بالقريئة- : ما لو وقله بشراء 08 
وفيهم من بعت عليه » ول يعلم به فالصجیح : صحة الشراء + 
«ما لو وقله بشراء عبد فاشتری من يعتق عليه؛ وان قامت قريئة عل 

مس ملت قدا ا 1 


(۱) انظر «لتشیف*(۱/ 6۳۲۸+ 
(۲) الحديث آخرجه آبو داود في سننهه کناب | 
والنساني في ستهه كتاب یل »باب السيق 


TD‏ رتم۹۹۱۱ 
(۳) انظر «الآيات الیتات» (۲/ 
(4) قي الاصل ذلا یاوه 


للا وقد يكون لقرينة دالة عليه ۰ وإن لم يكن نادرا كما أشار إليه بقوله بعد: 
(وتدرك بالقرينة) : هذا وكلام الصنف في منع الوانع ۲۱ يدل على أن بيني 
عموما من وجه» وبه صرّح البرماوي" ۰۲ قال : لأن النادر قد يقصد, وقد 
لایقصد . وغير القصود قد يكون نادراء وقد لا يكون . 

قوله : (من صور العام): متعلق ب(النادرة): وغير المقصودة. نان 
قلت(۳) : لا حاجة للتنصيص على هاتين الصورتين ‏ لأن كلا منهما إن تاولا 
لفظ العام » فهو من آفراده ؛ وإلا فهو خارج عنه . قلت : نصّ علیه لبيان 
الخلاف فیهما ء أو لبيانه مع الإشارة إلى أن الحد للعام القعطوع به علل القاعدة في 
مثل ذلك قوله : (لا : وهو بفتح الوخدة: الال الأخوذ / في 
المسابقة(*) . قوله : (إلأ في خف) : وجه عمومه شمولا مع أنه نكرة وافعة في 
الإثبات » أنه في حيّر الشرط معنق + إذ التقدير : إلا إن كان في حف » والنكرة 
في سياق الشرط تعم . 


2( سس جا ۰ فانظره* 
ففيه فواندجنة . 
۰ (۳) انظر«الآيات البيتات؛ )۲١۹/۲(‏ . 


راق وآئهقذ یکرن ازا . 


03 (و)الصحیح (أة) آي العام (قذ ین بأن يقترن بالجاز الوم ۱ 
فيصدق عليه ما ذكر کمکسه المعبر به أيضا نحو: «جائي الاسود الرماة إلا 
زيذا. : 2 معدا" 

وتیل : لإ يكون العام جازاء فلا يكرن الجاز عام لان ألجاز نبت ع 
خلاف الأصل للحاجة إليه » وهي تندقع في القترن بأذاة عموم ب 
فلا يراد به جیعها إلا بقرينة کب في ا لمال السابق من الاستعياء؟ , 


يقيد السموم برضعه ك (مَنْفء و اما » ويجاب 
وبأداة العموم : العام ء فيتناول ما ذكر , 

قوله : (فيصدق عليه) 7 : اي علق الجاز 
أن العام قد یکون مجازا کعکسه » أي كما یصدق عليه مكسه : 
یکون عاماء والغرض الیه علق آن ما اعترزض به الزركشي” 


ال وهذا أي أن الجاز لا يعم تقله الصف عن بعض الحتفية التي 
وهم" نقلوه عن بعض الشافعية .انیا عليه ما روي" :لا تبيعوا الترمم 
بالدرهمین؛ ولا الصاع بالصاعين؛ أي ما بل ذلك آي ی کل اصع سكير 
الصاعین +حیث قال : الراد ب تعفن الكل لا تقد » وهق المطعوم ٠‏ لما ثبت من 
أن علة الربا عندنا من غير الذهب وا الم وعل لالخ عم 
بها ثبت عليه الطعم ٠‏ و ان رود لباق ال موی 
والحديث في مسلم!*" عن أي سعيد الخدري قا 
صاعين بصاع .فبلغ ذلك رسول الله يك قال : 
صاعي حنطة بصاع » ولا درهم بدرسمين» , 


للا قوله : (كالمقتضي) : : ليس الغرض النشبيه في نقل القول بنفي العموم فا عن 
بعض الحنفية!* ٠2‏ فا نقله الصتف في شرح 
الختصر(۱) عن جماهير أصحابنا: وإنما الغرض : في نفي العموم؛ إذ 
الحاجة إلى تصحيح الكلام یندفع بتقدير لفظ يحصل ذلك ٠‏ 


(۱) ثقله المصنف في «منع الوانع(ص۵۰۷)- 

(۲) متهم السرخسي حي رمن أصحاب الشافعي رحه الله- من قال : لا عموم لمجا[ 

انظر «اصول السرخسي» (۱/ 198): وقال التفتازاني :«واعلم أن القول يعدم عموم الجا 

مالم نجده في كتب الشافعية؛ الظر االتلویح» (۱۹۱/۱)+ 

(۳) في مسنداحد(۱۲9/۱۰) رقم 8 بلفظ الا تبيعوا الدینار بالدینارین؛ ولا تا 
بالدرمين» ولا الصاع بالساعين» وأصله في صحيح البخاري: کاب 


2 ۲ «فوا اح ميم 
mjc (ov, 5 1‏ زه ج1001 


VA 


للات فلا حاجة إلى تا 


ير زائد عله و فرق انتک بان ااي ب 19 
بدليل عموم» لأنه ليس بملفوظ وإنما یقدز لضحة("؟ اللقوظ على القذر 
الضروري؛ بخلاف الجاز الفترن بذلك اس را 
(*) إلغاء دلیل العموم . 

قوله : (بانیا علیه) : حال من (بعض الشافعية) . قوله : (أي, ما 
ذلك) : هو بضم الحاء من احلول « 

قوله : (الراد بعض الکیل لا تقدم) :من ام 
للحاجة. وهي تندفع بارادة بعض الافراده وهو في الحذيث الذي ذكرا. 
«الطعوم؛ کا قال . قول : (وط الاول) :اي الول بان العام قد يكرد ازا _ 
قوله: (بيا) :"أي بالحديث الذي أثبث عاي العم لحرمة الزباء 
(واحدیت)/ : أي الشار إليه بقوله ؛ (ما روي) ‏ 


() السخة (ب) [۱۲۱/س]:" 
(؟) هذا القرق الذي ذكره الشيخ زکریا 


ينا 


[الحُمومُ من عَوَارِض الألْفَاظِ] 
للق وه من عرارض الألْفَاظٍ . الانی» . وقیل 8 
سس 
اخ (و) السحیح (َ) اي العموم (من عَوَارض الط )۱۳ دون العان ۲۳۱ , 
(قيل" : رَالَمَان») أيضا حقيقة » فکما يصدق «لفظ عام" يصدق امن 
عا نيا كان ك «معنئ الانسان» أو خارجيا ك «معنى المطرء 
والخصيب» كا شاع من نحو : «الانسان يعم الرجل والمرأة»؛ و عم الطر 
والخصب». فالعموم شمول أمر لتعدد , 
لتكت 
للا قوله : (دون المعاني)إلخ : نه به على أنه لا حلاف في أن العموم من عوارض 
الألفاظ : وإنها الخلاف في أنه من عوارض العا أيضاء أولا؟ قوله : (قيل 
والمعاني آیضا) : ليس الراد المعاني التايعة للألفاظ : فإنّه لا خلاف في عمومها 
لعموم لفظهاء بل ا معاني المستقلة . كالمقتضئ والفهرم! ۳ . 
قؤله : (حقيقة) : بنصبها حالا أي حالة کون استعمال”*؟ العموم في العاف 


حقيقة . 


(۱) قال الطوني في شرح ختصر الروضة (۱۵۵/۲) :«واعلم أن البحث عن أن العموم: من 
عوارض الألفاظ أو امعان + هو من رياضيات هذا العلم» لبد من ضر ورياته» حت لو ترك 
م يل بغائدة » وهذا كثير من الأصوليين لا یذکره» . 

(۲) ویه قال جمع من الأصولين : انظر «التقريب» (۲/ *)» الإحكام؛ للامدي (۰6۱۹۸/۲ لح 
٠١ /©(‏ «التشنيف» (۰6۳۲۷/۱لتحیر» (۵/ ۰6۲۳۲۳ سیر (۱/ 76۱۹۹ 

(۳) وبه قال كثير من الأصوليين» انظر المراجع السابقة .. 

1 کشي انظرها في كنابه «التشنيف» (۱/ ۰۳۲۷ 


r 


ma ty 


عل قد يكون موجودا 
عينا كالمطر؛ أو عرضا كالخصبء وقد لا يكون كذلك. كامعان الكلية التي لا ۳ 1 
توجد خارجاء بل ذهناء عل القول بوجود الذغني » كمعنئ الانسان(۳.قوله : 
(في الذحني حقيقة) : بنضب (حقيقة) حالا من العموم!8) بسن ۵ اقلا 
عل المنی الذهني حقيقة » وتي جعلها حالا من عروض العموم 
العروض لا توصف اصطلاحا بحقيقة ولا مجاز. 1 


" هذا التقصيل بحث للصفي المندي ‏ انظر ل 
() في (ب) : (خارجا)» وهنا النسخة (ب)| 


الا والمطر والخصب مثلا ني حل غيرهما في حل آخر فاستعمال العموم في مجازي. 
وعل الأول استعماله في الذهني مجازي ياء وعلل الأخيرين الح السابق 
للعام من اللفظ . 


للا قوله : (والمطر والمخصب مثلا في حل غيرهما في حلي آخر) : أي فليس في العا 
الخارجية ما اعتبر في [العام] 2١7‏ المعتوي » من أنه أمر واحد شامل لتعدد. 
راجیب" : بأنا لا نسلم أنه يعتبر فيه ذلك لغة » بل يكفي فيه الشمول ۰ سواه 
كان واحد آم لا. [قرله : (وعك الأوّل) : أي القول بأئه من عوارض الألفاظ 
خاصة , قوله ؛ (أيضا) : أي كاستعاله في المعنئ الخارجي . قوله : (وعلل 
الأخيرين الحدّ السابق للعام من اللفظ ) قذمت التتبيه علي ] (۲۳. 


شرحة غل المختصز (6۱۰۱/۲: 


۷ 


رع ریق لمعت :عم لفط :عام 
دب 
وخ (ريقال) اصطلاحا تفت : «أعم٠)‏ راحتی. (وَلِلْظٍ: عام و حا ته 
تفرقة بين الدال دول ۰ وخ العن ب«أفعل التفضيل» 9 
ومنهم من يقول في المعنئ اعام کا لم ما تقدم- وخامن» فيقال لمق ۰ ۳ 
«للشركين» : عام وأعم وللفظه : «عام ۰ ولعنی زيي ا ا ۲ 
وللفظه : «خاص؟ ۰ ۹ 
وترك «الاحص والخاصّ» اكتفاة بذکر مقابلهيا؛ ول يترك «ولقفظ عام 
العلوم ما تلم حكاية لشقي ما قبل : وليظهر المراد . ف 


التي قوله : (لأنه أهمّ من اللّفظ) : أي لأنه اللقصود, واللفظ وسيلة یه 
أفمل يدل على الزيادة ٠‏ والعاني عم وأكثر من االاظ ۱۳ قول 


هنا في لفظ «أَلْتركينَ» . وهو ليس بخاص ؛ وفرضه 
قوله: (وللفظ عام) مفعول (يترك) أي وم بر 
وقوله : (المعلوم) بالنصب نعت لهم 


ما مَدنُولُ العاغ؟ ] 
آي عکوم د 


عَلَ کل تزو- مط 


وو 


اللات ومذلولة 
5 


عبيدي وما خالفوا فأكرمهم. و 
جاء فلان وجاء فلا وهكذا فيم تقدم إلخ. ول منها حکوم فيه على قرده 
دال عليه مطابقة . فما هو في قوتها حکوم فيه عل كل فردٍ قردٍ مطابقة . 


إلاعيتهمة لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده: أي 


للاي قوله : (من حيث الحكم عليه) أي لا من حيث تصوره: وأنه مدلول اللفظ / . 
قوله : (نحو جاء عبيدي)إلخ : مثل بأربعة أمثلة بعدد الخير والأمر والفي 
والنهي" ۰۲۱ وكلها عامة ء لان الأول منها جع معرّف بالاضافة » والضمان البقية 
عاندة عليه فهي عامة أيضا. والراد بالسلب عمومه! ۰۲ نحو: «ولا ترا 
آلتشرت التى حرم له إلا بآلْحَقَ74". آتا سلب العموم: نحو ؛ ما كل عدد 
زوجاء فلا عموم له ؛ إذ لا يرتفع فيه احکم عن كل فرد فرد ؛ إِذ يلزم عليه أن لا 
يكون في العدد زوج" . 


قوله : (لانه في قوة(*> قضايا بعدد أفراده) بيّن به قول الصتف : (مطابقة) ٠‏ 


(۱) السخة (ب) :۱۲۲3/س]. 
(1) سلب العموم : هو نقي الشيء عن جملة الأفراد. لاعن كل فرد » وعمومه السلب بالمكس ٠‏ 


انظر «الکلیات» (ص 69۱۲ 
(۳) سورة الأثعام : )٠١١(‏ . 
(4) هذا الذي ذكرء الشيخ زکریا هو في «التشنيف» للزرکشي (۳۲۹/۱). 
() في (ب) :(بقية) وهو ریت . 


اا - 


كن 


ِئيّة ولخقص جواب الشمس الأصفهاني في شرح الحصول!۰۲ عن" سؤال عصريّه 
اقرا" : وهو أن دلالة اللفظ منحصرة في : المطابقة والتضمن واللتزام ودلالة 
العام على فرد من آفراده. كدلالة «الشرکین» من : < فاقوا المُتركِنَ14؟؟ على 
وجوب قتل زید ۰ خارجة عن الثلاثة ؛ لأن المطابقة : دلالة اللفظ عاك تام معناه + 
والتضمن : دلالته عل جزء معناه: والالتزام : دلالته عل خارج عن معنا لازم له 
ودلالة العام عل فرد من أفراده ليست كذلك . ووجهه!* في التضمن أن الجزء إن 
يصدق إذا كان معنن کلا» ومدلوله لم العموم لبس كلا بل كل کا مرف ۹۳ 
من کلام الصف , وحاصل المواب : أن الثلاثة المذكورة إن هي تي لفظ مفرد خا 
عن الحكم . وذلك لا یتاتی هناء فلا تدل الصيغة المذكورة على وجوب فتل زید 
امشرك : لكنها تتضمن ما يدل عليه لا[بخضوص] (۲ كونة زيذاء بل بعموم 
كونه مشركاء قدلائتها عبانم هو لتضمنها ما يذل عبه؛ ؤذلك ال كال 
عليه مطابقة » كما بيه" الشارح بقوله : (وكل منها) الخ مع تصريحة العا 
الأصفهاني بقوله : (فها هوفي قوتها) : أي القضايا المذكورة الخ . 


(۷) في الاصل (بخصوصه). والمثبت من 
(۸) السخة (ب):1353/ع]: 
(5) في(ب)7(مي): - 
DAO?‏ 


لات الى سا سس A‏ 


Kı‏ قا 
اا FERRIES‏ و (لاعلُ) آي لا عكوم فيه عل جموع اراد من حيث هو من 
لد ب رسيي «عل رجل في البلدٍ يحمل الصخرة العظيمة؛ أي جموعهم» والا لتعذر 
9 لذ ان العا دا على مادک منلايقة» قیرجع جوليه: ل منع أن لاد الاستدلال به في النهي عل كل مفرد؟ لان مي للجموع يتعفل ابانتهاة 1117 
العام ليست داخلة في الدلالات الثلاث ۰ بل هي داخلة في المطايقة بواسطة با بعضهم» وغل لا تدلوت به له کین وق سای 
تضمنته القضية اللدرجة تحت العام »> وحصره الدلالات الثلاث في الفرد لا رجه ونحوه, ۲ يه بكر 


يساعده عليه کلام الناطقة : وبتقدیر تسلیمه يجب حمله على أنها قي الفرد حقيقة 
أو مباشرة؛ لیصح استدراکه الذکور/ ۰ لاشتماله عل أن الطابقة تکون في 
الرکب أيضًاء فتکون فيه جازا أو بواسطة ‏ هذا وقد جری شیخنا الكمال ابن 
امام" على أن دلالة العام تضمينية . ونقله شيخنا الشهاب الأبدي7"'؛ عن 
شيخه أي حفص القلشاني”!: وأنه وجهه بإلحاق الجزئية بالجزء» وبأن كلا 
من أفراد العام جزء باعتبار أنه بعض ما صدق عليه العام » وإن كان جزثيا 
باعتبار دلالة العام على كل فرد فرد. وهو أقرب ؛ والأول أدق وأنسب بكلام 
ال0 . 


ولال دا ١‏ ااا ن 
الأفراد » نحو : «الرجل خير من المرأة»؛ أي حقيقت | سس 
يفل ی را مق فد انر اناق ارا 


۷ ول 


(۲) انظر «التقربر والتحبیر» (۰0۲۳۱/۱ *التیسیر» (۱/ 4۱۹۳ 
ha‏ الالکي ٠‏ تقدم في کنو 
ر لعلو سي رید شرح عل الإيسافوجي . توفي سنة :40 هء انظر ترجه و 
٠‏ الضوء اللامع (۲/ 


[دلالة العام] 


الك (ودلالته) أي العام (على أصل العنی) من الواحد فيما هو غير جمع ۰ والثلاثة أو 
الاثنين فيها هو جع (قطعيةٌء وهو عن الشافعي)''2 ٠#‏ (و عل كل فرو 
بخصوصه ظنيّةٌ وهو عن الشافعية )۱ لاحتاله للتخصيص وإن لم يظهر 
صّصٌ لكثرة التخصيص قي العمومات . (وعن الحنفية قطعية) للزوم معن 
اللفظ له قطمًا حت يظهر خلافه من تخصيصي في العام أ في الخاص أو 
فیمتنع التخصيص بخبر الواحد ؛ وبالقياس عك هذا دون الأول 
وإن قام دليل على انتقاء التخصيص كالعقل ني و بكُلّ و عيش ٠‏ 
له ماف لسَمَوتِ وما فى آلازض 4 كانت دلالته قطعية اتقاقًا 


غير ذلك ؛ في 


لا قوله (ودلالته أي العام على أصل العنی قطعية) أي لاه لا يجتمل خروجه 
بالتخصيص » بل يتهي إليه اتخصیص کا سین ني" بابه . قوله (فيها هو غير جمع) 
شامل للمثنئ » مع أن أصل المعنئ فيه [اثنان لا واحد» وقوله (والثلاثة أو الاثنين في 
هوجمع) أي على ا حلاف في اقل مسمئ لجع" كما سین« مع ترجيح الأول 


(۱) انظر الرسالة (ص١741):‏ وانظر «اليحر» (۳/ ۲۷) وما يعدها 

(۲) ذهب جهور الاصولین من ۱ الالکية یچ والحنابلة إلى أن دلالة العام على كل فرد 
یعضی الحنايلة وتقل عن الشانمي : إن دلاكه قطمية ٠‏ وقال 
: «الإبياج؛ (۰0۸۹/۲ «البحر (۲۱/۳) ومايمدها 
«التشنيف» (714/1) «النحييرة (۵/ ۰0۲۳۳۸ «التبسيره (۲۹۷/۱). 


tehr: السخةب زا‎ (o) 
لل عدت نواپ‎ 


rz YA 


اة قوله (فيما هو جمع) شامل لجمع الكثرة ٠‏ مع أنه اصل العنن فيه أحد عشرء لا 
ثلاثة أو اثنان ‏ علل أنه سيأتي عن الأكثر أن أفراد الجمع العرف آحاد لا جوع 
من ثلاثة أو اثنينء فكلامه كغيره انم ياي في لمع الکر: وفي العرف على 
قول الاقل . قوله (وهو) أي القول بذلك متقول عن الشافتي» وج 


الشافعي بالذکر ۰ مع أن ذلك محل وفاق » لانه اشتهر عنه إطلاق القول بأن 
دلالة العام نی وحمله إمام الحرمین"۱ على عدا الافل» فخطّه الصنف" 
بالذكر تتبيهًا على تقید!۲ ما اشتهر عله من الاطلاق , قوله (وعن الحنفية 
قطعية) أي عن آکثرهم! ۰/۳ ومرادهم بالقطع : عدم الاحتمال الناثي+ عن 
الدليل » لا عدم الاحتمال مطلقا: كما صرحوا به . قول" (للزوم معنن 
اللفظ له قطمًا) آي سواء كان اللفظ عانا آم خاصًاء وجواب ا الشائعية 
عله" منع قطعية اللزوم . قوله (فيمتنع التخصيص) الخ 
والستة التواترة كا ذكره الحنفية: 


(۱) انظر «البرمان»(۳۲۱/۱) ففرة 1314 


() ناج 
(۳) انظر « لته 0۸۰۲/۱ فرع ۱/ ۱۱۷۳۹۸ 
(4) انظر «التلويح» oe‏ .۳۳ 
(8) ساقطة من «ب» 2 

1 انظر «الآيات اليينات» (۲۷۹/۲): 
(۷ زج : (عتهم). 

(4) قينج» (الكتاب) . 


م عُُومَ الأحْوَالٍ والارمتة الا 


اللا موم الأشخاصي 


لاق 23232358 
ایح الام 
دبس سس سس تسب 1 

اک (وعموم الاشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمئة والبقاع) أنه لاغ ۲ بت ج مج 
للاشخاص عنها» فقوله تعالى : را نیفلد و کل وجار با ال للالةة فبطل ما نقله الشارع بعد عن القراي و(غیره) آي لامي 
جَزْمَو2'04 أي عل اي حالٍ کان. وفي أي زمان ومكانٍ كان. وخص مه والاصفهان !۰۲۳ من أن العام في الاشخاص [مطلق] ۴ في الا حوال والأزمة 
الحصن فيرجم . وقوله تعالل : ول قروا الزن 14 أي لا يقربه كل منكم. والبقاع . لانتفاء صيغة العموم فيهاء نعم كك لقرني على ما 5ا0 : 
علی أي حال كان. وني أي زمانٍ ومكانٍ كان . وقوله : «قاققلواانشذرجن»" بآنه يلزم عليه عدم العمل بجميع العمومات في هذا الزمان ء لأنه قد عمل بها 
أي كل مشرلك» على أي حالٍ کان؛ وفي أي زمانٍ ومكانٍ کان وحص منه تي زمن ما والمطلق يخرج عن عهدة العمل به بصورة» ور : بان عل 
البعض ٠‏ كأهل الذمة . الاكتقاء في المطلق بصورة؛ إذا لم يخائف الاقتصار عليها مقتضی صيغة العموم . 


من الاستغراق ۰ فإذا قال من دخل داري فأعطه درهماء فدخل قوم أول النهار ۰ . 


(وعلیه) أي على هذا الاستلزام (الشيخ الإمام) والد المصنف!*', كالإمام وأعطاهم .لم يجز حرمان غيرهم من دخل آخر النهار ‏ لكوله مطلقا في ذکر + 


الرازي!۰۲7 وقال القرافی !"۲ وغيره : «العام في الأشخاص مطلق في المذكورات هه مش AE‏ م تس 
لاتطاء يف العموم:فيها .فا حص به العام عل الأول » مین ماد با مطلقا ني ذلك في الأشخاص عمل به به همه لا آشخاض اين ل إن 
أطلق فيه عل هذا . عمل به في شخص : في حالة ماء في مكان فا .لا يعمل به فيه مرة خر مال 
۳3535 يخالف متتضی صيغة العموم. فلو جلد زن»ل يجلد ثانياء إلا بزنا آخر ۳-۹ 


۳ 


للات توله (وعموم الاشخاص بستلزم عموم الاحوال) الخ / : أي فالتعميم فيه ۳۳۳ 
لیس بالوضع لیحتاج ال صيفة: بل بالستلام» وه 


(۱) في الأصل : (الغزالي) وهو رید وا ADANA‏ 
۱ مله سن الزركشي في ره ۲۴۱/۳ رال :لي كلام ديس ماع رل 
الصحاي» ما يشير إلى القول بهه الفاعدة سكياس و ا 


(۱) أراد بالأشخاص ؛ آفراد العام » سواء اء كانت ذوات أو معان . وبالأحوال : الأمور العارضة للقاك 


(۳) نقله عه ا| ,(۳۱/۳) 
في دا من بياض ونحوه . وزاد البرماوي : وامتعلقات » انظر «حاشبة ساره 2919/1 CDE‏ . ولیت ماب اجه 
(۲) سورة اللور ؛(۲). (ه) ق«ح۰:(سلك) : لضن 
(۳) سورةالاسراه: (۳۲). (5) انظر «الیحرہ )۴١/۳(‏ ایی 10۴۲/0 100 ا 
(4) سورة 4 (۷) هذا الرد قريب عا اله ین دقيق الد في كانه شرح: 


(5) تي رسالته : أحكام«كل» وما عليه تدل (ص 63۰۷ - ادیایت ا (rr‏ 
(1) انظر«الحصول" (۳۷/9). (۸) نسختاج :4۰1 /س]ء . 


۳ (۷) انظر «شرح تنقیح الفصول» (ص 6۲۹۰ 
اا A.‏ 


صِيغ الْحُحُوم] 


ڪل ۽ زازي. وَالّتِي» وی وَمَاء عتی ‏ وَأَيْنَ» و 
r‏ 


ا (مسالة) في صيغ العموم" : (وكل) وقد تقدّمت» (والذي» التي) نحو : 


(أكرم الذي يأتيك» والتي ك): أي كل آ 
الشرطيَّان والاستفهامیتان والموصولتان. وتقدّمتاء وأطلقهم| للعلم بانتفاء 
العموم في غير ذلك» (ومتی) للزمان استفهامية أو شرطية نحو: (متى 
تبيئني؟) (متئ جتتني أكرمتك): (أينَء وحیش) للمكان شر الحو: 
(آین _ أو حیشما _ کنت آيِكٌ) ٠‏ وتزيد (أيْنَ) بالاستفهام نحو (أين کنت؟)» 


وآنية لك (وأي؛ وما) 


للاي مسألة في صيغ العموم : قوله (كل) هي أقوئ صيغ العموم. وهذا قدمهاء قوله 


(وقد تقدمت) أي تقدم معناها في مبعث الحروف. وكذا قوله في (أيّ وما): 
(تقدمتا) : (وفي «من؛ الشرطية والاستفهامية والموصولة تقد تکل 
جعل الوصول من صيغ العموم» مع اشتراطهم في صلته أن تكون معهودة 
وأجيب : بان العهد ليس في الوصول بل في صاته . وقيد العهد فيها لا بسقط عموم 
الوصول بل" يخصصه . قوله (وأطلقهی) الخ جواب ما قبا إطلاقهم| بقتفي 
أنبها عامّان بكل معنى من معانيهيم!*': وليس كذلك . وقوله ( ذلك) أي 
کي الواقعة صفة لنكرة أو حاا و اما" الواقعة نكرة موصوفة أو تعجبية ٠‏ 


(۱) انظر مسألة صبغ العموم في: «الیرهان» (۰)۳۲۲/۱ «التصفی» (۰)90/۲ «للحصرلة 
(۳۲۵/۲), «الإحكام» (7308/5): المسودة م۰۲۹۱ «شرح تنقيح الفصول» (ضة9!)' 
العضدة 018/5 «البحر» (۳/ 3۲ تیه (۵/ ۰6۲۳۸۵ «الشتيف؟(1/ 1501م 
“النيسير (۰0۲۰۹/۱ «نلقيح الفهوم؛ في تنقيح صيغ العموم؛ للعلاني (ص 2747 . 
4 انظر هذا الإشكال كذلك والجواب عته في «حاشية المطار» (۳/۲) 
(۳) تسخة اپ :[۱۲۹/س]. 
(4) فيهب» :(سانیها». 


YAY 3 


لاغ وتَحْوهَا للْحُحُوم حَقيقة . 


اج (ونحوها) كجمع (الذي) و(التي) وكلامن) الاستفهامية» والشرطية» 
والموصولة ٠‏ وقد تقذمت :۰ (وجیع) نحو : (جيع القوم جاؤوا) : 
.ونظر المصنف فيها بأنها إنما تضاف إلى معرفة . قالعموم من المضاف إلية ‏ ولذلك 
شطب عليها بعد أن كتبها عقب (کل) هنا . وقوله -کالاستويي -(: إن اي٠‏ 
ومن) الموصولين لا ین مثل «مررث بيهم قام؛ و «تررت بمن قام» أي بالذي 
قام صحيحٌ في هذا التمثيل ونحوه» ماقامت فيه ینة الخصوص ؛ لا مظلقًا . 


(للعموم 62 لتبادرة إلى امن . 


لا قوله (ومتئ للزمان) فده ابن ا حاج ب۳ وغيرء!؟» بامبهم؛ وعليه فلا يقال 
متى زالت الشمس فاتتي! 
قوله / (ونظر المصيف فيها) أي في شرح المحتاج7"؟» قوله (إنما تضاف إلى 
معرفة) أي نحو : جميع القوم وجميع قومك « 
ترله (ولذلك) أي وللنظر المذكور (شطب عليها) الظاهر أنه إن) شطب 
عليها لدخوها في (ونجوها) ؛ وإ انظر !۰ فاچیب ع : بان لعموم من 
(جيع) إذا قدرت اللام في الضاف إليه للجتس ؛ لا لاستفراق * 


0( انظر اباي السول» 4181/17 : هیده (س ۳۰6) ونر ان اخاجب+(۳/ ۸ 
(۲) وهوفول الجمهور . انظر' هلح افیرم(می؟۰)۱۰۹«لحرا(۰۱۷/۳شحیر(۵/ ۱۳۷ 
(۳) في كتابه التهن (ص۱۰۳ . وانظر تشرح العضده 01١7/59‏ 

(4) كالزركشي حيث قوی رأي ابن الحاجب .انظر لب (۹۸۱/۳ 

(۰) أي بل تقول : إذا طلعت الشمس فاتني N -- ٠‏ 


(1) انظر «الإياج» (۹۹/۲). 


ك أو كان الضاف إليه معرفا بالإضافة » نحو : جیع غلام زيد ؛ إڌ عموم أجزائه مر 

للا أو إليه معر ی ۳ 

نت عه 

حسن ؛ إذ الضاف إليه معرفة؛ ولا عموم فيه قوله (صحیح في هذا التمثيل 

ونحوه) اي لانه من قبيل العام الذي أريد به اخصوص. لقيام قرينة على 

efa 4 

إرادته ؛ بخلاف الخالي عنها : نحو ثم عر من کل شيعو ماد 1 
فان عام في الأشد: ونحو : أحسن إلى من [يمكنك]" الإحسان إليه . 


لا من تعريف غلام بالإضافة عل أن النظر منقوص بنحو : جميع زيد 


(1) سورة مریم :(1۹): 
(۲) في الاصل :(مليك)::وفيةج» : (عليك) : واثبت من‌اب؛ ولعله الصواب ٠‏ 


MAE ۳ 


ان ( 


وقیل : للخصّوْصء وقیل : مُشْتركة » وقیل بالوقف . 
س 
: للخصوص ۲۱ حقيقة أي للواحد في غير الجمع ٠‏ والثلاثة والاثنين في 
الحمع لأنه المتيقن ؛ والعموم مجاز) 


(وقیل : مشتركة)!'؟ بين العموم والخصوص لأنها تستعمل لكل منهاء 
والاصل في الاستعیال الحقبقة) 

(وقيل : بالوقف)1"' أي لا يدري أهي حقيقة في العموم أم في الخصتوض» 
آم فیهی) . 


له [قوله (أي للواحد في غير الجمع ) تبع فيه ما قدمه في الکلام عل دلالة العام + 
على أصل العنی , وفيه ما أشرت إليه مء فلو قال : (أي للواحد في الفرد» 
وللائنین في المنتى » وللثلاثة أو الإثنين في الجمع كان اول . 

[قوله (وقيل بالوقف) اختلف في عله على أقوال!* 2 فقيل : على الاطلاق؛ 

وقيل : قي" الوعد والوعيدء دون الأمر والنهي ونحوهماء وقیل : عكسهء 

وقيل غير ذلك 


(۱) وب قال بعقى اخنقية منهم الالجي : وبعض الک نهم ان التاب ‏ نرق 
(صي؟١٠)‏ #اليحرة (۳/ ۰0۱۷ لتحیر» (8/ 015717 نا 

(۲) وهو قول الموجنة . ونب للاشعري . انظر «تلقيح الفهوم؛ (صی۱۱۰)؛ الیجو؟ 

(۳) وهو المشهور عن أي الحسن الأشعريء وهر قرل القاضي الباقلان” 1 


)١(‏ أورد العلائي خسة أقرال؛ والزركشي تسعة أقوال أشهرها | و 
(صی۰0۱۱۱ «البحره (۳/ ۰0۲۲ «النحییر؛ (/1514). 1 
Tvs:‏ 

(۷) ما بین معقوفتين ساقط من الأصل » والمثبت بهذه الزيادة مر 


القع ارف 12 أذ بالإضا 
ا ماه ولامام | 


القن أما إذا تحقق عهد صرف إليه جزمًا . 


الا (والجمع المعرف باللام) نحو «قذ افلح آلْمُوْمِ ٠‏ (أو بالإضافة) 
نحو یکره :۰۱۳۱4 (للعموم مالم يتحقق عهد) لبادره 
إلى الذهن . (خلافا ها لأبي هاشم)" في نفيه العموم عنه (مطلقًا) فهو عنده 
للجنس الصادق ببعض الأفراد » كما في «تزوجت النساء» و «ملكت العبيده. 


وعل العمو 


آفراده جوع . والاکتر(۲۱: آحاد في الاثبات وغه 
في استعرال القرآن. والح ثالشخيِيوت ۲۲ آي 
كل عن . (قان لا میب الك ربنَ )7 أي کلا منهم بان يعاتبهم ۰ 


وعليه أئمة التفسيرة؟ 


لانه المتيقن ما لم تكن قرينة على العموم كما قي الآيتين ٠‏ (وخلاقا لامام نا لع امین : أي كل واحدٍ منهم؛ ویزیده صحة اتنا 

الحرمين)!؟) في نفيه العموم عنه (إذا | حمل معهود) فهو عنده باحتيال العهد الواحد منه نحو :4جاء الرجال الا زیذا ۰۸ ولو كان معنا جاء كل جمع من 

روبعزمر جوع الرجال ۰۶ يصح إلا أن يكون منقطعًا . 8 

تست نعم : قد تقوم قريئة علل إرادة الجموع نحو ؛» رجال البلاد ۳ 
لا قوله : (نحو: «فذ افلح ون 4) عموم جع السلامة المعرف» لا يناي الصخرة العظيمة «اي مجموعهم 

قول البحاة'* : إن جع السلامة جمع قلة : ومدلول جع القلة : عشرة فاقل لاه والأول يقول : قامت قرينة ال حاد في ال پات المذكورات وثحوها , 

كلامهم في الجمع المتكر. وكلام الأصوليين في الجمع المعرف ؛ قاله إمام 

الحرمين(27, وقال غيرء!"؟ : «لا مانع من أن يكون أصل ل وضع للقلة .وغب لا قوله (أما إذا تحقق عهد صرف إليه جزما) أي لانتفاء صيغة العموم عنه جيك 

استعماله في العموم [لعرفٍ أو شر ٠‏ قنظرٌ اللحاة إلى أصل الوضع» وببذا!”» فارق العام إذا ورد عل مبب خاص» یت / لم بف به عو 

والاصولیون إلى غلية الاستعیال» عل الراجح لبقاء صيغته ؛ غايتة أنه هل یتخصنص به : آولا؟ + 3 

(۱) سورةالزملون :(۱) (۱) انظر البحره (۳/ ۰0۹0-۹1 لتجبیر؟ (۲۳۱/۲ ۽ 

(۷) سورة الساء :(۱۱) () نت الكخاف (۲۸/۱), رتم لاي اد لني (7/ 

۳ تفل عه بر شین البصري في ده (۱/ ۰۲۲۲۴ والسمر قندي قي لاه (صی ۳۹۹ (۳) سورة آل عمران: (۱۳۵). 

(4) انظر «الب‌هان»(۳۹۱/۱) ۰ () سور ة آل عمران: (۳۲). 

(۵) انظر «شرح الكافية؛ للرضي (۲/ ۰0۱۹۱ لتحبیر» (9/ 2173٠‏ (0) سورة القلم:(۸)+ 

(1) انظر «البرهان» (۳۳۱/۱) . () فيب :(هذا»ء رفيدج) (هذا)- 

(۷) انظر «التحبیر» (۲۳۱۰/۵). (۷) (حیت) ساقطة مناب؟ : 


(۸) فيدج» : (العرف أو الشرع) . ۱ 


۲۸ 


َالْمْرَداْحَلٌّ ] 
لت افر الل مدل جلاف لاوما 


| (والفرد الحلن) باللام (مثله )۰۱۱۳ أي مثل الجمع‎ E2 
يعحقق عهد» لتبادزه إل الذهن» نحو : وال آله‎ 

بيع » وخص مئه الفاسد كالربا . 
(خلاقا للإمام) الرازي”"" في نقيه العموم عنه (مطلقًا) : فهو عنده للجنس 
الصادق بیعض الافراد. كما في البستُ الشوب؟ ۰ «وشربت الاء۰۹ لأنه الميقن 
تقم قرينة عل العموم : كم في وهی خرچ إلا ین :ما۱۱ 


a‏ قوله (والفرد الحلل باللام مثله) استشكل عمومه!*؟ : ب لو قال رجل: 
الطلاق يلزمني لا أفعل كذاء وحنث » فإنه لا بقع اثلاث" ء مع أن الطلاق 
مفرد غلل باللام . وأجاب عنه ابن عبد السلام!*) : #بأن هذا يراعئ فيه العرف 
لا اللغة». والسبکي(۹؟ :بأن الطلاق حقيقة واحدة لا عموم فيهاء AR‏ 


(۱) انظر هذه المسألة في المسودة (صس۰)۹5 اتلفیح الفهرم؟ ص ۲ glee‏ (۰0۱۰۳/۲ "بای 
السرلة (۱/ ۰)۲۲ «لطریم» (۰۱۲۱/۱ «التشتيف» (۳۳۵/۱): «الفيث؟ (۲/ ۱۳۳۲ 
«التحبيرة (۵/ ۰6۲۳۹۲ «شرح الک وکب نو (۳/ ۱۳۳ )+ ؛التيسير (۲۰۹/۱) 

(۷) سور البقرة ؛ (۲۷۵). 

(۳) انظر«الحصول! (۲/ ۳۹۷). 

(4) سورة العصر ؛(۲)+ 

كك ذكر هنا الإشكال القراني في الغا شرح المحصول»» ونقله عن ابن کي :8 
( ۴ والرركشي قي الب (۳/ ۰6۱۰۵ 

(0) ببدم 

انظر هید للإسنوي (صن1): «التراعد والفوائد الأصولية» لابن ۳ 

1 زا في التفانس» وهو في «تلقيح اهوم (عى 59-574 پر 
٠١0/6‏ ) نقله عنه الصف (ان السبكي) في «الإناج؟ 050 


ص۰14 


E 


اة ولیس" له أفراد» لكن [له] "' مراتب ختلفة شمّث التكاح ء فالثالثة ت 


لسلس ۱۲۳۲۲ 
ليس ل ۱ 
سب ينها | 


لثانية » والثانية أكثر من الأول . وتعقب بأن العموم لا يناني الحقيقا 
كما لا يناي المفرد. خلاقا للسكاكي ۲ فلا يضر تفاوت لا 
مراتب» ولا في غبرهاء ويؤيد ما بتي في ول ؛ (والاصح ت ا 
أكلت) فظاهر في هذا وما قبله : أن لام الحقيقة ك الام العهدء وآن «ال» 
الوصولة كالمعرفة ‏ وأن كالججمع » وأن كلامه شامل لا احتمل الست 1 
والعهد . وإنما ججح الاستغراق لأنه الأصل ٠‏ لعموم فائدته . 3 


د رجا 


للات ولإمام امین والتلي: لین اج ب(القاء) . راد اتراي 5 a‏ 
«أو تبر بالوخدة؛ . 
ل ا سال س وو وان ماد م۱ حيث ليل لمات 58 


الا (و) خلاقًا لإمام الحرمين!١)‏ والغزالی*۳) في نغيهم| العموم عنه (إذا لم يكن ذكره از( . 
واحده ب التاء) کالاء » (زاد الغزالي : أو تميز) واحده (بالوحدة) كالرجل إذ ES pg‏ 
يقال : (رجل واحد) فهو في ذلك للجنس الصادق بالبعض نحو: (شربت 
الاء) و(رایت الرجل) ما لم تقم قريئةٌ علل العموم نحو : (الدينار خير من 
الدرهم) أي كل دینار خی من كل درهم : 

وکان ينبغي أن يقول : تَيْرّ) ب (الواو) بدل (أو) ليكون قيدًا فيما قبل . فإن 
الغزالي قسم ما ليس واحده ب التاء» إلى ما يتميز واحده بالوحدة فلا يعم وال 
ما لا يتميز بها كالذهب فَيْعَمَ كالمتميز واحده ب «التاء؟ كالتمر”" کہا في حديث 
الصحيحين : «الذهب بالذهب ریا إلا هاة وهاةء وال الي يا إلا هاة 

والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء » والتمرٌ بالتمر ربا إلا هاء وهاة ٠»‏ 


والمقرد المضاف إلى معرقة للعموم على الصحب 
شرح المختصر”؟)؛ يعني مالم يتحقق عهدء نحو: ( 
عن مرو 4!*) أي كل أمر الله وخص منه مر الندب . 


(۱) انظر «البرعات» (1/ 0581 4 
(1) انظر دحائية المطارة 1.08/۲0 
(؟) انر شرح تتقيح اتصوله ( 
(۱) انظر «البرهان» (۳۳۹/۱) فقرة 144 . 
(۲) انظر الستصفی»(۸8/۲). 


کلب ين نب سي ری )۳۵ 
اب الساقه اب الصنرف (۱۱۳۷/۵) رقم (۱۵۸۱) ۰ 


للاك ولاقام الریین والقالي : 3 یکن واد ب(التاء). راد تزا : ۳ س 
زیر بالرختو . 


ا س 
اللي (و) خلاقًا لإمام احرمین۱) والغزاي") في یه العموم عنه (إذا لم يكن 


واحده ب التاء) كالماء ء (زاد الغزالي : أو تميز) واحده (بالوحدة) كالرجل: از SSE‏ 1 
يقال: (رجل واحد) فهو في ذلك للجنس الصادق بالبعض نحو: (شربت 

١ :‏ ۳ ا الفرد المضا فة 1 5 

الماء) و(رأيت الرجل) ما لم تقم قرينة على العموم نحو : (الدينار خير من ۹ ١ EE‏ عر 
الدرهم) أي كل دينار خر من كل درهم . 3 


عر اتيت اي ل مره رخ مهم اقب یود e:‏ 


وكان ينبغي أن يقول : (وفیر) ب (الواو) بدل (أو) لیکون قيدا فی قبله» فإن 
الغزالي قسم ما ليس واحده ب «التاء؛ إلى ما يتميز واحده بالوحدة قلا يعم ؛ ری 
ما لا يتميز بها كالذهب فَيُمَمَ كالمتميز واحده ب «التاء؟ كالتمر”” کا ی حديث 
الصحيحين”؟) : «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاءء والب الي ربا إلا ها 
وهاء » والشعير بالشعير ربا إلا هاة وهاء » والتمرٌ بالتمر ربا إلا هاء وهاء؟. 


(1) انظر «البرعان» (1/ 0541 
(1) انظر فحاشية المطاره (۰0۹/۲ ۰ 


اب سي تح 0/66 رقم (۱۳۹ 
ORD Ye‏ 


الَكِرَهفي میا اي ]. 
لاف وال یایازم وضع یل :ناه وه لش 
الإمَام. 


E‏ (والتكرة في سياق النفي للعموم وضفا )۲۱۳ بأن تدل عليه بالط كبا تقدم للاي قبل منه عندنا باطنًا لا ظاهر'“ [ولا يقبل عندهم مطلقّا لعدم عمومه 
من أن الحكم على كل فردٍ مطابقة . (وقیل : لزومّاء وعلیه الشیخ الإمام) والد ره( وصمًاء وان کان عامًا عندهم]7" عقلآ؛ لد لا مدخل للنبة قي 
الصتف!۰۲۳ كالحنفية!"2: نظر إلى آن النفي آولا للماهية ٠‏ ويلزمه نفي کل العقلي!؟' . واستدل عليهم بعموم ل آل أكلاء فانم بسلمون أنه عام وبقيل . 
فرده قيؤثر التخصيص بالئية عل الأول دون الثاني . التخصيص بالنية: وفرقهم بان «أكلاه مصدر يدل عل( الوخد ا يكر . . 

للاي قوله (فیزثر التخصيص بالئية على الأول دون الثاني) أي" : الذي هو قول آکل : فان النفي فيه للحقيقة ضعيف » لانالا نسلم أن اکلاه للتوء 
الحنفية , للتأكيد/ فقط باتغاق(۱ انحا ولو سلمنا آنل اكل آي 


وقضية هذا التفريع : أن من محل الخلاف بيننا وبينهم » ما لو قال: وال لا 
آكل طعامًا: وتوئ طعامًا مخصوصًاء وليس كذلك. بل المثقول تفريع ذلك 
على ما إذا لم يقيد الفعل المنعدي؛ الواقع بعد ثفي أو شرط بمقعول؛ فإنه 


5 ا هد 5 ن اکلث فاتت طالق» فلا 
حينئذ [عام] ا نحو : لا آكل . وان أكلتُ فإنت طالقء فلا رم 0۱۵۲ «الببحرة 0155/5 
نوی مأكولا خاضًاء . 98 ER ‘iki‏ :98 (۲) أي عند ای تاره أ خاس عطي کي »وا 
«التلقيح؟ (ص401), لخر (۰6۱۲۳/۳ «التيسيرة (۱/ 


(۱) انظر هذه المسألة في 2۱ الفصول» (عی ۰0۱۸۲ «لتشتیف» (۱/ ۰/۳۳۷ اشر ۱۱۹-۸ 

اعسات ساس يت (۳) ما بین ممقوفتين ساقط من الأصل ٠‏ واثبت مناب» ۱ 

[لا] ساقطة من+ب». 

اتظر «شرح العضد» مع حاشية التفتازاني (۲/ 76۱۱۸-۱۱۷ 

+ اتظر«الآيات البینات (۰)۲۸۱/۲ 

(۲) نقله عن لصتف (ابن السيکي) في امتح المواتع (ض ۰6۱۷۸ 
سير؟ (7114/1): «فواتح الرحوت؟ (۱/ 684۷+ 


للاك تضَااِنْ بيت على المح وَظَامِرًا إن 
حصو 1 حرسي 
الك (نضًا ان بنیت على الفتح) نحو : «لا رجل في الدار» ؛ (وظاهرًا إن مین 
نحو : ما نی الدار رجلٌ» » قيحتمل نفي الواحد فقط . 
ولو زيد فيها «من»۰ كانت نضًا أيضًا کما تقدم في ا حروف : أن امن؛ تأي 
لتنصيص العموم . 
قال إمام الحرمين' : «والنكرة في سياق الشرط للعموم نحو: ن يأتي 
بل أجَاژه» ۰ فلا ختص بالل - 
قال الصنف(۲ : مراده العموم البدلي لا الشمولي ۰ أي بقرينة ا لمال . 
أقول : قد تکون للشمولي نحو: «وان اد ین انر أسْتجَاَةَ 
جره 4 ۲۳ : أي كل واحدٍ منهم 


لا قوله : (فیحتمل نفي الواحد فقط) أي احتمالا مرجوححاء لأن الغرض أنه ظاهر 
في العموم قوله : (والتكرة في سياق الشرط للعموم)؛ زاد القاضي باب ٠‏ 
في تعليقه في الكلام على الاستدلال للطهارة بالماء. بقوله تعال ؛ 9وَأََْنا من 
الكمَاء م41 َهور4 النكرة في سياق الامتنان!۲۳. قوله : (وقد تكون 
للشمولي) ظاهره مع ما قبله أنه للعموم الشمولي والبدلي وضعًاء والاوج :ابا 
للشهولي وضمًا ء وللبدلي بقرينة » كما في مثال الامام ۰۳ 

(۱) انظر «البرهان» (۱/ ۰6۳۳۷ 

لفق انظر «لاپاج»(۱۰۱/۲) 

(۳) سورة التوية : 052 

(4) نقله عنه الزركشي قي «البحره (6۱۱۸/۳- 


(0) سورة القرقان ؛ 040 
(5) انظر «البخره (6۱۱۸/۳- 
(۷) أي مام ا وه م يتنبال أجلو ان بان ۳9۰0۳۳۷/۱۱ 


(E/N) 


۶6 رن ۳ 


هَل قخوی الطاب ثيد الَُْوم؟] . .  .‏ 
ِ سا هيلي 


الق (وقد يعم اللفظ عرفّا کالفحوی). أي مفهوم الوافقة 


كما ان 


قبل : نتلهم العرف إلى تحريم جميع الإيذاءات والاتلافا 


وإطلاق (الفحوي) على «مفهوم الموافقة بقسمي ٠‏ 
للاول منه صحيح أيضاء كما مشئ عليه البيضاوي77؟ 


يعمم اللفظ)ء ويقدر مثله في قوله : (وكمفهوم !| 


وله : (عل قول تقدم) أي في مبحث اللفهوم : 
و 


سا 


الحم علض 


لک هگن 6۱۱۹ نقله العرف من تحريم العين إلى نريم 
جميع الاستمتاعات » المقصودة من النساء من من الوطء ومقدماته . وسيأي قوله: 
إنه يمل . 

(أو عقلا کترتیب الحكم علل الوصف) فإنه يُفيد علية الوصف للحكم . كما 
سيأتي في القياس » فَيُّقِيد العموم بالعقل . علل معنئ أنه كلما وجدت العلة وجد 
العلول : مثاله : أكرم العالم : إذا لم تمعل اللام فيه للعموم : ولا للعهد , 


(وکمفهوم الخالفة) عل قولٍ تقدم : أن دلالة اللفظ عاك أن ما عدا الذکور: 
بخلاف حكمه بالمعنئ العبر عله هنا بالعقل ؛ وهو أنه لولم ينف المذكور الحكم 
عما عداه؛ لم يكن لذكره فائدة؛ كما في حديث الصحيحين!'' : «مطل الغني 
ظلم؛ ؛ أي بخلاف مطل غيره . 
یا ا کت 

للل قوله : (وحرمت عليكم أمهاتكم نقله العرف من تحريم العين إلى تحريم ج 
الاستمتاعات) أي فالعموم فيه مستفاد من نقل العرف » وقيل بل من ان 

لاستحالة تحريم الأعيان مع قضاء العرف بذلك: قال الزركشي” 
والعراقي(* : «وقد يترجح هذا [بقوم ]۴۱ : الإضمار خير من النقل : 


(۱) سورة الشاء:(۲۳). 

(1) سيق ریه . 

(۳) انظر «التشييف؟ (1/ 0540 

۲ (۳۳۸/۲) . وتبمهما (أي الزركشي والعراقي) : : ايكيا بين ای الغزيف كن 


والثبت ماه« ولعله الصواب :... 


۰۸۶ 5 


(184/1)» والبنان قي حاشيته (1/ 0610 a‏ 


اة كما في قوله : 9وَحَرمَ لبوا 4 . قلت" : ذاك فيم إذا م يكن النقل میت 
للمضمر وهذا بخلافه» على أن كلامنا ليس في الخلاف قي ترجيح اللقل على 
الاضیار أو عکسه؛ بل في اخلاف في استفادة العموم من أيهناء وغايت أ 
اخلاف في هذا مبي عل الخلاف في ذاله! ۲۳+ ولا بده E‏ 


الاتحاد في الترجيح . لوجم 


قوله : (علل قول تقدم) آي في مبحث المفهزم ٠‏ قوله وما : 
يادلالة اللفظ) . 


مهو لفط وني أن خی بالزفب واا 


از (واخلاف في )اي الفهوم مطلقًا (لا عموم له لفظي)۱۳ أي عائد إلى الق 

أو التسمية . 

أي هل يسمئ عاءًا أو لا؟ بناءا علل أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني 
أو الألفاظ فقط؟ . 

أما من جهة العنی فهو شامل لجميع صور ما عدا المذكور بما تقدم من عرفٍ 
وإن صار به منطوثًا أو عقل . 

(و) الخلاف (في أن الفحوى بالعرف والخالفة بالعقل تقدم) في مبحث 
الفهوم . نه بهذا عل أن المثالين علل قول ٠‏ ولو قال بدل هذا فيهما (عل قول) 
كما قلت كان أخصر وأوضح 


اة قوله : (والخلاف في أنه) الخ أي الخلاف فيه المأخوذ من قوله في آول العام أن 
(العموم من عوارض في الألفاظ . قيل والمعاني) ٠‏ 
قوله : (والخالفة بالعقل) عبر عن العقل في مبحث العموم (بالمعنى) :كا 
تبه عليه | الشارع ثم ونبْه عليه هنا أيضًا قبيل هذا بتوله(بالعنی المعبر عه lw)‏ 
هنا (۲۲ بالعقل) إشارة إلى رد دعويئ الزركشي(۳) والعراقي!!) أنه لم يذكر 
العقل* قم . 


(۱) انظر م 
() يادة مناب» وشرح اللي 
(۳) انظر الشیف»(۳۹۱/۱). 
4) انش انیت (/۳۳۹)- 
1 


rt ۲ 


[مِعْيَارُ الْحُمُوم] 5 
انك وَمِعْيَاُ الم الا . 


يغ (ومعيار العموم الاسثناء)! "١‏ . فكل ما صح الآسحناء منه عا ل حصر فيه فهو 29 
عام للزوم تناوله للمستثنی ٠‏ وقد ضح الاستثنا. ن الجمع المعرف . وغيره ما 
تقدم من الصيغ نحو : «جاء الرجال إلا يدا ٠‏ ومن نفى العموم فيها )نيعل Ù‏ 
الامتثناء قرينة على العموم . 2 نع 
ولم يصح الاستثناء من الجمع لكر ء إلا إن تخصص : فيعم قي يتخصص 

: فام رجال كانوا في دار إلا زيدًا منهم»؛ کب تقل اا 


لب قوله : (مما لا حصر فيه) احترز به عن العدد » فإله وان صح الاستثناه نه لیس 

بعام( . قوله : (نحو قام رجال كانوا في دارك الأ یا منهم) قد بوج 
يخصص به. [بوجوب] ٠‏ دخحول المستددئ في المستثنئ منه لو 
الاستئناء » لکون(۲) الدار حاصرة للجميع , 


(۱) وهو قول الجمهورء خلانًا لبعضهم . انظر «التشنيف» (۱۱ 

لمعملا 0 

(۲) انظر نقل الصف في كتايه «الإيياج» (؟/ ۰6۱۱۲ 

(۳) سورةالأنياء :(۲۲). / 

(4) انظر «الغيث» (۱۰0۳۹۰/۲شرح الکرکب | 

)١(‏ انظر هذا الترجيه والرة الذي بعد 
الینات»(۲/ 7.6۲۸۷ 


0 


للا ويرد : بمنع وجوب ذلك وأن الدار حاصرة للجمیع ۰ لجواز أن لا يكون زيد 
منهم» وغذا احتيج إلى ذكر (منهم) + مع أن ني [عموم]!') ذلك نظرّاء [إذ معيار 
العموم]! )صحة الاستناء: [لا ذكره] 77 وهنا لا يعرف إلا بذكره ٠‏ وأماما 
اختاره ابن مالك من جواز الاستتناه من التكرة في الإثبات بشرط الفائدة: 
نحو: «جاءني قوم صالحون الا زیذا»۰ فهو مالف لقول الجمهور””*': إِذ 
الاستثناء : إخراج ما لولاه لوجب دخوله في المستنئ منه » وذلك منت في الال 
اللکور: نعم : إنْ يد عليه (منهم) : كان موافقًا هم لكن فيه ما مر آنقا . 


(۱) الزيادة من «ب» ج؟ ٠‏ 

(1) في الأصل (أو معيانها لعموم) وهو تحریف: والنبت من؛ي» اج وهو الصواب ٠‏ 
(۳) ما بين معفوفین ساقط مناج؟. ‏ 
. مالك في کتابه شرح اهيل 0534/10 
SOO‏ 


جنع كرا 


لت راخ انع اک ير 
اتج (والاصح أن الجمع التکر) في الإثبا نحو: «جاه عید لزید (یس ۰ 
بعام۲۱6.فیحمل علل آقل الجمع : ثلاثة أواثنين» لانهالحقق». | 3 


وقيل : إنه عام: لاله كما يصدق بها ذكر» بصدق بجمع الأفراد» وا 
بينهماء فيعمل عاك جيع الأفراد + ويستثئئ.منه آخذا بالاحوط» مالم يمع 
مانع . كما في : «رآيت رجالا » فعل أقل الجمع قطمًا ûl ٠‏ 2 


لا قوله : (نحو جاء عبيد لزيد ليس بعام) أي 


يُصصر ۳ به إن )ق زيداتهم 
خصص يعم فیا تقصص بد وهر ها ا 
كان أوك ٠‏ ومع ذلك فيه ما مر . 


وله امین ماع .اي من اخمل مق ا لمع 


(ض1541) ۱ 


(عی4۰۱): البحوه (۱:6۱۳۲/۳ 
(۳) ەح تخصص) ل 
() السخناج»:[۱٩/ع]‏ 


كَل بقنع] 


لت و أن أل كى انع تلا لا فان . 
ال (و) الاصح (أن أقل مسمئ الجمع) كرجال ومسلمین (ثلائة ۰۱ لا اثنان) 
وهو القول الخر(۰۲۳ وأقوئ أدلته: ان إلى آله ققد صقن 


ُلُوبَكُمَا ۰۲۳۱۹ أي عائشة وحفصة » وليس هما قلبان . 


ی قوله (والاصخ أن [أفل] (*۲ مسمّى الجمع ثلاثة) ألحق به كما قال البرماوي : 
كل ما دل على [جمعية] ۴٩‏ دلالة الجموع . كناس وخيل؛ بخلاف نحو: قوم 
ورهط, لا دلالته علل المجموع ‏ لا ابلمیع !۲۲ , 


(۱) وبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة والعتزلة ء ونسب الك . وهو اختيار ابن حزم . انظرة 
«البرهان» (744/1) ««الإحكام؟ لابن حزم (۰)۵۳۱/۸۱۲ «المحصول؟ (۱6۳۷۰/۲ 
«الإحكام؟ للامدي (555/5). الفهوم» (ص۲۰۵). «اليجره (۰6۱۳۷/۳ 
«فواتح الرحبرت» (۱/ :)1١‏ «التيسيرا (۱/ ۰۲۰۷ شرح الک رکب المنير؛ (5/ 2144 

(۲) وبه قال الظاهرية والالكية » واختاره الباقلاني: وآبر إسحاق الإسغرابيني ٠‏ والغزالي؛ 
ونسب للخليل وسیویه: انظر : «التقريب؟ (۰)۱۱/۳ «المستصقئ» (۱6۱۱-۱۰/۲ 
«شرح تنقیح الفصول» (ص۰)۲۳۴ «تلقیح الفهوم» (ص ۰64۰4 رة (۱۳۱/۳) 
«التشتيف» (۱/ ۰0۳4۲ «شرح الک وکب المخيرة (۳/ 01144 . 

(۳) سورة التحریم : (8): 


عَلَ الواجد يازا . 3 


اون وأجيب : بأن ذلك ونحوه مجارٌ بادر الزائد على الاثنين دوجا إلى الذعن» 0 
والداعي إلى المجاز ني الآية كراهة الجمع بين تثنيتين في الضاف ومتضمنه وها 
كالشيء الواحد بخلاف نحو : «جاء عبداکیا) . 


وينبني عل الخلاف ما لو أقر أو أوصى بدراهم لزيد والاصح أنه پستجق. 
ثلاثة » لكن ما مثلوا به من جع الكثرة خالف لإطباق النحاة عك أن أقله أحد 
عشر » فلذلك قال المصنف : «الخلاف في جمع القلة. وشاع في العرف إطلاق» 


دراهم «عل؛ ثلائة. كا قال الصفي افندج!6۱: ۳ 


المنكر في جع الكثرة6 . 


لا قوله : (ومتضمنه) هو بصبغة اسم الفاعل . توله (قال العتف) اي أي هيع 
الموائع وغيره"" . قوله فيما نقله عنه (وشاع) الخ » جواب عم مشلوا به من جمع ١‏ 
الكثرة . وهو الجواب عم اعقرض "به عل قوله ا لحلاف / في جمع القلة من أن 
لو قال : إن تزوجت النساء أو العبيد » فزوجتي طالق » حنث | 
بجمل الدراهم قي کلامه مثالا: وفاقًا للمثال الذکور: نسار جوع | 
کذلك , فیکون اخلاف في جمعي القلة والكثرة في الأول وضفا: , 


شیوم(*). 


1 تقله مه لصف الا (۱۸/۲ ۱19-۱ + 
۱ لیس هوني منع المواتع .انا هو تي ملع(۳ 
(۳) انظر هذا الاعتراضى في «التتیف؛ (۱/ ۰6۳۹۳ . 
(4) انظر «الآيات الینات» (۲ سه :۱ 


التق (و) الأصح (أنه) أي الجمع (يصدق عاك الواحد مجارًا) : لاستعراله فيه. نحو 
قول الرجل لامرأته وقد برزت لرجلٍ : أتتبرجين للرجال؟ لاستواء الواحد 
والجمع في كراهة التبرج له" . 
وقيل + لا يصدق عليه » ولم يستعمل فيه والجمع في هذا المثال على باب 
لأن من برزت لرجل . تبر لغيره عادة . 


للا قوله : (كيا قال الصفي افندي) الخ . تنظير لما نقله الشارح عن المصنف . أي 
جعل المصنف محل الخلاف في مسألتنا جع القلة » أي وضعّاء كما جعله الصفي 
افندي في التي قبلها جع كثرة. قوله (له) أي للرجل القائل فهو متعلق 
(بالكراهة) لا (بالتبرج) ‏ 


عد 


العام ! نت 0 
یتفن نج وَالَم» ذا ينا 


عام خر .ول انز 


وخ (و) الأصح (تعمیم العام بمعنی: الدح والذم)۱۱ بأن سيق لأحدها 
يعارضه عام آخر) لم يس لذلك ؛ إذ ما سيق له لا نف تعمیعه : ال اه 
العام المذكور لم يعم فا ررض فيه » جمعًا بينهم| . 


وقيل" : لا يعم مطلقاء لأنه | یسق للتعميم . ج 


العموم؟. وقوله (بأن سيق لاحدها) ن 
بمعئق» أو «واعترض( على ذكره هذه المسألة هنا بأنها 
(والواضح دخول الصورة غير المقصودة تحت العام) ٠‏ 


دبس سس 

ال ومثاله ولا معارض - : نارای تیم( وان لیم (۱, 
من : ودين هم روجهم هون ج إلا ع1 جهن ازن 
ملكتي ْمِْم ۲۳4 ۰ فانه وقد سيق للمدح يعم بظاهره الأختين بسلك الیمین 
جماه وعارضه في ذلك فإوأن تَجْمَمُوا رت الأختينٍ74"' فإنه وإن ل سق 
للمدح ؛ شامل لجمعهما بملك الیمین ۰ فحُمل الأول عاك غير ذلك ؛ بأن لم يرد 
تناوله له أو أريد , و ژجح الثاني عليه بأنه حرم . 


له أجيب!؟2 بان تلكأ" لا يشترط فيها قريئة من مدح أو غيره تصرف عن 

العموم. بل العموم ثم باق في غير المقصودة إجاغا'ء أي وان قلنا بعدم 

" دخوها في العام من حيث الحكم » وهنا يرتفع العموم ٠‏ ويكتفي فيه ببعض ما 
يصدق به اللفظ عند من يري بأنه لا عموم فيه . 

قوله : (ما سيق له لا يئاني تعميمه)؛ تعليل لتعميم العام ؛ بمعنئ الماح 

والذم ؛ وسكت عن بیان مفهوم ما زاده بقوله : (لم يسق لذلك) وهو ما إذا 

عارض العام الذکور : عام سيق لذلك ۰ فكل منهم| عام و[ظاهر]!" أا 


يتعارضان فيحتاج إلى مجح , 
(۱) سورة الانفطار له 
(۲) سورة المؤمنون : (5-8). 


(۳) سورة النساء: (۲۳) + 
(4) هذا الجواب عن الاعتراض هو للكمال ابن أي الشریف . حيث قال العبادي في «الآيات الات" 
۰ (۲۹۲/۲) ولعله (أي الشيخ زكريا) أراد يالمجيب كيال فانه بط هذا الجواب ٠‏ 
(0) فينج : (ذلك). 
۳۹۹ 
+ والثيت مرزدب* :اج + ولعله الصواب ٠‏ 
ag NADE)‏ + 


82 (و) الأصح (تعميم نحو بَتتَؤءن)) من قوله 
ماگ کارت فاه لايستؤرن114. ولا وا 
آلْجَنَةِ ۰۳۱4 فهو لنفي جميع وجوه الاستواء المکن نفيهاء تن الفعل ۱ 


المنهي لصدر منک . ات خی 
وتیل : لایعم نا يدا لما اير اد ر 
الوجوه . 


لي قوله : (والاصح(*۲ تعمیم نحو: ظا ی 
الاستواء أو( 7 نجوه كالتساوي والمساواة؛ وال وال ۰۳ E‏ 


(۱) عند الجمهور . انظر : «الببجرة (۱۲۱/۳ 


۱۹/۳ ان ف 


اخ وعل التعميم يستفاد من الآية الأول : أن الفاسق لا بلي عقد النکام۲۱۱ 
الثانية : أن السلم لا یعتل بالذمي!۰۲۳ وخالف في المسألتين احنفیة(۱۳. 
کے 
للا قوله : (وعل التعميم يستفاد من الآية الأوى أن الفاسق لا يلي عقد التكاح) 
بناه على أن المراد بالفاسق في الآية مقابل العدل » لكن مقابلته فيها بالمؤمن تد 


* ومن 


عل أن المراد به الكافر”؟؟ ‏ لبه عليه الزركشي”* ۰ ثم قال : «لكن لا آثر هذا . زمر 


لأنه إن لم يدل علن نفي ولاية الفاسق , دل على نفي ولاية الكافر عل ابته أي 
المسلمة » ثم ما استفيد من كل من الآيتين لا يختص بها بل يستقاد من کل 
منهما ء وإنها خصصوه بها . نظرًا للواقع في الخلاقية . 


(۱) اتفق الفقهاء على أنه لا يقتل المسلم بكافر الم ٠‏ واختلفوا في قتله بكاقر الذمي عل مذهيين: 
() أنه لا یقتل ۰ وبه قال الجمهور من المالكية . والشافعية والحنابلة (إلا أن المالكية قالواة 
إلا إذا كان قتله غيلة فيقعل به) . 
(ب) أله بقتل ٠‏ وبه قال الحنمية . انظر المسالة في : «البناية؛ (۱۲/ ۰0۱۰۳ «جامع الأمهات؟ 
(ص ٩۱‏ هه (4/ 19٠‏ )» «المغني؟ (455/11). 

(۲) اختلف الفقهاء في اشتراط العدالة في الولي في عقد التكاح على هيين » آحده 

یل ات مد رط فيه العدالة قر 


(۷/ )0 «تصحيح الفروع» للمرداوي (۱۷۷/۵): 
(۳) اللراد بالمسالتين هما : مسالة : أن الفاسق لا يلي عقد التكاحء ومسآلة آن افسلم لا يقل 
٠‏ بالقمي » وانظر التعليقين السابقين . 
,)بقوع لبي تونق تنك 


[الفعل الْحمَدَي إِذَا 
لان و دا اكت . قیل : و «إِذ أكلت» . 


ون (و) الأصح تعمیم نحو : ( ۷9 اکلت» )من قولك : واه لا اکلت» فهو ۳ 
لنفي جميع الأکولات» بنفي جیع أفراد الأكل التضمن التعلق بها (قیل(0 : 
وان أكلت) فزوجتي طالق مثلاء فهر للمنع من جميع الأکولات. فیصح 
تخصیص بعضها في المألتين بالئية . ویصدق في إرادته . 

وقال أبو حنبفة" ؛ لا تعميم فیهیا؛ فلا يضح التخصيض':بالية:الآن 
النفي والمنع لحقيقة الاکل: وان لزم منه النفي وال لجتيع الاکولات» 


يحنث بواحدٍ منها اتفاقا ‏ :7 


قوله : (التضمن التعلق) الأول بصيغة اسم الفعزل», ابید نمسم 
الفاعل ۰ وقوله (يا) أي بالأکولات ۰ قوله (وقال أبو e‏ 
فیهم) أي وضفا: بل ها تعميم عقلابطریقاللو تا 
فيم مرء وثبه علية 7" الشارح بقوا لو 3 


0 المل المتعدي إذا وقع في سياق النفي: إذا اقتصر عليه 
مفعولاته عند الجمهور واي يوسف؛ وخالف 
والرازي . انظر هنه المسألة فياللحضرل» 757 
«تلقيح الفهوم؛ (ص407): البح (1۲۴/۴)) 
ی و 

(۲) وهو قول الحنفية واختاره بو لي وا 


o gD 
فينج : (اللازم).‎ (2 


اهَل التي بد الم 


ب(قيل): على خلاف تسوية ابن احاجی() 
وغيره!!' بينهماء لما فهمه من أن عموم التكرة في سياق الشرط بدلي كما تقدم 
عنه: وليس الأمر كما فهم ذائئًّاء لما تقدم من مجیشها للشمول . 

(لا المقتضي) " بكسر الضاد: وهو ما لا بستقیم من الكلام إلا يتقدير أحد 
أمور» يسمئ مقتقى بفتح الضاد فإنه لا يعم جيعهاء لاندفاع الضرورة 
بأحدهماء ويكون جملا بينها » يتعين بالقرینة . 

زر (يعمها حذرًا من الاجمال) ۰ مثاله : حديث مسئد أخي عاصم 
الاتي في مبحث الجمل : ارفع عن أمتي الخطا والنسيان»*'. فلوقوعه] لا 
پستقیم الكلام بدون تقدير : «المؤخذة». أو الضمان» ‏ أو نحو ذلك ٠‏ فقدرئا 
المؤاخذة» لها غرفا من مثله . وقيل : يقدر جميعها . 


اة قوله : (مثاله حديث مسند أخي عاصم الآني في مبحث الجمل) سيأتي ثم ما 
فيه . قوله (فلوقوعهم|) أي من الأمة . 


(۱) بحث قال ابن الحاجب في ختصره : مثل ؛ لا آكل وان أكلت عام في معو لاه فيقيل تخصيصه 
انظر «شرح العضد؛ على المختصر (۱۱۷/۲) 

(1) انظر «تلقيح القهوم" (ص ۰61۵۲ «التحبير» (ه/ 5414): تسیر (2113/1 

(۳) شرح المضتف (ابن السيكي) الآن ني صور عدها بعضهم من العموم والصحیح فيها علاف ذلك 
متها : المقتفين ؛ والمعلق بعلة . ارفا القتضی : لا يغيد المموم عتد الجمهور وهو اغتيار ال 
رالرازي والآمدي وابن الحاجب. وخالف أكثر امالكية واخايلة , انظر هله بو 
e E‏ الوا 
9 «البحر» (۱۵۱/۳) «التشنيف» (۰)۳۹۸/۱ «التحييرة 
«التيسير» (1/ 547): «فواتح الرحوت» (437/1). 

(4) وهو قول آكثرالمالكية والحنابلة » انظر المراجع السابقة . 
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[العطّف عل العام وغل لت ] 4 
لا والعطف على الام الفغل الت زتخو: كان مع ف ال ما 


ايا (والعطف عل العام) قإنه لا بتتضي العموم في المطرف 07 وقیل ١‏ 
5 ۳ 


۲ 2 


حاجة إلى ذلك ٠‏ بل يقدر بحربي: (والفعل الیبت) بدون كان ؛ (ونحو: «کان 
بجمع في السفر») ما اقترن ب «كان؛ ٠‏ فلا يخم أقسامه ٠‏ وقيل + بها ٩‏ 
E‏ 


معناه الصدري : أي ولو جعله بمعئئ العطرف ؛ لكفاه أن يقول : فلا يعم 
أنسب بم| قبله وبما بعده» علن أن في التعبير بشيء نها جوز بالنظر إلى اال 


(۱) وهر قول مهور.انظر«الحصول؛ (17/5):#الإحكامة ( 
«التشنيف» 0548/17 «التحيير» (6/ 01400 شرح تفبح 
(1) وهو قول الحتفية. واختاره ابن الحاجب» انظر #شرح 


ی قوله (وقيل يقتضيه) قائلة الحنفية والحاصل : أن عموم العطوف عليه لا يستلزم 
عموم العطوف ‏ خلافللحنفية » فنحن نقدر في الحديث : EEE‏ نیع 
يقدرونه بکافر" ۰ ثم يخرجون منه غير الحربي بدلیل. وقد قرر الشار!۳) 
[ذلك](*۲» وهو تقرير [لکلام ۱ الصف التابع لامد" وغيره! "2 والذي في 
المحصول!؟/ والمنهاج!؟ وغيرهما : أن عطف الخاص علن العام لا بقتضي تخصيصه: 
«خلاف للحنفية؛ كا في الحصول : أو (بعضهم؟ كما في النهاج ؛ قالوا تقديره بكافر» 
[حذف]! ۱۳ من الثاني ء لدلالة الأول ء والكافر الذي يمتنع قثل المعاهد به هو لحري 
فقط ‏ فكذا العطوف عليه فيكون الكافر الذي يمتئع قتل! ۲۲۱ السلم به » هو الحري 
فقط ؛ تسوية بين المعطوف » والعطوف( ۱۳ عليه . فلا يكون العطوف عليه عامًا. 


ورد! ۱۲ : بأن دخول لتخصیص في العموم/ لا يخرجه عن عمومه . ۳ 


اشرح السنة؛ للبغري (۰0۱۷9/۱۰ «فتح الباري؛ (۳۲۳/۱۲) 
اشرح معاني الآثار؛ للطحاوي (۳/ ۱۹۳) ۰ والمرجعين السابقين 
(۳) السخة ج :41/ع]. 

(4) في الاصل زيادة (في) : [في ذلك ١]‏ ولا داعي هما . والثبت دونبا من«ب 
(0) في الاصل (كلام) ۰ والمثبت من ٠ب‏ 
(1) انظرةالإحكام؛ (۲۵۸/۲), 


ج 


(۷) كاين الحاجب انظر اشرح العضد(۱۲۰/۲), 
(۸) انظر«لحصول» (۱۳۱/۳). 


:)۵1۵/۱( انظر فنهاية السول»‎ )٩( 
. تي الاصل (حرف) وهو تحریف : والمثبت*ب؟ :اج‎ )۱۰( 
. فياب» زيادة بعد قوله : (قتل) : (قتل العاهد به) وهو سيق نظر‎ )۱۱( 

۷) السخداب۱۱۸(:۱/ع]: 35 
3 ل العضد» مع حاشية التفتازاني (۰6۱۲۰/۲ وادقع 


والثاني : حدیث أن 
اليخاري(۲. فلا يعم الاول الفرض والنفل. ولا الثاني جع التقديم 
والتأخيرء إذا لا يشهد اللفظ بأكثر من صلاقٍ واحدة ومع اج ویستحل 
وقوع الصلاة الواحدة فرضا ونفلا. والجمع الواحد في الوقن ,وقیل ۳: 01١‏ 
یمان ما ذكر حكتا لصدقهیا بكل من مسمی الصلاة والجمع + 


سس اذاي تلم د را 


يقال : لا يقتل ذو عهد ني عهده بحري؛ أبلزم من( 
بالحري» اختصاص الجملة الأول به» وکل من المسلكين صحیح!۱۳ 3 
حاصل ذلك : أن المعطوف الخاص على العام » هل يسري إليه عموم العام 
أولا؟ وهوما سلكه الآمدي . وهل يسري خصوصه إل العام أو لا؟ و 
سلكه في المحصول . 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه: كناب تقصير الصلاةه باب 
(۷۳۹/۲) رقم (۱۱۱۰) «أن رسول| 
السفره يعني الغرب والعشاء؟ , 
(1) انظر «شرح العضده (۰)۱۱۸/۲ ارفع احاجپ!۱ 
(۴) انظر «البحر»(۱۷۱/۳). 


م آي أ من الملا عر مدء المسألة 
ور ناما 


ہے 

ا وقد تستعمل "كان مع المضارع للتكرار» كما في قوله تعالى قي قصة سیر 
عليه الصلاة والسلام : وان يمر طلثر بالصلوة وآلرگوة 2004 ازم 
(كان حاتم يكرم الضیف) وعل ذلك جر العْرف(۲۲. 


(قياسًا) . وقيل”': (يعمه لفظا) مثاله : أن يقول 
۴ )۳ 
لا قوله : (وقد تستعمل كان مع الضارع للتكرار) أي بقريئة : وف كلامه ما يشير e r‏ 0 
إك. أن إفادة ذلك للتكرار استعمالية لا وضعية 0 والتحقيق کا قال حرمت المسكر .(خلافا لزاعمي 
التفتازاني(؟؟ وغیره(* : إن القید لذلك هو لفظ المضارع ٠‏ وكان انا هي ا 


للدلالة على مقي ذلك لمعن , 


(۲) انظر «البحر(۱۷۲/۳), 


(۳) وهو ما قاله الكيال ابن اشمام في تحريره . انظر «التيسير» (۲۹۸/۱). 
(4) قاله في حاشيته عل العضد (۱۱۸/۲). 


(8) انظر : «شرج الرضي على الكافية» (۲/ ۲۹۳). 5 
() قال ابن دقيق العيد في كتابه«الإحكام؛ شرح العمدة (۱۳۰/۱) : (يقال :ان يقعل كذ" 
بممتن أنه تكرر امنه قعله؛ وكان عادته . كيا يقال :کان فلان يغري؛ وكان رسول ال 85 
ناس بالخير:» وقد تستعملهكان؛ لإفادة جرد القعل > رقو الم .دون الهلا عق 
ني الاستمیل) . واختاره الزركشي انظر «البحره (۳/ 26۱۷۲ 


7 


۹ 
ی ی 


لنت وان ترك الاسْتِفْصَالٍ يمرل مر 


3 


[ترل الاسْتفْصَالٍ برل مر 


شوم 
سد تحت 


الخ (و) الاصح (آن ترك الاستفصال) في حكاية الحال (ینزل منزلة العموم)!١)‏ في 


القال ۰ كا في قوله ا لغيلان بن سلمة الثقفي » وقد أسلم على عشر نسوة: 
«أمسك أربماء وفارق سائرهن؛؛ رواه الشافعي وغیره! ۰ فإنه ية ل 
يستفصل : هل تزوجهن معا أو مرتبًا؟ فلولا الحكم يعم الحالين لما أطلق 
الكلام ‏ لامتناع الإطلاق في موضع التفصيل المحتاج إليه . وقيل7" : لا ينزل 
منزلة العموم ٠‏ بل يكون الكلام مجملا . وسيأتي تأويل الحنفية «أمسك ب«ابتد 
نكاح أربع منهن؛ في المعية . و «استمر عل الأربع الأول في الترتيب . 


َيه قوله : (والاصح أن ترك الاستفصال) الخ مأخحوذ من قول الشافعي”؟؟ 
الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال' . 
وله عبارة آخریی(*۲ وهي قوله : «وقائع الأحوال ٠‏ إذا تطرق إليها الاحتيال: 
كساها ثوب الاجمال ؛ وسقط”١'‏ بها الاستدلال» . 


(1) وهو قول الجمهور: انظر: شرح التتقيح» ص ۰۱۸1 «تلقيح القهوم؛ (ص848-914): 
«البحره (6/ ۰0۱2۸ «التشنيف (۱/ ۰6۳۵۱ لنیث»(۲/ 044 )؛ «التحبير؟ (9/ ۲۳۸۷ 
(۲) آخرجه الشافعي في كتابه الأم (۰)۲۸۱/۹ وابن حبان في صحيحه (418/4): رقم 

۷ والحاکم في مستدركه (ص۰)۱۹۲/۲ والبيهقي في «معرفة السئن والآثارا 
(۰)۱۳۹/۱۰ وصححه ابن حبان والحاكم والييهقي . وانظر «التلخيص؛ (۱)۱۱۸/۳ 
«تلقیح الفهوم؛ (ص 484). 
(۳) انظر «البحر» .)۱٤۸/۳(‏ 
(4) نقله عنه إمام الحرمين في «البرهان4 (1/ 740 . وقال الصف (ابن البكي) الب 
والنظائر» (۱۳۷/۲): هلم نجده مسطوزا في نصوصه (أي نصوص الشاقمي)» فقد تقلا ع 
لسان مذهيه بل لسان الشريعة على الحقيقة» . 
التظاتر» للمصتف ۱۸۳/۲ )۰ «اليحر؟ (5/ 0187 
7 


لاو 7 
ف 9 


للات فظاهر العبارتين التعارض ؛ لأن الأولى تدل عل أنها تعم الاحتمالات ٠‏ والانية 1١‏ 


على آنبا لا تعمهاء بل هي من المجمل ؛ لا بستدل بها عق عموم ٠‏ وجمع بينهها. 
القرافي7 2 : بحمل الاول علل ما إذا ضعف الاحتمال”'" . والثانية عل ما إذا. 
قوي » وتحمل الأوك على ما إذا كان الاحتمال في بحل الحكم ٠‏ والثائية على ما إذا 
كان في دليله . قال العراقي ۳ -تبمًا للزرکشي وغيره'*)- : ولا حاص 
هذا الجمع » وا : حمل الاولل عل ما إذا كان في الواقعة قول من البي ولا 
يخال عليه العموم ٠‏ والثانية عال ما إذا لم يكن فيها إلا جرد فعله /١‏ ؛إذ لا عموم 
بلول قمن الأول وفائع من اسلم عل أكثر من ادج ا ا 
سلمة المذكور في الشرح؛ وقيس بن الحارث 27 وغیرها 0 . 


(۱) قاله في کتابیه : «شرح تنقيح الفصول؛ ( ص ۰6۱۸۷ و«الفروق؟ (918/1). 
(۲) فياب» :تالاحلل عل دل رع ا ا ۱3 
(۳) قاله في كتايه التیت» (۳۵۰/۲). 


207 ما ذكره ابن عات في الجمع بين ابارت اة عن 
الاصفهان في شرحالمحصول»؛ واختاره ابن دقيق ‏ 


للا ومن الثاني خبر مسلم(۱ أنه : «جمع بالدينة بين الظهر والعصر : وبين المغرب 
والعشاء؛ من غير خوف ولا مطر؛ فان" ۳" ذلك يحتمل أن يكون بعذر المرض» 
وأن يكون جمعًا صوريّاء بأن يكون آخر الأوك إلى آحر وقتهاء و صل الثانية 
عقبها أول وقتهاء کما جاء في الصحیحین!۳ . وإذا احتمل كان حمله على بعض 
الأخوال كافيًاء ولا عموم له في الأحوال كلها 


(۱) أخرجه. مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين . باب الجمع بين الصلاتين في افر 
(N)‏ رتم ۰۷۰۱ 

(۱) اب :(قال). 

(r)‏ عن أنس 4# : «كان رسولالله يك ذا ارتمل قبل أن تزيخ الشسئ » أخر الظهر ال 

۳ وقت العصرء ثم نزل فجمع بينهيا؛ أخرجه البخاري في صحیحه: كناب تقصير لصا 
باب وخر الظهر إلى العصر( 0۷4۱/۲ رقم ۰۱۱۱۲ وسلم في صحیحه كاب 
ار اغنلاة الناقرين + باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر (۸۰۵/۲) رقم ۰۷۰۸ دا 

٠‏ ثانية لمسلم «آخر الظهر حتئ يدخل أول وقت العصر ثم ييمع بينهما». انظرها في م 

ملم يشي الرقمة090 ا ذه 


۳۳۰ ۳۸ 


التدَاءُ ب (يَ يما ال هل تشم الأمّة] 
لافنا وان تحر (یا اب اي اا 
الاج (و) الاصح (آن نحو یه ای أت آل4) ۰۱۱ وج ينها ارين 

یل 4 (لا یتاول الانة )من حيث الحكم لاختصاص| aS‏ 


ویر ارم لأن أبر القدوة مر لأتباعه معه عرفا كني أمر ال لطان 
الأمير بفتح بل أو رد العدو . > 


وأجيب بأن هذا فيما يتوقف المأمور به على المشاركة؛ وما نحن 
كذلك. > 


الات قوله : (والاصح أن نحو : يناجا ی ّ4) محل الخلاف ما 
إرادة الامة معه : ولم تقم قريئة على إرادتهم ممه( يخلاف ما لا 
ذلك نحو: «یَها 
ذلك . 


() سورة الأحزاب :(۱). 

۱ سورة للزمل :(۱ 10۲ 4 

(۳) هو قول الشافعية والعتزلة وبعض الحنابلة.. 
NID‏ «البجرة (۳/ ۱6۱۸۲ 1 

(4) وعو قول الحتقيّة والحتابلة ت تسب 
۰۳۷۰-۳۷۷۱ «الیحره (۱۸۱/۳ 
«التيسير» (۲۶۱/۱): «فوائح ال 

iat السخةمب»‎ )5( 


ادا ب« ی ناس 0(4] 
لاك وتخو ياي التادن» یضعل الرشول ع سم وي و 
بقل» . وَثَالِِهَا : | 5 5 
اة وقامت قرينة على ارادم معه نحو : یج یل لیا َو وان عم لعَبْدَ وَالكَافرٌ» ول 
يري ۰۲۳4 وليس من عل الخلاف أيضًا ما لا يمكن فيه إرادة الي »بل ١ ` ARSE‏ 
الراد[به ]۲۱ الامة نحو : ین رت خبط »۰۱۳۱ وان مثل به الق (و) الاصح أن (نحو وا يشمل الرسول e‏ 
ضهم لمحل التلان(4). و (السلام؛ وان اقترن ب( )7 ) کي 
وقبل !۲۳ : لا بشمله مطلقًا لأنه ورد عل لسانه للبليغ لغيره. . 


(وثالئها : لتفصیل) ۲٩۱‏ إن اقترن ب 3 كل ی 
وإلافيشمله. 


الات قوله : (والأصح أن ن 
العمومات المتناولة له لغة » 
بلا علوشی(*۲. 


(۱) سورة الحجرات ؛(۱۳ 
(۲) ريه قال الاکترون. :انظ شرح تفي افصول؛(ی/1۷ 
«البحر» (۳/ ۰۲۱۸۹ «التحيير» (۵/ ۰6۲4۹۱ الب 


ص ۱ ذکر هذا القول دون نسية لاحد. انظر' 
(۱) سورة الطلاق :(1), ع «الیسیرە (۲١١/۱‏ | ر 1 
2 و 6 مر E me‏ (4) وبه قال الصيرني والحليمي ٠‏ وزيقه إمام. 
: دخول أمته معه بلا تزا e‏ عندنا تفصيل هل ده بن 
5 يجيت بينم ٠‏ ول تقم قري علق رام 9ء وانظر «الیحره 
۰ معه وهذا عل التزاع . انظر «البجر» (۱۸۸/۳ ۰6 «التحبير» (5/ 5478 (*) أفاده الصفي افندي ,ود 


(۲) الزيادة من اب» اج۲ | 
(۳) سورة الزمر: 018 

ع به الم ين ااب في تتصر» »انظح 4 
a‏ ب هل الآية في ضورة ال ليش يجيد . - انظر ال (۳/ ۰6۱۸۷ 
“م ويم 


(و) الأصح (أنه) أي نحو ؤيَنايا لاس4 (يعم العبد )۱ وقيل" : لا 
يعمه لصرف منافعه إل سيده شرعًا . قلنا : في غير أوقات ضيق العيادات 
(والكافر)!" : وقیل۱٩‏ : لاء بناة على عدم تكليفه بالفروع 
(ويتناول الوجودین) وقت وروده؛ (دون من بعدهم)(*۲. وقیل(7: 
يتناو م أيضًا لمساواتهم للموجودین ني حکمه إجماعًا . قلنا : بدلیل آخر » وهو 


مستند الإجماع ‏ لا مه" . 


َة قوله : (يعم العبد) أي شرعًا ؛ بآن يراد من الخطاب العام : كما يعمه لغة . 
قوله : (ويتناول الوجودین) الأول أن يقول : «والأصح أنه يتناول الموجودين»!” 
قوله : (لامنه) أي لا من نحو : ( ي لئاس 4) 


¢ 


(۱) وهو قول أرباب المذاهب الأريعة . انظر "اليحره (۰)۱۸۱/۳ «التحيير» (/ ٠)۸١‏ 
«لتسیر»(۲۵۳/۱) یح»(ص ۱۹5) 

(۲) حكي عن بعض الشافعية وبعض الخنابلة . انظر «المسردة» (صی(۰)۳ «اليحره (۴/ ۱6۱۸۱ 
لح »(۲۱۸۱/۵) 

(۳) وعلیه الجمهور. انظر شرح تنفيح القصول» ص ۰137 البحره (۳/ ۰6۱۸۲ التحييرا 
( ۰6۲4۸۸ «البير؛ (۱8۸/۱). 

(4) وبه قال بعض الشافعية ومشایخ سمر قند من الحنفية . انظر «اليحرة (۳/ ۰6۱۸۲ «التحيد' 
( 8/8( «الجيزه 018۸/17 . 

(۵) انظر «البتحر» (۳/ ۰6۱۸6 النخییر» (۵/ ۰0۲4۹4 «التشنیف» (۲/ ٠ )۴١۱‏ 

(1) وبه قال الحنابلة » بطق الختفية : انظر دال (۰6۱۸۸/۳لتحیر» (ه/ 25484 

(۷) قال العلاني :"زبالجدلة » الخلاف في هذه المسألة لقظي ی 
١‏ شرعي : وان كان الراجع ما فاله الجمهوز» . وهو ما قال الزركشي وابن العراتي 

> انظر «تلقیحالقهزم» صن ۰۳۹۸ «التشنيف(501/1): «الغيث (5/ 12781 

(۸) أي ليوافق ما یله . 


"TF 


۱۹ 


من الط ] 


ول الانات)(۱) وقیل( : تخت بالذكوراء, 


اي قوله : (والاصح أن من الشرطية تتناول الاناث) أي بدلیل" ۳۳ نحو قوله 
تعال : تس يَعْمَلَ ین للحت ین کر از ای)۰ ولا معن 
لتخصیصه کامام الحرمين”*2 ذلك بالشرطية ؛ بل يجري اخلاف في الوصولة 
والاستفهامیة! ۰۲۳ ومن ثم قال الصفي اندي" : «والظاهر أنه لا فرق 
وبه جزم شیخنا ابن اهیام فقال : «وتخصيص محل الخلاف بالشرطية غير 
نة 


ا 
عد رینو 
نن ف اميف مص رر 
(۱) وهو قول الجمهرر انظر : «شرح العضد؟ (۱۰6۱۲۵/۲شرح التتقيحة (عی6۱۷۹: 
الفهرم؛ (ص۳۳۰): «البحره (10/3/8)«التشنيف» (۱/ ۰4۳۵۳ (التحييرة ر 
لیسی»(۲۲۲/۱). 


(۲) حكاء الآمدي وابن الحاجب . وحكاء ابن دهان التحوي عن الشانمي۱۰ 
(«لاحکام» (۰0۲۹/۲«شرح المضدا (۱/۲ 

(۳) انظر ؛ «التشنيف» (۱/ 4۳0۳ «الغيث؟ (۲/ 0۳۶۱+ 

(4) سورة النساء : (۱۲۵). 

() انظر «البرهان؛ لامام الحرمين (۱/ ۰4۳۱۰ 


(1) وعو ات القاضي عبد الرهاب الاتكي» وابن الساعان ال 
والتفتازن. والزركشي » وابن الفيام . انظر : «تلقيح اله 
شرح العضده (۲/ 1 )+ «اليحره (۱۳۷/۳ 

لذ انظر : «الفائق» (۱۸۱/۲ و ۰6۲۳۰ 

(۸) قال ني كتابه التحرير انظر : «التقرير والنحم 


٠‏ جاز زمیها على الأصح » مخدیث 
ا ا إذنهم ققد حل لحم أن يفقؤوا عينه» . 
وقيل"': لا يجوز لأن المرأة لا يستتر منها . 


يه قال العراقي"' تبعًا للزرکشي(*) : «واعتذر / بعضهم”* عن الإمام . بأنه إن 
خص الشرطية » لأنه لم يذكر الاستفهامية والموصوة“ في صي م 
قال" : والحق أن الاستفهامية من صيغ العموم دون الموصولة» نحو 
«مررت بمن قام» . انتهی EE‏ آخر RTE‏ 
صيغ العموم ٠‏ وهو المعروف. وصرّح به الشارح فيها مر مع زيادةء هذا مع أن 
الظاهر عدم تقييد «من؛ بشيء مما ذكر. ليشمل ١من»‏ التامة والموصوفة؛ لكن 
عمومها''' في الإثبات ؛ عموم بدلي : لا شمول !۲۳ 

قوله : (جاز رميها علل الأصح) لو قال هنا : «عل الأول»؛ وفي قوله بعد: 
(وقیل لا يجوز) : «علی الثاني»: كان أوك؛ ليقيد بناة ذلك على الخلاف 
السابق » لكنه أراد با الجواز وعدمه في الفقه : وغذا علل الثاني بقوله : (لأن 
المرأة لا يستتر 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الآداب. باب تحريم النظر في بیت غيره (4/ ۰6۲۲۰۵ رقم 
(1104). عن أبي هريرة ‏ 
(1) انظر : «رفع الحاجب» (5/ 051١‏ 


a ww 


جع 9 5 
لان وَأن جع اذك الال لایذخل فيه اهر . 


ااج (و) الأصح (آن جع المذكر السالم) كالمسلمينء (لا يدخل فيه د 
ظاهرًا)”"' . وإنما يدخل بقره للذكور. 7 
وتیل رنه مد رل 
الاحکام لا يقصد الشارع بخطاب الذکور قصر الأحكام علیهم . 


ُن فيه ظاهرّاء لائه 


للا قوله : (جمع المذكر السالم) نبّه به على أنه محل الخلاف ؛ فخرج به | 
كقوم : و جع المذكر المكسر : كرجال؛ وما يدل عل جمعية - بغرا ما 
کالناس » فلا يشمل الاولان الساء قطعا(؟» ٠‏ ویشملهن الال قطفا(۳ قال 
الزركشي”" : «وفي بعض السخ : (وكذا المكتر و[ضمیرها] ۰ وهر 
استدراك على تصويرهم المسألة ؛ بالججمع الالء فإن الکسر کللك ۰ ۰۰۰۰ ۱ 


(۱) وهر ملعب ابلمهرر؛ ورجحه الباقلاني والغزالي: انظر ؛ «تلقيح الفهرم» (ص 
1 ارح تتفیع الفصول» عدار «الحره 
لوي 9 


ملي : (یمعتن) وهر تعریف . 0 
7 زير قطمًا) يناسب قوله (کرجال 


لب و" أر تصرخا بذلك. بل رأيث في بعض السودات أن جع التکسبر لا 
خلاف في عدم الدخول فيه » ويشهد له أنه لو وقف علك بني زید, فإنه لا 
يدخل فيه البئات ٠‏ نعم إن" دلت قرينة علل الدخول دخلن على الأصح .كما 
لو وقف علك بتي تيم أو هاشم . فإن القصد الجهة» انتهئ . والتحقيق كما في 
العضد!۳) : أن الکتر لا يشمل الإناث إن دل بمادته کرجال» وإلا نف 
الخلاف السابق . 


قوله : (لا یقصد الشارع) الخ جعله جواب"؟) (): وهو في الحقيقة إن 
هو متعلق بجوابهاء اي : ]ا كثر ما ذكر. دل على أن الشارع لا يقصد 
بخطاب الذکور الخ" . 


(۱) اب : (وإذ!), 

(۲) السخناب) :2/۱۳۰1 
 )۳(‏ أجده في «شرح العضد؛ عل المختصر . والظاهر أن الشيخ زكريا أخذء من عموم كلاه“ 
هذا :قال العيادي: في "الآيات البينات» (۳۰۷/۲):«قني عزوه (أي الشيخ زكري 
ذلك للعضد نظر؛ فإني لم أر فيا وققت عليه . من تعرضه لخصوص مالم يدل ب 2 
الکسر: في إجراء ذلك الخلاف فيه . إلا أن يكون مستند عزو ذلك إليه طلاه» والظاهر 

)415/1( لایر انظر «شررح العضده (114/7) ودالتقرير؛ للشربيني‎ | ١ 


[خطاب الوَاحدٍ] 
لخن وان حطاب الوَاجِدٍ لایتتذاه. وقيل : يَحُمْعَاهة .| 1 7 ا 
اج (و) لاس (أن خطاب الواحد) بحكم في ان لا يتعداه) إل ۳ 3 ۱ 


(وقیل۱: يَحُمْ) غيره (عادة): لجريان عادة الاس بخطاب الواحدء 
طاب الوا 
وإرادة الجمع فيما يتشاركون فيه قلنا : مجاز تج القرية ۰ 


لاه قوله : (لا يتعداه إلى غيره) أي وإنما يعبت في حى غيره بدليل 


خبر : «حكمي عل الواحد حكمي على الجماعة». فمزول!*۳» بل( ۶ 
معروف بهذا اللفظ(۳) 


(۱) وهو قول الجمهرر. انظر «شرح العضده (۰)۱۲۳/۲ «الحره (۰6۱۸۹/۴ «اتشيف» 
۳ احير (ه/141) الوائح الوحوت (6455/1: ۱ 
انظر «البحر» (۳/ ۰6۱۹۰ «التحبير؛ (9/ 61۸3۷ 1 
(۳) انظر شیف (۳۵0/۱). 


الینات» (۳۰۸/۲). 

() (بل) ساقطة ماب 

(۷) خبر «حكمي عل الواحد حكمي عل الجماعة» مشهور بين | 
بهذا اللفظ عند المحدثين: وقد قال غير واحد من الحدثین | 
الذعبي وا مزي وابن كتير والعراقي وغيرهم ٠‏ 
کدف الخقاء (418/1). رقم 1171 تعم, 
رقيقة رضي الله عنها- . جاء فيه وله : نم 
مالك في الوطا كتاب ربيعة (۲/ ۰0۹۸۳ 
بيمة النساء (287/5) رقم ۰۰۱۵۹۷ 

9 رقم ۰4۱۹۲ وال 


[ اب ب (يا أَهْلَ الکتاب)] 


للاك وَأنْ حطاب الآ وَالحَدِيْثِ ب (يَا هل الكتّاب) 


۱ 


الله (و) الاصح (آن خطاب القرآن والحديث ب يناجا لاس 4) نحو قول 
تعال : یال التبا تفلوا نی دبیکُع ١74‏ . (لا یشمل الآمة) . 
وقیل !۲۳ : يشملهم فيما يتشاركون فيه . 


دناب 
DS‏ (۴۵۵/۱)» «التحبيرء( / ۱0۲۹۸۹ «غاية الوصا 


ھا مانت ہد 


3 )وم يعدعاء ره 04۲/7( )1644/8 
۷۳۳۷ 


المُخَاطِبٌ ال نی نوم جطایو] . 
EE e]‏ برا“ 


ايج (و) الأصح (أن الخاطب) 
عبرًا): نحو : رال ب 
وصفاته: (لا أمرًا) ( 
إليك فأكرمه» ‏ لبعد أن بريد الامر نفسهء بخلاف المخبر ٠.‏ 
نمی 


الات قوله : (دال في عموم خطابه) آي في عموم متعلق خطاله! 
([نحو]”*' «ولله بكُلٍ عم غلی42). ان قلت: هذا لا 
قلت : الراد بقوهم : الخاطب هل يدخل في خطابه آولا؟ م30 2 
بعضهم"۲ : «آن التکلم بكلام یصلح لشموله* هل یدخل فيه او ل 
كان تم خطاب آم لا + لان الستفید له“ بمنزلة الخاطب: 


(2) وهر قرل ی الخطاب اب 

(۰)۱۹۲/۳ «العشنيف» 17/19 
(۳) كه عبر ی الكيال بن لهام في تربره 
() من هنا ول آخو الکتاب :و 


الج وقیل(۱): لا يدخله مطلقّاء لبعد أن يريد المخاطب تفسه إلا بقرية . وقال 
النووي في كتاب الطلاق من الروضة : «إنه الأصح عند أصحابئا في الأصول». 
وصحح المصنف في الأمر -تي مبحثه- بحسب ما ظهر له في الموضعين 


5 


َة قوله : (وقال النووي) ۳۱" الخ ؛ فهم الشارح من ظاهره : عدم دخول الخاطب 
في خطابه مطلقّا . وليس كذلك . بل هو في الإنشاء فقط » بقرينة ما علله به : 
وهو أن زوجته لا تطلق بقوله : نساء السلمین!۳" طوالق 


السا اب( في المخاطب - بفتح الطاء- كقوله : اعط هذا من 


في إبراء غرمائي . وكان المخاطب منهم ٠‏ ھر جو وب ۳ 
نفسه ولا یلها . 


(۱) انظر «اليحر» (۳/ ۰۲۱۹۲ «التحيير» (۲4۹۸/۵)- وهناك قول ثالث ؛ یدخل مطلقاء 
وعزاه الرازي والأمدي للاکترین . انظر«الحصول؛ (۲/ 13٠‏ )«الإحكام؛ (۱6۳۷۸/۲ 
«شرح تنقيح الفصول» ص ۰۱۹۸«شرح العضد؛ (۰۲۱۳۸/۲ «ناية السول؟ (0)434/1 

لیسیر» (۱/ ۰6۲۵3 «فواتحالرحوت؟ (4۳۲/۱) - 

قول اللووي في كتابه الروضة (۸/ ۵۵). 

«ج» : (العالین) بدل (المسلمين) ٠‏ 

(4) انظر «رفع الحاجب» (۰)۲۲۲-۲۲۱/۳ ٠.‏ «البحره (۳/ ۱۹۲) وانظر لزاما «الآيات الینات! 
۳۱/۳ 

(9) انظر «التمهید» (صی ۳۵۳-۳۵۲) . وانظر «الآيات الیینات» 4۳۱۱/۲۱ 

() ف«ب۱:(یزج). 

(۷) السخة ب :[۱۳۱/س]. 


اج (و) الأصح (أن نحو نموم ص۱4 يقتضي : الأخ من کل نيع( 
وقيل" : لاء بل يمتثل بالأخذ من نوع واحدٍ . (وتوقف الآمدي) °9 

ترجیح واحدٍ من القولين: والأول ناظر إلى أن العنی : من جميع الأموال 
والثاني إلى أنه : من مجموعها , 


لت ولا یقدح"۳) في ذلك عدم تخريجه في تحو: «قوموا»؛ وتحو: 
عبيدي7 فله كذاءء كما قيل ؛ إذ لا عموم في الأول والثاني؛ وان 

يديا قيل م في ان + وإنلم بقع 

تخریج لا يبعد التخريج ف ۱ 

ESET‏ اصن 

(۲) وهر رن شیر ونس مل ال ف سا( . انظر «نا 


0 ا 0 
*نواتح الرحوت؛ (۱۳۹/۱). وف النفل عن الكرخي وففة ۱ فقد 
(۱۷۸-۱۷۳/۳) عن الخصاص عن شیخه الكرخي مثل ' 
آیات!الاحکام! للجصاص (797/4)؛ نقل عن شيخه الک 


في «التحييرة (۲۵۰۲/۰) 

ولاجل ذلك وال أعلم- إختار» ابن الحاجب | 
الفهرم» (ص ۳۹۹) في هله سالة؛ ترجیع | 
اورجه الآمدي؛ ولله أعلم . 9 


(N E 


فص ] 
تفر 


لات انیس «قطر العام علض ری 


ال (لتخصیص)) مصدر : خصّض : بمعلق : 
آفراده) أن لا يراد منه ابعش الآخرُء ویصدق هذا 
الخصوصٌ ٠‏ كالعام اللخصوصٌ . : 
وعدل -کیا قال" - عن قول ابن اجاج( : (م 
العام واحد وهو كل الأقراد. 3 


افراتح الرعرت (۷۸/۱). 
(1) قاله قي رقع احاجب(۲۲۷/۳). 
(۳) حيك قال ابن الحاجب: (اتخمیه 


للا ولذلك ضعف تأويلهم : ییا امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل :۲۱ 
بحمله علل المكاتبة أن المملوكة » لاله نادر ؛ فلا يقصر عليه الحكم”". وأجاب 
عنه البرماوي”" : بأنه مع ندوره لا دليل قيه على تخصيص العام بذلك , قوله: 
(ویصدق هذا بالعام المراد به الخصوص) خالف لقول شيخه البرماوي!؟) : إن 
الراد من قصر العام قصر حكمهء لا قصر لفظه. فانه باق على عمومه. 
فيخرج”” العام الراد به الخصوص . فإنه قصر دلالة""۲ [لفظ ]۲۱ العام لا 
قصر [حكمه]. أي فقط , وقد يقال: لا تخالفة. فالشارح نظر إلى الظاهرء 
وشيخه / ال العنی(۲۸ . قوله : (ویصدق) الأول فیصدق بالفاء. لان قوله بان 
لا يراد منه البعض الآخر تفسیر لکلام المصنف . قيصدق يما قاله . قوله (لأن 
فسمئ العام واحد وهو كل الأفراد) أي جموعها : قالتخصيص بقع في بعضه: 
وهو جزء لا جزتي » والتخصيص الما بقع في الجزثي لاني الجر . 


(۱) أخرجه ابو داود في سنه » کناب التكاح . ياب في الولي (۲۲۹/۲) رقم۰۲۰۸۴ والترمذي في 
سنه کتاب التكاح ٠‏ باب ما جاء لا تکاح إلى يولي (۳/ ۲۹4) رقم ۰۱۱۰۲ واين ماجه نی سے۰ 
کتاب التكاح ٠‏ باب لا نکاح إلا بوني (751/5) رقم ۱۸۷۹ . وأحد قي سنده (۰)۷/۲ 
واليهقي في «السنن الكبرق» (۷/ 5 ۰ والحاكم في المستدرك (118/7) . والفظ للترملي + 
وحسته الترمدي وصححه الحاكم وغيره . انظر #تلخيص الحبير؛ (137/5). 

(6۷ اف شر تنقيح القصرله (ضن 6۲۲۵ : 

(۳) انظر شرح ألغية البرماوي : 

(4) انظر شرح ألقية البرماوي 


(re1 306 ۳‏ سای المطارة (6/ ۳۲ 0 
كت 


مق (والقابل له) آي للتخصيص (حکم ثبت استو) © لتقا 0 ۳35 


لبه بهذا علل أن الخصوص في | 
من الحدود بما سيق » فالمتعدد لفظا ؛ نحو: 


1 


3 0 
م وأن المراد بالعام هنا ما هوا 
: (تاقظر الشنيجن»" ر 


منه الذمي ونحوه» ومعتن : کمنهرم لقلا تفل ا اب۰۳۹6 من تاو 
آنواع الإيذاءء وخص منه حبس الوالد بدین الولدء فانه جائز على ما صححه" 
الغزالي وغيره . 


جا 


تة توله : (والقابل له: أي للتخصیص) أي TOE‏ 
التخصيص غير العام کالافعالالنیة ۰۲٩!‏ والواحد؛ إذ لا عموم هال 
القراتيأ* : «إخراج بعض الواحد بالشخص صحبح» كقولك : 
وتريد بعضه». ویجاب"" : بمنع أن كل إخراج تخصيص إه 
التخصيص اصطلاخا فرع العموم: وهذا لو قال : له عل 
مثلا. لایسمی تخصيضًا اصطلاحًاء وكذا تقبيد المطلق : 

قوله : (لفظا أو معنئ) نامب لكلام المت السايق 
عن [(لفظا)) ۰۲۳۱ لانه صمح أن العموم من عوار 


() انظر هذ الجواب فلت( 


( فا (أي) ييل (إلا0. 
40 فار 7 


وعد الع .ول : E‏ 


ی وعل هذا فقوله : (نبه بهذا) الخ » بناه بالنسبة للتنبيه الثاني عل ما قرره ۲ 
الخ اني علن ما قرره» لاعن iy:‏ 

اتسرح OR‏ عصور . وقیل : إلا أن تبقی قريك ين مَذلولة: > 

قوله : (کمفهوم «لا تقل هنا ۰64 مال!) التخصيص في منهوم اج (والحق جواژه) أي التخصیعر 101000 
الموافقة » ومثاله في مفهوم الخالفة : قصر مفهوم «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس» «تن». والفرد امحل بالأيف واللآم ٠‏ (ولل أقل ابلمع) ثلاث أو ات( 

( عل ما إذا لم يكن النجس ميتة لا نقس ها سائلة ونحوها ما يعفئ عنه كان) جممًا كالمسلمين والمسلمانٍ . (وقيل) ": تجوز إلى واحد (مَطلقا) نظرًا 
قوله : (من سائر أنواع الإيذاه) بيان لقوله : (كمفهوم لا تقل هنا في اجمع إل أن رنه أحاد كغيره . (وغد اللع) إلى واحد (مطلقا» 4:۳۳ 
).وله : (على ما صححه الغزالي!*) وغيره"") أي والراجح منع الحبس جوز الا إلى أف الجمع مطلقًا .(وقیل۲: : بالع ال أن يبق غير 

لکا البغو يوغر . فيجوز حيتظٍ . (وقيل : إل e‏ 

التخصيص فيجوز حیتذ . والاخیزان متقاریان. 


(۱) فيب :[أشار هو إليه] 

(۲) في الاصل زيادة (أن) مکذا : (أن مثال) ولا معنئ هاء والمثبت دونها من اب٩۰‏ 

(۳) أخرجه آبو داود في سنه «کتاب الطهارة ‏ باب ما ینجس الماء (۱۷/۱) رقم78 ٠‏ ۳۳ 
.سين .کناب الطهارة :باب ما جاء أن الماء لا يتجسه شيء (۱/ ۱3۹ ) رقم 1۷ ۰ والنسائي في سته ۰ 
کتاب الطهارة ٠‏ باب التوقيت في الماء (۱/ ۲۹) رقم ۰8۲ واین ماجه في سته » كناب الطهارة باب 
مقذار الماء الذي لا ينجس )418/١(‏ رقم ۰5۱۷ والبيهقي في «السئن الكبرق» (۱6۲۱۲/۱ 
والحاكم في المسشدرك (۱/ ۱۳۲ )۰ واللفظ لاي داود. اجه واليهقي , وقد أطال الحانظ ابن 
حجر في تفریج هذا الحديث في «تلخيص اطیر؛ (17/1-:؟) 

(4) النسخةاب» :[۱۳۲/س] 

(۰) صححه الغزالي في كتابه الوسيط (۱۹/4) 

(1) كالبيضاوي . انظر «نهاية السول»(4۷۱/۱). 

(۷) وهو قول جمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل : والقول الثاني هو ليعقص 
الشافعية وصحّحه الغزالي ٠‏ انظر بدائع الضنائع (11/4/5)» الروضة (184/4) الموسو 
الفقهية (۳۰۹/۱۱). 

(۸) نقله عنه النووي في #الروضة؟ (۱۳۹/۹)- 

(4) اتظر«الروضة» 0174/4 


۷۲۷ ۸ ۳ 


: (وإك أقل الجمع ) في 


ar 
0098/10 لسر (1370/5). «التشيف»‎ 


[العَامٌ اللخْصُوصٌء وَالعام اْرَاكبهِالصُوضٌ] 
للك وَالعام الَخْصُوصٌ عُمُومه مراد تلا لحم . وراد به الوم 
یش ره بل سول في جزهي . 
سے 
ان (والعام الملخصوص عمومه مراد ناولا لا حك) لأن بعض الأفراد له 
يشم ام نظرًا للمخصص . ۲ العام (الراد به الخصوص ليس) عمو 
(مُراذا) لا حُكما ولا تناولاء (بل) هو (كليُ) من حيث إن له أفراذا بحب 
الأصل (استممل في جُزئي ) أي فردٍ متها . 


ل قرله : (والعام الخصوص عمومه مراد تناولا) الخ . يتبين به الفرق بين العام 
المخصوص : والعام المراد الخصوص ٠‏ وحاصله : أن الأول حقيقة فيما استعمل 
فيه عل الراجح ٠‏ والثاني مجاز فيه قطعًا ٠‏ وفرّق غبره(۳: بان قريئة الأول: 
لفظية » والثاني : عقلية 


(۱) فال الزركشي :«اعلم أن البحث عن التقرقة بين العام المخصوص » والعام الذي أريد يه 
الخصوص من مهبات هذا العلم : ول يتعرض له الاصولیون .4 انظر Mema‏ 
والفرق الذي ذكره ابن السيكي هو لوالده. ونقله عنه بطوله في «الإبهاج» فانظر قيه فهو 
بحث نفيس : (۲/ 0۱۳4-۱۳۲ £ 

(۲) هذا الغرق الذي ذكرء الشيخ زكريا هو للعلامة السراج البلقيتي » نقله عنه تلميذه ابن العراقي ي 

٠‏ «الغييث» الحامع (۳۱۱/۲). وانظر کذلك في الفرق بين العام الخصوهن والعام راب 

٠٠٠ 14530 /5( «التشنيف» (۱/ 6۳۱۱-۳۰۰ اليف‎  )145/5( الخخصوصن«البحرة‎ ٠ 


۰ بور 


كَانَ ارا قطمًا. وَالأَوَلُ الأفبه: حقيقة وققا لیم ١‏ 
۳ الرازي: (إذ كان الباقي غي شحور .تزع 


آي من هنا وهو أنه كل استعمل في جزئيٌ + أي من أجل ذلك (کان 
جازا قطقا) نظرًا خن الجزئية .ماه : قوله تعال : ین فان ,لهم 
لاس4 أي نعيم بن مسعود الأشجعي لقيامه مقا كثير في تثبيطه المؤمتين 
عن ملاقاةٍ آي سفيان وأصحابه.«از دون آلنامن۳6 آي 
رسول اله ۰3 لجميه ما في الناس ين الخصالٍ الجيلة). وقيل : الناس) 
في الآية الأول وفدٌ من عبد القیس(۰ وفي الثانية المرب 7© 
قوله : (كُل) عل حلاف ما ته ین أن مدلول العام كليةٌ 


اة قوله : (وتستح في وقولهةكلي «علل خلاف ما قدمه من أن مدلوله العام كلية). 
لا خفاء(۲ قدمه من ذلك نبا جاء منة جهه مول حکم انام ج 
أفراده / ٠‏ فإذا انتقی الشمول باستعمال العام في جزني. ۱ 
بدلك عن مدلول الكلية . وصار استع اله في بعض جزئياته ۱ 
الكل في الجزئي . لا من قبيل المزئية المقابلة للكلية ؛ قلا 
هنا في العموم» وثمٌ في المدلول(* . 


:)0۷۴( : سورة آل عمران‎ )١( 

(1) بل قال جمهورالمفسرين غير ذلك لان الآبة تزلت | 
قد أسلم . انظر «تفسير الطبري» (/807/8 ۱۵0٩۱۳‏ 

۲ ضمي‎ r) 


(۶) انظر ؛ «تقسير الطبري» (۷/ ٤۰۹‏ ۱68۱۳ 
(3) اتظر تفر الطبري (۸/ 01۷۷ ٠٠‏ 
7 فيب : (لا حلاف - 


زات 


للا وم ار 


والگکتز: از 


(وإمام الحرمين ومجاز باعتبارين : تناوله والاقتصار عليه) أي هو 
باعتبار تناوله البعض حقيقة وباعتبار الاقتصار عليه مجاز. وفي نسخق: 


اله (والأوّلُ) أي العام المخصوص : (الأشبة) أنه ( ١‏ 
بعد التخصيص . (وفاق للشيخ الإمام) وال الم (والشتهاو) 
الحنابلة!"2 وكثير من الحنفية“ وأكثر الشافعية'*2 لانْ تناول اللقظ للبعفر 
الياقي في التخصیص كتاولي له بلا تخصي »:وذلك التاول حقيقي 


2 


اتفاقاء 


باعتِارَيْ بلا نون مضاقاء وهو أ. 
. (وقال) أبو بكر (الرازي)(۱) من الحنفية: PGE‏ 
جا ا امن یاج (والأكثر”" : يجار مُطلقا) لاستعياله قي بعض ما زضم ‏ ازل والناول 
ده (إفزكاة لاني شي متخضی) لاه جاضة العموم + ء وإلآ فمجارً . : 2 : 24 وضع له آلا والتناوا 
(وقوم۳۷): «وحقيقة (إن حص با لا یستل) کصفة أو شرطٍ أو استاي وج و رت ما لد 
ان ما لا يُستَقَلُ جزء من اميد بهفالعموم بالنظر إليه فقط». (وقيل) ۲۳ جا (إن استنني منه) لأله بل بالاسيشاء الذي هو إخراج ما 
دغل أله أريد بالستنی منه ما عدا الستنی بلاق غير الاستناء من 


له قوله : (الاشبه أنه حقيقة) هذا رجوع منه عم اختاره» في شرح امن وغيرها فانه هم ابتداء ان التموم بالنظر له فقطا. 
إمام ۱ ال ۰ أي بل واه 1 

قول | ری ونر کلام قوله : لسع ا اي إلى مالا (وقيل) 47 : جار (إن حص بغير لفغ كالعقل بخلافٍ اللفظ فالتوم 
٠‏ فقولك' : أكرم بني تيم العلیاء ‏ عام في العلماء من بني تيم فقط بالنظر إليه فقط . e‏ 


(۱) اختلف الأصوليون في العام الخصوص هل هر حقيقة في الباقي أو عاز؟ انظر هته الالة 8 
في : «لحصول؛ (۳/ ۰0۱۰ «الاحكام؛ (۰)۲۲۷/۲ «شرح تنقيح الفصول؛ (555): له توله(* (وهو احسن) أي لانه مع الاختصاره يقيد الکلام. 
«البحره (۳/ ۰0۲۵۹ «شرح المضد+(۱۰۹/۲) (الاعتبارین) [عین](۳" تناول البعض والاقتصار عليه ؛ بخلافه مع 

(۲) نقله عنه المصنف كذلك في #رفع الحاجب» (۳/ 10 قوله (فإنه مهم ابتداء أن النظر إليه) أء الاستناه ما 

«المسودةه (ص ۰6۱۱3 اشر الكركب ابر 130/52 قوله (نإنه يفهم اا اا لت ا ا 
ان انه (صى 87 )» سره (508/1): افواتح الرحوت» (2۱۲/۱) 

(۵) نقله عن أكثر الشافعية أب رحامد الإسشراييني . انظر رد دلجب (۱:۳/۷): ای e‏ 

)٩(‏ في نسبة هذا القول للجصاص نظر ؛ فقد قال الكيال ابن الام 

عنه (أي عن الجصاص) إن كان جفا ققط (أي من غير ت 

فمجاز» . انظر «التيسير شرح التحریر» (۰)۳۰۸/۱ وغذا قال ابن عبد الشكور 
لس لمي 

عن الكمال ابن أبي الشریف (؛) وهوقول! ۰ ما 

(۷) وهو قول آي الحسين البصري واختاره الرازي . انظ ne‏ 0 موم سر 

)۸ (۱۱۰/۳) ۰ وانظر «الإبباج»150//53). () ني الاصل و«ب» : [أن]:, 

شاب دون تسبة لأحد . انظه«لاسکم» ۰0۲۷/۲۱ اشرح اد (۷) في الأصل وب :غر 
ب*(۳/ 6۱۰۸ ا (۳/ ۰.4۲۹۱ 


(۷) انظر «البرعان؟ (0۱۲۱۱). 

(۳) وهو قول الاي من الاشاغرة والطزلة 55 
داليضاوي والعراقي . انظرةالإحكام» (۰6۳۷۸/۲ اشر 
الحاجب» (۳/ ۰0۱۰۳ «نپاية السول» (۱/ ۱۰64۸۵ 


۶۷۶ ۷ 


للا للات وال ۰ قال الاکتر : حه حُجْةُ. ول  :‏ خص بِحُعَين . وول, ده هاگ یو 
E TOF‏ يي ون وما اقتضاه کلام الأمدي) و: 

۳ 0 (و) العام (اللخصّصٌء قال الأكثرٌ : حجَة)  مُطلقًا لاستدلالٍ الصحابة بي مدفوخ ب‎ E 
من غير نکی . (وقیل ۸ : جرد نس لسري وی‎ 
(وقیل ۳ : إن شخ يمميٍ) نحو آن يقال : الوا المشركين إلا آهل أن العموم بالنظر إليه فقط . بخلاق اللفصل فيجوز أن يكونٌ قد‎ 


ما ظهّر فيشك في الباقي. 


لها ۽ بخلاي الم نحو ۷ بعقهم؛» إذ ما نف إلا تجوز أن یعون 


لات قوله : (مع ترجیحه أنه" حجة فیه) أي لأنا إذا : تظرنا 


| لي قوله: (قال الأكثر : حجة مطلقّاء وقيل : اه حص يمعيّن) تيع" كما قال رح أو لا؟ والاصل عدم را ج و 


العراقي7؟) - کال ركشي 00 : في عزو أناما خض بمبهم(۱) حجة للأكثرانن ا 
برهانأ"» والأكثر عل أنه ليس بحجة. لإجماله » بل نقل الآمدي” الاتفاق 3 
عليه؛ : قال العراقي(۲۹ : «وهو واضح»؛ لكن الشارح رد الاتفاق » بنقل ابن 
برهان وغيرة الخلاف في ذلك . 


(1) انظر اشرح العضده (۱۰۸/۲)الرفع(۳/ ١11).«البحره‏ (۴/ 0153 «التحييرة (5/ :0188 
(۲) وهو اختيار الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي. انظر«الحصول (۱6۱۷/۳ 
«الاحكام؛ (؟/ ۰0۲۳۳ شرح العضد؛ ١ )١١۸/۲(‏ انهاية السول» (63۸۸/۱ 2 
(۳) فيج [يقع ] وهو تحريف . 
(۲) انظر «الغيث؛ اهامع (۲/ 0638 
(۳) حیث قال :دوهر فيه متابع الان برهان في الوجيز» . انظر «التشنيف» (۱/ ۰6۳9۲ 
(4) ليج [جنهع] وهو تحريف مرت 
a‏ 


القن (وقیل) (۲۱: هو حجة في مق ف نبا عنه العموم) نحو قافرا 
الششرك14" نان ی عن اخري لد 
بخلاقٍ ما لا یی عنه العمومٌ نحو رالشاق وَالسَارِقَة فاقطفوز 
هم ۳۱۹ فإنه لا بى عن السارقی لقدر ربع دینار قصاعدًا من حرز مثله: 
كما لا ينبئ عن السارق لغير ذلك المخَر ٠‏ إذ لا يقرف خصوصٌ هذا التفصيل 
إلا من الشارع فالباقي في تحو ذلك يشلك فيه باحتمالٍ اعتبار قيد آخر . 
لاويل :وة في آقلى الجمع ) ثلاثةٍ أو اثنينٍ لأنه 
مشکوك فيه لإحتمالٍ أن يكون قد حُصُ .وهذا مبنيٌ على قول تم : إن لا 
تجوز التخصيص ال أقلّ م من أقل الجمع مطلقًا . 


ليه قوله : (كالذمي) [أي]*) ونحوه من له آمان . 


(۱) وهو قول اي غبدالله البصري المعتزلي. الظرهالاحکام» للامدي (۰0۲۳۲/۲ «اليخرا 
(۲۷۱/۳). 

(۷) آسورةالوية :(9) «التحبيره (۲۳۷۰/۵): 

(۳) سور الندة: (۰)۳۸ ۰ 

ما دون تسبة لاحد. انظر «التقریب»(۳/ ۰67۷ ٠.‏ «الاحکام۱۲۳۳/۲(۷ 

«لیحره(۲۷۱/۳): 


لثمك لعٍ قبل ابت عن الصْصي 


قالانن سُرَيْج . 


اا (ويتمئك بالعام في حياة النبي #5 قبل البحث عن المخصّصي ) ان 


قاله الاستاذ آبو إسحاق الاسفراييتي!۲۳, (وكذا بعد الوفاق خلاقا لابن 
اشريج)!") ومن تبعه في قوله : لا يتمسك به قبل البحث لاحتمال الخص . 


لاي قوله : (ويتمسك بالعام) أي يعمل به وجوبًا أو جوارًا» بحسب ما يقتضيه 


الدليل!؟؟ , 
قوله : (لا يتمسك به) أي لا يجوز العمل به قبل البحث . 


«المستصفئ! (110/7): «المحصول؛ (۰)۲۱/۳ «الإحكام؛ للآمدي (۳/ ۰69۰ 
الفهوم؛ من ۰۲۳۹ «شرح العضده (178/1): «نباية السول» (1/ ٤۴١‏ 
۰۳۹/۳ ۰ 0۳۹۳/۱ کیره (۰0۲۸۳۵/۹ «لیسیر» (۱/ 


الفهوم* من ۰۲۳۰ «البحره(۳/ ۰6۳۹ التقریر وها 
(۲) نقله عنه الزركشي والمرداوي . انظر «البجر» (۳/ ۰1۰ «التحبيرة (۲۸۳۷/۹) 


05/1 انطرمالفقتك‎ )( 
ra 


لنب ية قبل البَحْثِ عم انس ركذا 


0 


(۱) عبارات آثمة الأصول في هذه المألة شديدة الاختلاف ؛ سواء في صورنبا ‏ أو في أحكامهاء 
كما قال الاستاذ الدكتور طه جابر العلواني. وانظر المسألة في : «البرهان» (۰)4۰۱/۱ 


«فواتح الرحوت» (0۰3/1): وانظر تخرير صورة هذه المسألة وأحكائها في انلقع 


(۳) تفله عه الشيرازي في المع دصر :انظر «شرح المع (۴۲۹/۱) )بمرت (صن؟ 01 


بان الأصل عدثه» وهذا الاحتبال متف في حياة الني كل ء لا 
الماك بالعام إذ ذاك بحسب الواقع فيم ورد لاجله ین الوقائع ٠‏ وهو قطي 
الدخول عند الأكثر كما سيأتي . ا 

وما نقله الامدي") وغیره ۲ من الاتفاق عل ما قاله ابن شربج مدفوغ 
بحكاية الاستاذ!" والشيخ أي (سحاق الشبرازي()اخلافقیه۰ ۰ ۱ 
سس 
قوله : (وهذا الاحتمال منتف في حياة ابي 63 الخ » [خبر6؟ ان : ی 
ورد لاجله من الوقائع » وقوله : (بحسب الواقع) أي باعتبار الواقع ۰ لا 
باعتبار الوضع ٠‏ وقوله (وهو) عائد إلى (ما) ثم لا يخفى أن الدليل [الذي . 
ذكره] 207 آحض من المدلول ء لائه اما بتاول / التمسك؛ 1 
لاجله("" في حياة النبي يل دون التمسك [به قي بعده من 
ودون التمسك] ۲۲ بها ورد لا عل واقعة في حياته » وغاية ما 
على بعد أن يقال : لح -بما تناوله الدلیل- غیه مماذكرء 


در 


(۱) انظر«الإسكام: (89/5) 5 
(۲) أي کاب الحاجب , انظر «شرح العضد؛ (74/5 
(۴) أي الأسنا أبو إسحاق الإسقراييتي : 

(4) انظر «شرح اللمع» (۳۲۹/۱)؛ «التبصرة» (ص ٠۹‏ 
(*) قي الأصل :1آخبر] وهو تحریف ٠‏ والیت من' 
0 سال مزب 
(۷) التسخةب» :[۱۳۳/س]. 


الي وعليه جر الإمام الرازي(۱) وغیره! ۳ ومال إلى مسا 5 
ليقَاوِي؟؟ وغیره(*۰۲ وتبعهم الصف وهو قول الصیرفی(* کم نله الإمامٌ 
الرازي37) وغير*. اضر الآميي وب ني النقل عن الصيرني عل 
وجوب اعتقاد الوم قبل البحث عن المخضّص . وعل قول ابن سُرَيج لو قتفی 
العام عملا موقا وضاق الوقتٌ عن البحث هل يعمل بالعموم احتياطا أؤلة؟ 
خلافٌ حكاه الصيف" عن حكاية ابن الصَبَاع » وذکره هنا ۲۱۱ بقوله: 
وثالئها : إنْ ضاف الوقت”١2‏ ثم تَرّكه لأنه ليس خلافًا في أصل المسألة . 


لا 


(۱) انظرهالحصول؛ (۲۱/۳)؛ وف مال الإمام الرازي إلى جواز النمسك بالعام درن جزم 

وادغن الاستوي أن إمام الرازي :«جزم في أواخر الكلام عل تأخير الييان عن وقت الخطاب 

بالمتع؛ , انظرالحصول» 7/7 ۲ واعاية السول؛(1491/1). 

(۲) أي كاليضاوي . انظر «نباية السول» (1/ .)149٠‏ 

(۳) انظر الرجم نف . 

(4) واختاره كذلك صاحب الحاصل (سراح الدین الارموي) ۰ وأيو العباس القرطبي المالكي ٠‏ 
انظر الحاصل (۱/ ۰۵۳۶ «تلقیح الفهوم؛ ص ۰۱۳۷ «البحره (۳/ ۳۷ 

(9) انظر تحقيق النقل عن الصيرني في *البحره (۳/ 0٠‏ ). 


5 


ازج (ثم يكفي في البحث) عل قولٍ ابن سريج (الظی) بان 
(خلاًا للفاضي) آي بكر الباقلاني”" في قوله : لا بد من القطع > قال 
بتكريرٍ النظر والیحث واشتهار كلام الأئمةٍ من غير أن یک أحد منهم 


47 المستصف (۱۹۱/۲ - 144): فالا 
لص ۰0۲4۶ ليره (۰01۹/۳ «الشيف» (۱/۱ 
الرحوت»(8۰۷/۱). 

۲) 


نع پا 


[الحَصص وأفسامه 
لت المْخَصص تیان : الأول : ال وه 


اج (الخصص) أي المفيد للتخصيص (قستان : الأول : التطل) أي ما لا تقل 
تیه ین اللفظ بان يعارن العام" . (وهو خسة) : 


لیب قوله : (الخصّص : أي المفيد للتخصيص) اطلاق المخصّص عل الدليل الفید 
لذلك مجاز شائع ۰ وان كان المخصّص حقيقة هو فاعل التخصيص" ٠‏ وقول 
الامام الرازي ۰۱۳ ومن تبعه(* : «أنه حقيقة إرادة التکلم» فيه وقفة؛ وكان 
ذلك سر إليهم من قول التكلمين”*': «الإرادة صفة في اي ؛ توجب 
تخصيص أحد المقدورين ؛ في أحد الأوقات بالوقوع » مع استواء نسبة القدرة 
إلى الكل ۰ ومعلوم أن ذلك لا يستلزم ما قالوء" . 


(۱) انظر مياحث المخصّص التصل في ؛"المحصول» (۳/ ۲۷) .الإحكام؛ للآمدي (1)141/1 
الشرح التقيح؟ (ص745). اشرح العضد؛ (۰)۱۳۱/۲ «الیحر» (۲۷۳/۳): التنشيف 
(۰)۳4/۱ «الغيث» (۲/ ۰0۳۹۵ «نباية السول؟ (۱/ ۰04۹۳ «التحییر» (/۱6۲۵۲۸ 
«التيسير» (۰0۲۷۹/۱ افواتح الرحوت؟ (۱/ ۵۳۹ . 
(۲) قال الزركشي في «البحره (۲8۰/۳) :الخو 

. يكوته ها للعام؛ بمعنن أنه أراد به يعض ما 


رهاق واختازء البيضاوي . انظر «الوصول إلى علم الأصول؟ (1/ 02771 
£(„ 


[الاسیتاء] 


لت الاسیتاء: وهو الاخراج وا اب ی 
تقل 3 

إا أحدها : (الامتنا؛) بمعنئ الدال عليه (وهو) أي الاستتا؛ نفشه 2 

من توس مت 


إذا [عطفت بعضه] " عل بعض ؛ وقیل من ثنته عن الشيءء إِذا صرت 
قوله : (الاستثناه بمعنى الدال عليه) الخ» فد به : أن للاستثناء نی( 
كلام الصف اشتمل على نوعي الاستخذاء!27, أحدها : آنا پر 
معنیه . ويعاد عليه الضمير مرادًا به الآخر؛ وهذا موجود في ة 
قوله (وهو الإخراج).[ وهذا يأ في كلامه في مواضع. 


10 انظر #البصرة (۳/ ۲۷۵ و و 5 
paz.‏ 


للا وب اتصَالَه عَادة . وَعَن ابن عب 
با . وَعَنْ سَعِيدٍ ین 


الَجْلِس . واه : ستتين . و3 


الاخ (ویجب اتصاله) أي الامتناء بمعنی الدال عليه بالستنی منه (عاد۱6) فلا 


یر انفصاله بتنقس أو سُعال . 
(وعن ابن عباس) : تجوز انفصاله (لل شهر'' وقیل : سنة!" وتیل : 
آبا!*) رواياتٌ عنه . 


للا وثانيهما : إعادة ضمیرین على اللفظ باعتبار معنییه. وهذا الوجود في وله 
(وهو)]*' مع قوله (اتصاله) . 
قول" (يتنفس أو سعال) أي . أو نحوه : كمي . 


(1) انظر «شرح التقیح» (ص ۰۲۸۲ «شرح العضد؛ (۲/ ۱۳۷ )۰ انهاية السول» (۱/ ۰614۵ 
«لحره(۸۸۵/۳) 

(۲) تقله عنه الآمدي نٍ«الاحکام» (584/1): وابن الحاجب . انظر "شرح العضده (۱۳۷/۲) 
ما من حي الستدة فقد نع غير واحد من المحدثين بأنه ل يمد رواية عنه تنص ما نقل عنه: 
ی شهر) ٠‏ ول الأبد) . منهم الحافظ اين حجر كما نقله عنه تلميذه ابن أمير الحاج في 7 
2 ,۸ وقال الصف (ابن السبكي) :٠هذه‏ روايات شاذة ول تثبت عنه» , انظر 
رقع الحاجب» (۳/ 124 ) , وانظر الابتهاج للغماري (ص ۹۲). 

(5) هذه الرواية أخرجها عن ابن عباس الحاكم في مستدركه (۲/ ۳۰۴) والطبراني في «الکیر؛ 
رقم ۰۱۱۰۹۹ والبيهقي ني «الستن الكبرئ» 48/٠١‏ )+ والطبري في «التقسيرة 

(۲۲۹/۹) + وصخحه الحاكم ووافقه الذعبي . وقال الهيثمي : رجاله ثقات . انظر اجيم 

الزوائدة (۱4۱/۷) : واتظر كلام الحافظ ابن حجر على هذه الرواية كا نقله عنه تلميذه ابن 

في التقرير واالتحییر۳۲۰/۱(۷) . 

هله الرزاية نون : متهم ام الحرمين والشيرازي وغيرهما : انظر «البرهان» (1/ ٠2788‏ 

۳۹۹۱۱۰ «البجر» (۲۸۹/۳) . والظر تعلیق (۲) من هذه الصفحة .. 

سقط من الأصل + والمثبت بهذه الزيادة من اب۰۱ اج . 

thr 

# قد الیان .انظ خر الصحاح (عی۰ ۳۰) , مادة(عي) ٠‏ 


Fk 


(وعن سعيد بن جبیر) 17" : تیو انفصاله ی أرد آشهر). (وعن 7 
وا( تجوز انفصاله (في الجلیس) . وَعَن (يجاهي7؟ ”21 : يجوز انفصاله إلى 
مض (وقيل)*' : يجوز انفصاله(مام يذ ني كلام آخر) . 


قوله (وعن ابن عباس) الخ » رد باتفاق أهل العربية على اشتراط آلاتصال 3 
وبأنه 45 ال : «من حلف علل یمین » فرأى غيرها خيرًا متهاء فليكفر عن يمينة » 
وليات الذي هو خیر»(۲۱ ول يقل : «آر يسنن > وبانه لو صح ذلك لبطل 
الإقرار: والطلاق والعتاق » ولا ۱اه لايعلم صدق ولا کذب ۰/۰ | 


(۱) هو العلامة سعيد بن جير بن عشام الكوني الاسدي. ابو عيد ال , كان من آنمة التابعين 
ومتقدمهم في التفير والحديث والفقه والعبادة والؤرع . وناب كثيرة ملهورة: كله 
الحجاج ظلن] سنة ۹۵عد. انظر ترجه في : دوقیاتالاعبان»(۱/۲ 6۳۷ یبا 


قال له : ثتباء لاه 3 
(۳) هو العلامة عطاء بن آي رياح ؛ أبو محمد القرغي: إمام أهل مكة ومفتهم؛ متفق عاق إمامته . 

وجلالنه ‏ توف بمكة س۱آ وقبل ۱۲ ه. انظر ترجه قي ؛ نفک اقلا 008/13 
(4) نقل عه لك داي ني تس (۱/ 7077): وهو قول طاوومس انظر اد اوه( م 
(9) انظر المراجع السايقة . © -: 
(1) هر العلامة هد بن جير“ أب الحجاج : الما التابعي قي التشير والققة 

كثيرة مشهورة . توفي سنة ٤‏ ١1ه.‏ انظر ترجت في : الي 0168/63 7 


(۷) قله عنه كذلك الرداوي في #التحييرة (5/ 05831 

(۸) انظر #التحيير» 0987/50 

() انظر «شرح الكافية الشافعية» لابن مالك (5/ ۱۰0۷۰۲ 
شلور الذعب؟ (ص 0۳۸۳: 

)٠(‏ أخرجه بهذا اللقظ مسلم في صحيحه. کاب الاب 
خيرا منها 174/4 ) رقم +175 . عن أبن هه 

2117 (إك) ساقطة مەج 


لق وقيل''' : يجوز انفصاله (بشرط أن ينوي في الكلام) لأنه مراد أولا . وقیل(۳): 
جوز انفصاله (في كلام الله فقط) لأنه تعل لا يغيب عنه شيء فهو مرا له أولا. 
ا . وقد ذكر المفسرون7" أن قولهتعال : < اوی سر نزل بعد 
ول شتوی دون من مین 4 إلى آحره تي المجلس » وقرأه نافع وغيره 
ات ء أي عا الاستشناء .كما قرأه أبو عمرو غيره بالرفع ۰ أي على الصفة(*, 


يي لان من قال : قدم احاج ۰ يجتمل أنه يسني بعد ذلك بعضه(3) 


قوله : (وقیل يجوز انفصاله بشرط أن ينوي في الکلام) هذا الشرط متفق عليه 
عند القائلين باشتراط اتصاله » قلو لم ينو الاستنء إلا بعد فراغ المستثئئ مله لم 
يصح ؛ وعليه لا يشترط وجود النية من أوله. بل يكم 
الأصح" . قوله (إلى آخره) لو قدم عليه وَالْجَهدُونَ4 كان أرضح ؛ ليخرج 
غير أولي الضرر ؛إذ الفرض أنه !نا نزل بعد ذلك ** . قوله : (ونحوه) معطوف 
على ما روي . قوله : (ومثله الاستثناء ) جملة معترضة بين المتعاطفين 


)1835/5( لقل عن يعض الالكية , انظر تنقیح الفصول» (ص ۲:۲): «التحيير؛‎ )١( 


البدور الزاهرة لیخ عبد الفتاح القاضي ( ص 8). 
۷ ۸ ارقم (۲۵۵/۳). «الغيث؟ (۲/ ۰0۳۲۷ «الآيات الیات 


اي والأصل فيا روي عن | 
إبتائء إلى اعل 3 e ETE‏ 
ي !: قول : «إن شاءالله» -ومئلة الاستعتاءت لان 
یمین وقناء فاختلف الآراء فيه عل ما تقدم من غيل نقد شا 
توسغاء فقوله تال : لوَآدْكُرربْلك 4 أي مشيئة ربك . 


) أي ( الله) أو (ابن عباس) ۰ (وقتا) ۰ والمراد عل الثاني : 
ة. فلا اي تعيبته في الأثرة وهو ما رواه الحاكم 
مستدرکه(*۰۲ وقال و 
نساب الرجل على ين عاف ا ۳۱ 


الا بسن و ال 
3 


بمعنی الترك فلا توسع! 
(۱ انظر ت 
(۲) سور الکهف :(۲4). 


اليضاوي» (۰)۳۳۵/۲ «تقسير الجلالين » (حی ۲3 
(4) السخقاب»:[۱۳۹/س] + ا 


(۶) انظر السبزلده(۱۲۳۰۳/۵ وس یج 


[الاستثناء المنقطع ] 
مََوَاطِيٌ . 


لت آم اقمع 


اأ (أما) الاستنناء (النقطع) بان لا يكون المستشنئ فيه بعض المستثيئ منه » عكس 
المتصل السابق , المنصرف إليه الاسم عند الاطلاق : نحو : «ما في الدار أحدٌ الا 
الحمار» . (فثالثها) 2١7‏ أي الأقوال : لفظ الاستغناء 
(متواطی) فيه وني التصل : أي موضوع للقدر المشترك بينهما ء أي المخالقة 
.ب(إلا) أو إحدئ أخواتهاء جذرًا من الاشتراك والمجاز الآنيين . 


والأول الأصح : أنه جاز" في المتقطغ لتبادر غيره - أي المتصل - إل الذهن , 


لش قوله (التصرف إليه الاسم عند الاطلاق) أي فهر الحقيقة: وهذا اقتصر 
الصنف على تعريفه: قوله (لفظ الاستثناء متواطی) الخ جعل محل الخلاف 
و وهو انقتض کلام جماعة7؟6» لكن آنکره السعد التفتازاني في 


لتلویح!*) فقال : «قد اشتهر قيا بينهم أن الاستثنا. في التصل مجاز في 
ا ومرادهم صيغ الاستثناء . وأما لفظ الاستثناء فحقيقة اصطلاحية في 
ال يلات . 


الأكثرون عل أنه از 
»احاسی : الوقف + 

٠ وابن الحاجب» والييضاوي: وغيرهم‎ ٠ والرازي‎  يلازغلاو‎ ٠١ 

شرح تتقيح الفصول» (عى 00741 


ال والثاني: أنه حقيقة فيه(" کالتصل لاعا الاصل في الاستعيالة اوذ 7 
«بالخالفة الذکورة» من غير *خراج» ٠‏ 


Û 


للا ثم أنكر على صدر الشريعة”" قول eer‏ 
OSE AK‏ 


وله (وبحد بالخالفة المذكورة من غير إخراج) خرج بالقيد الا" 
اع) حرج تاقد لاجر 


الاستثناء المتصل . #۷ 


للا والرابع : مُشترك» والخامِسٌ : الوقف . 

لق وهذا القول بمعنى قوله : (والرابع : مشترك) ١7‏ بينهاء قهو مکرر .لا أن 
يريد بالطوي الثاني : أنه حقيقةٌ في المنقطع . مار في المتصل ٠‏ ولا قائل بذلك 
فا علمت . 


(والخامس : الوقف) "آي لا يدري أهو حقيقة فيهاء أم في أحدهماء أم في 
القدر المشترك بيتهما ‏ 


ولا كان في الكلام الاستناني شبه التناقض . حيث يثبت المستثنئ في ضمن 
المستثيى منه» ثم ينفئ صريما. وکان ذلك أظهر في العدد. لنصوصيته في 


ال قوله (فهو مكرر» إلا أن يريد بالمطوي) الخ» هو [ظاهر] ۱۳۱ عل تقريره 
لكلام المصنف يما قاله. فان قرر [بما] ‏ نقله الشيخ أبو إسحاق 

۱ الشيرازي *۰۲ واقتضاه كلام غير" من أن الإخراج من غير الجنس لا 
يسمئ استثناة. لا حقيقة ولا مجاژا. اندفع التكرار؛ إذ يصير العنی : آما 
الاستثناء النقطع ففیه أقوال . 


(۱) انظر «العشتيف» (۳۱۸/۱). 

(۲) وهلا من زيادات الصتف عل ما ذكره غيره؛ إلا إن جُمل قول من قال : (لا نسميه: لا 

جاژا)من هنا البا». وق أعلم ‏ وانظر «لتشتیف» (۰0۳۱۸/۱ الث 
۲۵/1 ) «حاشية البنانی»(۲/ ۰۱۲ 


لت احدها / : یسمی استثناء مجازاء وان : لا ياء لا حقيقة ولا ما | 
والثالث : با حقيقة بجعله مواطت( ۰۳ والرايع : مشارك وقد 
۳ ۳ 


العراقي'!) الثاني بلك احتالاء ثم قال : «دوهذا إن صح غریب» © 35 ۱ 


1 


() فاج»:(نسیه). 

- السخةاب» :(۱۳۵/ع]. 
فياج» (القراتي) وهو 

4 ا 


تَفْريْدُ ولالّة الاسیاء] 


E‏ یات قا لابن المتاجب أن امراب 
ار الأ E‏ 


اعتبار الإفراد) أي الآحاد جيعها ‏ (ثم أخرجت ثلاثة) 
بقوله : الا ثلاثة؛ : (ثم أسند إلى الباقي) وهو سبعة (تقديرًا: وان كان) الاسناد 
(قیله)» أي قبل إخراج الثلاثة » (ذكرًا) فكأنه قال : «له علي الباقي من عشرة»: 
أخرج منها ثلاثة . وليس في ذلك إلا الإثبات : ولا نفي أصاا . فلا تناقص . 

(وقال الاکثر !۲۲ : المراد) ب «عشرة» فيا ذكر (سبعةٌ» وإلا) ثلائة (قرینة) 

بيت إرادة الجزء باسم الكل مجاژا . 

(وقال القاضي) أبو بكر الباقلاني!"؟ : ( «عشرة إلا ثلائة) أي معناه: 
(بإزاء : اسمين : مغردٍ) وهو سبعةٌ: (ومركب) وهو عشرة إلا ثلاثة) . 

ولا ثفي آیضا علل القولين فلا تناقفى . ووجه تصحيح الأول : أن فيه توفية 
بها تقدم ‏ من أن الاستثناء إخراج » بخلافهم) . 


ا a‏ 
للا قوله (وليس في ذلك إلا الإثبات» ولا نفي أصللاء فلا تناقض)ء أي لأن 


۳ لبحر»(۲۹۱/۳). 
تایه وله (0۰۱/۱): «لیسره (۲۹6/۳): لنشین (۱6۳۱۸/۱ 
یت لوي 


ایغ (ولا يجوز) الاستثناء (الستفرق) ۰۳۱ بان بستفرق للستت المت منةاء آي 


لا آثر له في الحكم . فلو قال له : عل عشرا إلا عشرة؛ ٠‏ لزمه عشرة» (خلاقًا 
لشذوذ). آشار بذلك إلى ما نقله القرائي!'؟ عن الدخل لاین طلحت(۳:. 

«فيمن قال لامرأته : أنت طالق ثلانًا إلا ثلانًا » أنه لا يقع عليه طلاق في 2 
القولین. ول يظفر بذلك من نقل الإجماع على امتناع الستفرق ۳ 


0 


الرازي والامدي(۹. E.‏ 


(و 
مستغرق ٠‏ وإلا قفي جوا تسد ونكت د لوال 5 
من نقل الإجماع) قد ظفر به بعض من نقله : كالقرائي وأنكره. فقا 
(الأقرب أن هذا الخلاف باطل ء لأنه مسوق بالإجماع) . 


() انظر “شرح التقیح» (ص144). «شرح القن (4)۱۳۸/۲ 
«التسنيف» (۳۷۰/۱) «الغيث» (۰0۳۷۱/۲ «التحييرة (3/ ۱93۱ 
( قي كتايية: شرح الیع(صی (۴٤۵-۲٤۹‏ لآلا 
() عر الملامة بو بكر عبد الله بن طلحة الاشسل 
من شيوخة : الباجي ٠‏ ومن نلاميذه ‏ لزغشري 

۳ ه. انظر ترجبته في شجرة الور الز 
«المحصول» (' 


الها (قیل(): ولا) يجوز (الأكثر) من الباقي نحو : هله علي عشرة إلا ستة» . فلا 
يجوزء بخلاف الساوي والأقل) . 
(وقیل)(۲ : لا الأكثر: (ولا المساوي) بخلاف الأقل . 
(وقیل )۳۳ : لا الأكثر . (إن كان العدد) في الستتنی والستلنی منه (صریا): 
نحو ما تقدم بخلاف غير الصریح نحو : «خذ الدراهم إلا الزیوفا ۰ وهي 
أكثر ؛ كذا حكئ هذا القول في شرحیه(*۰۲ كغيره في الاکثر : وان شملت العبارة 
هنا حكايته في الساوي . 


الال قوله قي المتن (ولا الأكثر) هو على حذف مضاف. أي : ولا استثناء الاکثر: 
فحذف المضاف › وأقيم الضاف إليه مقامه » وكذا الحكم في نظيره الآني . 


قوله (لا الأكثر) فيه رد تك العضدا*؟ في زيادته الساوي . 


(۱) وهو قول الحنابلة انظر #التحبیر*(۱/ ۰۲۵۷۳ «البحر» (۴/ 4۲۹۰ 
(۲) ويه قال نحاة اليصرة ٠‏ وهو القول الثاني للحنابلة ٠‏ والقول الأول 
«شرح التسهیل». (۰0۲۹۳//۲ «الارتشاف» (۰۱۵۰۰/۳ ٠١‏ 

شیف (۰)۳۷۱/۱ «الغيث» (۰)۳۷۲/۲ #النحبير (۲/ 6۲۵۸۲ 
7 (۰)۲۹۱/۳ *التشیف» (۰0۳۷۱/۱ «لتحییر» (5/ ۰۲۵۷4 الي 


عشرة؛ : بخلاف «إلا تسعة . 
(وقيل) (۲۳: لا نی منه (مُطلقًا) . وقوله تعالل : دبالو 


e رب‎ 

قوله (عقد صحيح) يشمل العقد الواحد والاکثر ؛ نحو عشرین وڈ 5 
وخرج ب(العقد) غبره كائني عشرء وب(الضحخيح) المكترا 
بذلك عقود كل مرتبة من مراتب الأعداد» كالآحاد وا 
الرتبة اللفروضة » فعك القول الذكور لا يقال :له عل عشرة إل 
مائة إلا [عشر:]!*) [أو نحوها](*۲ ۰ ولا ألف إلا مائة ویقال] 
عشرة لا [نصفا واحذا۲ ولحوه ولو مع غیره ومائة ات 
من اداو ر 


( ۴ اہی (۱۲۹۳/۳ 


(1) وبه قال ابن عصفور الاشييل- انظر کابه #شرح اميه 
*لارتشاف»(۱4۹۹/۳)+ Puno: le‏ 
(۳) سورة المتكبوت : (۱۵), Pts}‏ 
لذ تال ما ا 


لات . 
ااا ا 
الوق أي زمتا طويلاء كما تقول إن بستعجلك : «اصبر آلف سنا وكل فائل 


ی الق بات وبالْعس] 
ت + ویالتکس ‏ اقاي یف 


بحتب استقرهوفهوو: ات ۰ وبالعکس"۲ خلاقا لي حیفة۲) يه 7 

والاصح جوا لاملا" وعليه ممظم الا الوا : لو قال : وقيل7"' : للأول فقط . فقال : إن الستتی من حيث الحكم مسکوت خنه فلو 
ول مرو( تيسنماء i‏ اجه سا قام أحد إلا زيدا + وقام القوم إلا يا يل الأؤل عل إثبات القيام لزيد 
والثاني على نفیه عنه . وقال : «لا ۰ وزيد مسکوت عنه من حيث القیام وعدمه» ۰۰ 


لب قوله (اي زمنا طویلا) تأویل۲۳ للمستثئئ والمستثنئ منه. وهو جواب 
القائل ۳۱ : بعدم صحة الاستثناء من العدد وهو بعيد . وأبعد مله الجواب : 
الاستتناء في الآية(؟2 من العدود [وهو السنون. لا من العدد؛ لأنّ الراد مهم السعد الفتازان(* : إنه في مقل :ام قام إلا زیده یکاذ ی کار 
پالاستناه.من العدد: الاستثناء من العدود]!۲۴ ؛ إِذْ لا ريب أن مراد الق الضروريات ٠‏ وإجماع أئمة اللغة على أن“ الاستاه من النفي إبات لت 4 
۱ بقوله : لفلان علي عشرة إلا خسة ء العدود لا العدد" . قوله (والاصح جواز اتاویر. E‏ 
الاکثر مطلق) تصحيحه مفهوم من حكاية المصنف الا قوال التي ذکرها بصيغة 
التمریض مع السياق . على أن الأوجه أن يقول ؛ «والأصح جواز غير المستغرق 
مطلقًا ليشمل الأكثر والعقد الصحيح وغيرهما [مما ذکر ](۲۲. 


بان 


)١(‏ هو فول أكثر العلماء: منهم الالكية والشافمية والحنابلة وبعض الحتقية متهم 
والدبومي واليزدوي وابن اام انظر «أصول السرخسي؟ (۳۹/۲-*۱ 
۳۹/۳( الاحکام» للامدي (۰)۳۰۸/۲ اكشف الأسرار» للبخاري (۱/۳ 

العضده (145/5). «شرح تتقیع الفصول» (می۰)۲4۷ الا 
(ص404). باي السول» (۰)۵۰۱/۱ 'البحر؛ (۱*۱/۳ 


احبر (۱/ ۰0۲۹۰۹ «الجير» 084/1 اي ۱ 
(۱) انظر «الارتشاف» (۱۹۹/۳): ای ۰ رح المضده (188/5): ۱ واختاره الإمام الرازي في المعالم وتفسيره انظر شرج الا (۱/۱) 
0 > جايو 0 (مفاتیح الغیب) سورة النساء الآية (۰0۹ (9/ ۰6۲۳۵ الق 


*التيسير؛ (۱/ ۰0۲۹۸ «فواتح الرحوت؟ (580/۱). 


E‏ (۳) حكن الرازي في الما الافاق عل أن لا تاه من ال 


ابن عصفور الاشييل » انظر شرح الحمل (۲/ ۲۵۲-۲۵۱) , 
قوله تعاق : فتلي یو تشن( یت عا( (سرر: عرد :010 


الل ومبئئ الخلاف على أن المستثنئ من حيث الحكم مخرج من المحكوم به : فیدخل 
في نقيض من قيام أو عدمه مثلا . أو خرج من الحكم . فيدخل في نقيضه. أي لا 
حكم » إذ القاعدة : أن ما خرج من شيء دخل في نقیضه . 


و جعل الاثبات في كلمة التوحيد بعرف الشرع ۰ وفي فرع نحو اما قام إلا 
زيدٌ » بالعرف العام . 


للاي وقال شيخنا ابن امام" مع أنه من أئمة الحنفية بعد نقله ذلك عن الجمهور 
ومنهم طائفة من الحنفية : «إنه الأوجه لنقله عن أثمة اللغة» . 


[الاسیء ین الانیثار] ۳۹ 
إن واه ان تعاطفث قبلاول ولا کل لا بلب ما ترق ۳ 7 


| وق (و) الاستناءاث (المتعددة إن تعاطفت فللاول)۳ أي فهي عاندة لاو ۱ 
نحو : له عل عشرة إلا أربعة ء ولا ثلاثة ‏ وإلا آثنين فيلزمه واحذه (والا) 
أي وان لم تتعاطف . (فكلٌ) منها عائدٌ (لایلیه» ما يَستغرقة) نحو ا 

۱ و‎ f 
الاريعة ؛ يبقى واحدٌ؛ يخرج من الخمسةء + یبقی أربعةء‎ 


تبقی سنة , 


عثرة الا خسةء إلا أرب 


االله قوله (فهي عائدة للاول) أي للمستننئ منه: لا للاول من 
أوهمه كلامه » وعودها للأول بصدق بالمستغرق وبغيره » فبصح| 
الذي مثل له ويبطل في الأول مطلتا! ۰۳۳ إن قلنا بجمع عفر 
حصل به الاستغراق مع ما بعده » دون ما قبله , + 
قله (فكل منها اد )هو ظاهر ع طريقة 


الا فإن استغرق كل ما يا بطل الكل . وان استغرق عَيرَ الأولٍ: نحو : له عل 
عشرة إلا.اثنين» إلا ثلاثة » إلا أربعة ‏ عاد الكل للمستثنئ منه. فیلزمه واحدٌ . 
وان استغرق الأول» نحو : له علي عشرة إلا عشرة؛ إلا أربعةء قیل ۱۱ : يلزمه 
عشرةٌ لبطلانٍ الأول والثاني تبغاء وقيل" : أربعةٌ اعتبارًا لاستثناء الثاني من 
الأول . وقيل”" : ستة » اعتبارًا للثاني دون الأول . 


اة قوله (وقيل أربعة) هو المواقق للأصح في الطلاق*۲, وقال ابن الصباغ!*؟ 
وغیره "۲ إنه الأقيس . 
تتنبيه :حل ما ذکر من الاستثناءات ٠‏ إذا آمکن إخراج کل منها ما قبله » بأن 
يكون غيره: بخلاف ما لم یمکن ۲ فيه ذلك . نحو : «آمر ربهم إلا الفتی إلا 
العلا" إِذْ الثاني عين الأول فلا الثانية تأكيد. بخلاف ثحو : له عل عشرة 
إلا ثلاثة إلا ثلاثة؛ ۰ إذا الثاني مثل الأول . لا عینه(٩۲,‏ 


(۱) انظر «الازتشاف) (4/ 1670-1674 )+ الإبياج؟ (۰6۱۵۳/۲ انهاية السول؟ (504/1) 
ایی (3885/5). 
(۲) انظر المراجع السابقة . 
(۳) انظر المراجع السابقة . 
4 انظر الروضة (۸/ ۹4-۹۳) . 
عنه الزركشي في الیحو؛ (۳/ ۳۰۷ 


«لیحر» (۳/ ۰0۳۰۷ «التشنيف» (۱/ ۳۷۰ 


٠‏ (۱۵۲۵/۹) :۸وفرعوا من العدد مسائل ؛ کالاستناه من 
ك أن هي إل الأول مبدا العددء وكروا للاستخراج طرف في 


17لاس لاد داب الط ] 5 
لانن والاسيثتاء الوارد بت جل سُتعَاِفَةٍ ِكل . وقيل اليذه ۳ 
عرض . وقِيلَ إن عطِف بالاو 


ااج (و) الاستشا (الوارذ بعد جلي متعاطفة) عائدٌ دص وموم 
لانه الظاهرٌ مطلقًا . 


(وقيل'": إن سيت الكل لغرض)» واجده ,عاذ لک نو : : حبس 

داري علك آعمامي . ووقفث بستاني عل أخواليء سبلت سقايتي ۸ 
أن يسافروا. والا عاد للأخيرة نحو: أكرم العلیاة؛ واحبس 
أقاربك . واعتق عبيدك إلا القسقة منهم . 
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لت قوله (والوارد بعد جل متعاطفة للكل) في نسخة عقب هذا نفریا : (وقيل 
جممًا). وشرح عليهما العراقي”""ء وبتن آن الصف آشار: 1 
في أن يجمع الا ٠‏ فإن جمع أعيد الاستثناء لمجموع الفرق. 
الاصح- أعيد لكل من الفرق» كأن قال: أنت طالق تلا 
أربمًا: فإن قلنا يالأصح. وقع اثلاث» لان الاستنتاء 
قلنا يالضعيف . وقع ثنتان ٠‏ وكأنه قال :ست إلا رب( 


حت سس 
() وعو قول الجمهور 
ا 
الجر (۲۶۸۹/۱). 
)دعر تول ان عبد یبا ور ب 


«لیحره(۳۱۱/۲). ۳24 


اا (وقیل۲: إن عطف بالواو) عاد لكل ؛ بخلاف الفاء وثمٌ فللأخيرة . وعلى 
هذا الآمدي" حيث فرض المسألة في العطف بالواو . 


اة قوله (وقيل إن عطف بالواو'”') ضعفه. وإِنْ جزم به في مهاج 
كاصله”*؟. لان المختار عند والده'”2/ أنه لا يقيد بالواو » بل الضابط عنده 
العف الجامع بالوضع ٠‏ كالواو والفاء ثم بخلاف : بل ولکن؛ أي 
ونحوها: [کاو ]۳۱ ولا“ وعل ذلك جاعة منهم الغزالي"ء بل قال 
الزرکتي !۲۲۳۳ #التقييد بالوار انا هو احتمال لإمام ارمین ۰۲۱۱ والمذهب 
خلافه , 


«فالختار آنه لا يتقيد بالواو» . وذکر مثل ما ذکره 
lı‏ السبكي » و تبعه العراقيأ"ء وقال : «إنه العتمد» e‏ 
في شرح الروض مع الزيادة ‏ . 


(1) انظراالاحکام) (۱)۳۰۰/۲شرح العضده (۰)۱۳۹/۲ «التحيير» (1508/5) 

(۲) وتیعه این الخاجب +انظر«الإحكام» (۲/ ۰ شرح العضد» (۱۳۹/۲) 

(۳) اسب [۱۳۱/س]. 

(4) يقصد متهاج الطالیین للوري. حيث قال النووي فيه (۲۸۹/۲) :«والاستناء إذا عطف 
بالواوةء 

(9) أصل الهاج هو کتاب المحرر المراقعي ٠‏ ونقله عن الرافعي كذالك المصنف (ابن السبكي )في 

+ ارفع الحاجب؟ (594/5) . والزركشي في «البحرء (۳/ ۰6۳۱۳ و«التشنيف» (۳۷۹/۱). 

(3) نقله عته ولده الصف (ابن السبكي) في #رقع الحاجب» (۳/ ۲۸۳) وما بعده . 
الاصل واب كاذ وا ت من هج» و«البحر؛ للزركشي (۳/ 0515 . 
(بخلاف يل ولکن ونحوها كار و«( لاما لاجد الشينين..قاله الزركثي في 


وَالإمَامُ 


الك (وقال الإمام أبو حنيفة' ء والإمام) الرازي'' : (١‏ للأخيرة) فقط لأنه یقن . 
(وقيل " : «مشترك») بين عودة للکل » وعودة للأخيرة . لاستعماله في كل منهم| 
والأصل في الاستعمال الحقيقة : (وقیل"* :بالوقف) أي لا يدرئ ما الحقيقة 
منهما . ويتبين الراد عل الأخيرين ۰ وحيث وجدت انتفی الخلاف کما في 
قوله تال : وین لورت مع لها ار 4 إلى قوله تعلق : إلا س 
اب فإنه عائد إل جیع ماتقدمه . قال السهيلي( ۲۲۲ : «بلا حلاف . 


لال وقوله (کیا في قوله تعالى : ٍوَالِينَ لا يَدعُورت مع اله إلا َخرَ4) الخ . 
القريئة فيه . وفي آية الحراية بعده ۰ أن اسم الاشارة قيها عائد إلى جميع ما مر ٠‏ إذ 
لا مخصص لبعض منه بالإشارة إليه » فالاستثناء بعده عائد إلى الجميع ١‏ 


(۱) وهو قول الحنفية . انظر «یسیر»(۰0۳۰۳/۱ «قواتح الرحمرت؟ (024/1) 

(۲) اختاره الإمام الرازي قي كتابه العام . انظر لم لابن التلمساني 48/1) 

(۳) وهو قول الشریف الرتفین هكذا نفله عنه غير واحد . ونفل الرازي عنه أله توقف للاشترالك: 
والصف قرق بين الاشثراك . والوقف . انظرهالمحصول» (۳/ 4۳ ). «النجير؛ (1/ 1845) لكن 
في هلا الثقل (عن المرنفين) وقفة. فقد قال الزركشي :اقلت ؛ والذي حكاء صاحب المصادر 
(عمود بن علي الحمصي) عن الشريف الرتغی أنه بقطع بعوده إلى جملة الأخيرة: وتوقف قي 
رجوعه إل غيرها لما تقدم ٠‏ قجوز صرفه إل الجميع ٠‏ وفصره على الأخيرة كمذهبه في الأمرء هذا 
الفظه ۰ وهو أثبت متقول عنه . لأنه علق مذعيه الشيعي» . انظر «البحر» (۳/ 4۳۱۱ 

(4) وهو قول القاضي الباقلاني والغزالي والرازي حيث اختاره في«المحصول" . انظر «النقريب؟ 

ی ی (۷۰)۲۰۸/۷لحصول»(49/۳و1۲). 


بذ فتن دل ين اعد اي داي فرب وزع مدي ی 
رن + كان إماما في اللغة والأنساب والاصول وا ِ 
۳ توت مقر ترجه نیام نمی (0/ ۸ 

تفت في ارفع اخاجب» (۳/ 6۳۷۰ . 
۲ فرفع احاجب»(۲۲۷۰/۳: ليره (۳۱۲/۳ و4۳۲۵ 


UE 


وقوله تعالى : نم خاربون سوه 4 إلى قوله : (إلا زيرت 
ابوا" فإنه عائد إلى الجميع ٠‏ قال ابن السمعان”' : «إجماعا» وقوله تعالى : 
ومن قل میا حملا 4 إلى قله إلا أن يَصَدَُوا4!؟ إنه عائد إل الأخيرة 
أي الدية دون الكفارة قطعا . أما قوله تعال : وین رون مخضت فلز 
انوا ببَعَة شآ 4 إلى قوله تعالى : إلا ین تاو 4( فإنه عائد إلى الأخيرة. 
غير عائد إلى الأول ء -أي الجلد- قطعاء لأنه حق آدمي فلا يسقط بالتوبة» و 
عوده إلى الثانية أي عدم قبول الشهادة الخلاف؟ فعيدنا”*؟: نعم . وعند آي 
یله لا 


لا والقربنة في آية القتل. عود الضمير في يدوا على أهل الفتیل؛ وهم 
مذكورون في الدّية » لا في التحرير » مع أن التصدق انا يأ في الآية لأنها حق 
آدمي بخلاف التحریر۲۷. قوله (وعند أي حفة لا) بخان [منه] لو 
حدٌ کافر ء ثم أسلم وتاب ؛ فانه شهادته تقبل عنده أيضا . 


(1) سورة لمائدة : (۳۱-۲۳) 

() انظر «قواطع الادلته (۲۱۷/۱). 

() سورة النساء .)٩۲(:‏ 

(4). سورةالور :(0-0). 

(۶) أي عند الشافعية. وهو قول الالكية والخنايلة کتلك ‏ . انظر الا 
القرآن» لابن العربي (۳/ ه 4 1), «القواعد والفوائد | 

0 انظر أحكام القرآن للجصاصی (9/ :)١1‏ افدیة 75/51 


لان وَالوَارِدُ بع داب أو بالكل . 
ے 
ااج (و) الاستثنا (الوارد بعد مفرداتٍ) نحو «تصدق على الفقراء والمساكين 
وأبناء السبيل إلا الفسقة منهم (أوى بالكل )“أي بعودة لكل من الوارد بعد 
جل ؛ لعدم استقلال المفردات . 


له قوله (لفظا) منصوب علك التمييز عن النسبة » أو على الظرفیة . وكذا قول : 


اء بد 


جو 
0 انظر هذه المسألة قي: «التنهيده من (۳۹۹). رفع الحاجب» (۲۷۸/۳). «التشنيفة 
0 تحی۲۵۹۱/۱(۷) . . 7 رن 1 


لاله الافتران] در 
لك آنا الراك بين الثملتين لفظ) فلا يقتضي الشوية في غير الكو 
کی حلاف لأبي يُوسُفَ والمزني . 90 


ان (أما الت ان بين الجملتين لفظا) بان تعطف إحداهما عل الأخرئ + (فلا يقني 
التسوية) بينهما (في غير المذكور حكا)'"' أي فا لم يذكر من الم اللوم ۳ 
لإحداهما من خارج . (خلافا لاي یرسف!) من الحنفية (وللزو 4900 001019 
في قوف : يقتضي التسوية في ذلك 

مثاله : حديث أي داوودا*': الا يبول أحدكم في المء الدائم. رلا 

0 طه کا هو معلوم ‏ ودلك. النهي 


لب تو الفه ۱" المزني فيه) أي في لمکم المذكوز في مثاله» 1 تر 
على القران. نهر موافق لأبي بوسف: في أن القران يقتي 
الجملتين. كما قاله الصتف وغالف له في حکم المثال المذكور 
من دليل آخر غير القران . 4 


0" وخالف بعقى الحنابلة كذلك . انظر ضح الغفار (۱:)۵۸/۲ 
() هو العلامة إسماعيل بن تین بن إسماعيل الزن .أ 
إماما مجتهدا ورعا زاهدا. له مؤلفات تفي مها 
وغیرها ‏ وتو سے ۲۹۸ انظر نرجته في : طبفات | 
(4) نقله الشيرا «التبصرةا ( سا۲۲ | 
(*) أخرجه بهذا اللفظ أبر داود في سته: كناب 


ا قال أبويوسف : «فكذا الاغتسال فيه للقران بيتهما؛ . ووافق آصحابه( في 
الحكم لدليل غير القرآن. وخالفه الزن فيه ۰ لما ترجح على القران؛ في أن الماء 
المستعمل في الحدث طاهر لا نجس . ويكفي في حكمة النهي ذهاب الطهورية . 


ل تنبيه : قال الزركشي "2 وغيره'" : «الذي كتب الحنفية تخصيص ذلك بالجمل 
الناقصة كقوله : فامسكوهن بمعروف [أو فارقوهن بمعروق]“ وأشهدوا* ٠‏ 
فالجملتان كجملة واحدة » والاشهاد في المفارقة غير واجب : فكذا في الرجعة277 
بخلاف نحو قوله : وا لصو وگو ۲۲۱4 فان كلا من الجملتين 
مستقلة بنفسهاء فلا يقتضي ثبوت حکم في أحدهما ء ثبوته في الأخرئ ؛ أي فلا 

اة في مال الصبي . كما لا تجب عليه الصلاة / للقرال . 


.يقال : لا تجب ال 


۱ [ ایض بِالشْطٍ] 3 
للق ان : الشرط وه ما لصتم ال ولا يلرم من وجودو 
وجودولاعم ۳ 
ج ۱ 

ال (الثاني) من الخصصات التصلة : (الشرط) بمعنن صيغته (وهو) أي الشرط 
نفسه (ما يلزم من عدمه العدد ‏ ولا يلزم من وجوده وجود» ولاعدم | 

احتراز بالقید الأول : من الا 


lere‏ دصیس ند مخ یت رل 
هنا اللغوي [سواء عرف بالصيغة آم بتعليق» أم بأمر كل من 2 
فلوذكر التعريف المذكور فيا مع تعريفي السبب وامائع ٠‏ وعرّف ا هناب 
مرن كان أنسب , والحامل له عم فغله روم لاخخخار. ٠ ٠١١‏ 


وله (احترز بالقيد الأؤل) الخ الاحترازبالأولين”*»0 


اقا وبالثالث : من مقارنة الشرط للسبب : فيلزم الوجود : كوجود الحول الذي هو 
شرط لوجوب الزكاةء مع النصاب الذي هو سبب للوجوب: ومن مقارنته 
للمانع كالدين» علل القول بأنه مانع من وجوب الزكاة ٠‏ فيلزم العدم . فلزوم 
الوجود والعدم في ذلك لوجود السبب والانع » لا لذات الشرط . 

ثم هو عقلي كا حياة للعلم : وشرعي كالطهارة للصلاة ؛ وعادي كنصب السلم لصعود 
السطح الجائين 
منهم ۰ ۰ 


یه وبالثالث2'7 للادخال. أي لادخال الشرط القارن للسبب أو الانع . تعبیره 
ب[المقارنة) تستح .ان الدحل إنما هو الشرط المقارن لذلك » لا القارنة كما يدل 
له قوله بعد : (لا لذات الشرط)ء مع أنه لا حاجة لقید (لذاته)(۰۲۳ ولذ" 
حذفه بعضهم !۲۹ إذ امقتضي لما ذکر :انا هو المقارن له من السبب أو المائع . 
قوله (ثم هو) [يعني]!*۲ الشرط من حيث هوء لا الشرط المخصّص 
[بقرينة ]۲۲ آخر کلامه . 


»انظ ر نهاة | لسول» (۵۱۲/۱). 
في الاصل (أني معنئ) وتيب (بسعنن) والمثبت منج٠‏ ولعله الأحسن . 
مات والعطار (01/5)» .حيث نا 


ددا 
ات رعرکالانطاء انْضَالَا ‏ 5 


و و سس 
وق فيتعدم الإكرامٌ المأمور يه . باتعدام المجيء. ويوجد بوجوده إذا امتل الأمر . . 


(وهو) أي الشرط المخضص (كالاستناء اتصالا) ففي وجوبه هنا ا لاف 
المتقدم » عبن الأصح الآ ٠‏ لما تقدم » من أن أصله في إن شاء الله »وهو صيغة شرط ۰ ۲ 

وقيل" بجب اتصال الشرط اتفاقاء وعلیه اقتصر الصف في شرج 
المنهاج”"" . حيث قال : «لا نعلم في ذلك ثزاعًا» : ف 


3 


لب قوله (إذا امتثل الامر) بن به أن الراد بيان معنن الشرط بعد وجود الشروط 
بمعنئ السبب الجعلي . وإلا فقد عرّف أن الشرط : لا يلزم من وجوده وج 
ولا عدم لذاته» الصادق ذلك بالصيغة » وبالتعليق المذكور”؟؛ قول (ات 
منصوب على التمييز » أو بتزع الخافض ٠‏ 
قوله (عل الاصح الآني) أي في كلام الصنفء نه بذلك عل أن 
المصنف عل (الاصح) متعلق بالمسألتين قبلهء لكن قال الزركنيا 
غبره(۲۱ : «أن اشتراط اتصال الشرط متفق عليه هناء وكلام 
جريان خلاف فيهء و لا يعرف ذلك" ۰ 


۳9 


(۱) انظر «السشنیف؛ (۰0۳۷۹/۱"التحیپره (5/ ۰6۳۷۲۳ 
(1) وهو ما صرح به كثير من الأصوليين منهم الرازي | 
'اللحصول؟ (/ 007 «شرح التقیع» ((ض 00934‏ 
OTT [ted ۰۷‏ : 
( انظ الاماج» 0150/50 


للا وقد نقل الشارح عن الصتف الاتفاق الذکور » بعد أن حاول تقرير كلامه على 
ما ذكر بقوله (لا تقدم من أن أصله)ء أي أصل الخلاف في أن شاءالله وهو 
صيغة شرط وحاصله أن أصل الخلاق في اتصال الاستثناء. هو خلاف ابن 
عباس وغيره السابق في إن شاءالله: وهو صيغة شرط وحاصله أن أصل 
الخلاف في اتصال الاستثناء هو خلاف ابن عباس وغيره السايق في إن شاء الله 
تعالى فال خلاف في صورة إن شاء الله ؛ سرغ / حكاية الخلاف في اتصال الشرط 1/۱۱ 
مطلقًا ,ولا فقد عرقت ما فيه » مع أن ما حاوله!۱) آقعد(۳ , 


لان وآوق بالعَودِِلَ الكل . وور خر ادر بووقائا. 


مق (أوق) من الاستتاء لو إل اي كل سل التقدمة علي نو کم 


بني يم » وأحسن إلى ربيعةء واخلع عل ُضر إن جازو»(عل الاصع) ۱۱ , . 4 
سس 


لا قوله : (وأوك من الاستناء بالعود إلى الکل) : وجه الاولوية سایق 
الذي [ذکره] ٩۳۱‏ [بُعيده] ۳۱ ولكونف”؟) أول منه قال 
وبعود الاستشناء لا قبله فقط(*. قوله : (أي كل الجمل 
قال : أي كل التعاطفات كان أو ء ليتناول المفردات وتقدم 


= حي هده 
(۱) وهو قول کثیر من العلماه» والخالف 


(/۰)۲۳ لیس 041/10 


متقدم تقديرا بخلاف الاستناء» . وضعف بأنه إنما يتقدم على المقيد به فقط . 


لاه قوله : (فهو متقدم تقديرًا) : أي على مشروطه لان مشروطه دليل الجواب كما 
عليه جهور الیصرین !۰۱۳ أو بواب کم عليه غيرهم ©" 

اقوله : (وضتف): : الضعف له القاضي عضد الدین(*) حيث قال : وقد 

۱ يقال : «إن الشرط مقذر"؟) تقدیمه على ما يرجع إليه ‏ قلو كان [للأخيرة] © 

قدم علیه فقط دون" الجميع فلا يصلح فارقا . 


اخطاب (۰6۹۲/۲«شرح التسهيل» (۲۹۰/۲). 
(۲) انظر *شرح التسهيل» (85/4) + الا رئشاف؛ (۰)۱۸۷۹/4 «الأشياه والنظائر؛ للمصنف 
MANNS‏ ۲ 
۲ وهو رأي الکوفین وأن زید الأنصاري والمبرّد . اثظر : «النرادر» لاي زيد (ض۲۸۴)٠‏ 
للمبرد (55/5). «شرح سل ٩‏ (45/4)ء «الارتشاف» (141//4)ة 


ل 897 


و نوا ع ار ب يق" سر تك بي 
باهم اک a‏ يفي 


[التَخصِيصٌ بِالصّفَةٍ] 


لد وَلَوْ تَقَدْمَتْ . أمًا الْحوَسْطَهُ: 


اليب (الثالث) من المخصّصات التصلة : (الصغة) تحو «أکرم بني تيم الفقهاة» 
خرج بالفقهاء غيرهم . وهي (كالاستثناء في العود) فتعود إلى كل المتعدّد على 
الأصح (ولو تقدمت)۱" نحو «وقفثٌ على أولادي وأولادهم الحتاجین»: و 
«وقفث عل محتاجي أولادي وأولادهم؛ فيعود الوصف في الأول إلى الأولاد 
مع أولادهم. وقي الثاني إل أولاد الأولاد مع الأولاد. وقيل!" : «لاه . (أما 
المتوسطةٌ) نحو «وقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم» قال الصلف بعد 
قوله : «لا نعلم فيها نقلا »۲۳ : (فالختار اختصاصها بم وليته) * ويجتمل أن 
يقال : تعود إلى ما ولیها أيضا . 


ای الثالث : الصفة , قوله : (في العود) : أي وفي الاتصال . وصحة إخراج الاکثر: 
فلو ترك قوله : (في العود) كان أعمّ . قوله : (أمَا التوسطة : فالختار اختصاصها 
بما وليته) : احتج له في شرح الختصر ۲*۱ بمفهوم ما نقله الشیخان !۲3 


(۱) انظر«الحصول؛ (۳/٩۰)1الاحکام»‏ للامدي (۲/ ۰6۳۱۲ بح (ص ۰0۲۱۳ شرح 
العضده (143/7) «نباية السول» (1/ ۰6۵۱۶ «رفع الحاجب؛ (۳/ ۰۲۲۹۷ «البحرة (۱/۳ ۰6۳4 
شیف ۹ (۱/ ۳۸۰( : AY‏ 

۰۲۸۲/۱۱ فراتح 


الصتف في #رفع الحاجب؟ (۲۹۸/۳) :١لا‏ نعرف فیها نله , 
) واخحاره کذلك في «رفع الحاجب» (۰)۳۹۸/۳ وانظر «التمهيد؛ للاسنوي (ص ۰44۰۷ 
«لیحر»(۳۵۲/۳). 
E‏ 
# الإمامان : الرافعي والنووي ٠‏ أما الراقعي فقد نقله عن ابن كج في 


۱( وأما النووي فتفله عته في «الروضة»‎ ٠ )۲۴۴ /۱۲( ٩ 


س 
باد 


لا في أوائل الأِمان عن ابن کج من أنه لو قا 
وامرأي طالق. ونوئ صرف الاستشاه إليهها ضع "قال(۳: «فمفهوعه 
[آنه ۲۱۷ إذا لم يتو لا يحمل الاستثناء عليهما ء وإذا كان هذا في الشرط الذي له 
صدر الکلام؛ وقال بعوده إلى الجميع بعض من لا يقول بعود الاستاء: 
والصفة ال الجميع ۰ فان يكون في الصفة بطريق الأوك .انتهئ : وهو لا يديك 
له بل يدل بمتتضی ذلك عل أن الصفة ول باعتبار ال من ار 
ونحن نقول به» والفهوم انیا يعمل به إذا لم يعارضه قياس ٠‏ وم یظهر للقيد 
فائدة أخرئ . وهنا قد عارض الفهرم القیاس كما یعلم عا يأي ٠‏ وظهر للقي 
فائدة. وهي رفع توهم أن القيد الذکور لکونه يع بحکم ما قبله لا يمع 


حكم ما بعده» ثم ما اختاره من اختصاصها با وليته» ذكر الشارح أنه تيل ۶۱ 


عودها إل ما وليها أيضاء بل قیل : إن عودها ایهم أوى غا إذا تقدمت علي 
زهذا هو المختار. لان الاصل اشتراك المتعاطفات في العلقات؛ وإئما يكت 
كثير عن المتوسطة منهاء لأنها بالنسبة لما قبلها متأخرة» وبعدها متت 12020 


> والإمام الرائمي هو العلامة عبد الكريم بنا تمد بلن عبد 
لشي كا لزنا ل سد رایت ر | 
الوجيز . توفي سنة ۲۴ , انظر تومته في * 

() هو العلامة بوسف بن اد بن ك 


لي ويدل لذلك قول ابن كج كما نقله عنه ١‏ 


عقب ما مر عنه : اوکا و (الرابع) من المخصّصات المتصلة : (لعَایهٌ(۱) نحو «أكرم بني كيم إلى أن" 
يجوز أن يكون الاستثناء متقدما ومتأخرا يجوز أن يكون متوسطا» انتهن 


یعطواا خرج حال عصياهم. فلا یکرمون فيه. وهي احا ف 
فالصفة كذلك بل أولى » وجرئ عليه القاضي عضد الدین( ۲۲ تبعا لابن رد۲۳6 تسود إل کل ما تقتمهاعلالاصح نحو رم بي مج 
الخاجت”": في مبحث عموم خبر «لا يقتل مسلم بکافر (*۲ حيث قال( : ال ربيعة وتعطّف على مضر إلى أن يرحلوا . 


ی ا 3 ت 3 5 و اجب این لاله فصار الشافعي(۲۳ ج إلى أن الطعام یتعلق بمساكين الحرم » عملا بقول 

ع مسي یی ادي : هديا ید۰۹ وحمل ما ذكراق الأول يريا فما بعد" 
انتهئ , وبدلك آفتی شيخ الاسلام البلقيني ۲" فیمن ۱ 5" 

اخضر» الذكور ؛ وآولاد آولاده بطنا بعد بطن؛ ثم توفي 

خضر ؛ وآولاده وآولاد ۲۱ الواقف . وبقي اين بنت خضر؛ وبنت ابن ابن 

خضر؛ هل تدخل البنت أو لا عملا بشرط الواقف؟ فقال : | 

في ذلك عملا بقول الواقف من الذکور . قال : وهذا الشرط 


في كل 


بطن؛ وقد جاء في کتاب اله تعال : هدیا بل آلْكعبَةٍ از كَفْرَةٌ طَعَامُ 
مکن»(۳. 


۱2 انظر یز شرح الوجیزه ۰6۲۳۳/۱۲۱ الروضة؛ (0/۱۱). 
(1) انظر اشرح العضده (۲/ 0181 


غتصره. انظر «غتصر المتهن» ع ۰۱۱۳ وانظر اشرح العقند؟ (۲/ ۰6۱۲۱-۱۲۰ 
5 


این + أنظر «شرح العضده 0151/5 


ومثل قوله تعاق: ف قيلوا يرت لا يُؤيئورت باتب4 إلى قوله a2‏ 
یو َلَچَية ۲۲64 فإنها لولم تأت لقاتلناهم أعطوا الجزية أم لا 


و( أما يفل قوله تعال : ف سَلَمُهيَ حك جر 4" من غا م يشملها 


عموم ما قبلهاء فإن طلوع الفجر ليس من الليلة حتئ تشملله ۰ (فل 
فيا لها كبموم الليلة لاجزنها من الآية » لا للتخصيص ) قوهم: 
۹1 ث أَصَابعُهُ ین النْصر إلى ال » بكر أوهما وثالثهماء فان الغاية فيه 
لتحقیق العموم أي أصابغه جميعا ء بان قطع ما عدا المذكورين بين قطعهی » 


الوم 


اة قوله : (والمراد بالغاية : غاية تقدّمها عموم) : لو قال: صحبها عموم كان أعمٌ؛ 
[لیتاول]* تقدمها وتوسطها. كأن يقول : «إى أن يقسق* أولادي وقفت بستاني 
عليهم : وعلل أولاد آولادي؛ . [وكأن يقول : «وقفت بستاني على أولادي إل أن 
يفسقواء وعل أولاد أولادي ١]‏ ' لكن ما اقتصر عليه هو الأكثر في الاستعمال». 


(1) هلا الایضاح لمنئ التخصيص الوائد ال (تقي الدين السيكي ). نقله عنه 
٠‏ لصتف في "لاباج» سب بو رارفع الحاجب» (۲۹۸/۳- ۳۹۹). انظر «البحرء 
۱ «التشتيف6 (1/ )+ النیت+(۲/ ۰0۳۸۱-۳۸۰ «التحييره (5/ 11۳۲( 


له والتیت ماب» ولعلهالاحسن . 
را) بل(یستتنوا) , انظر «التشتیف» (1/ 10581 


[التَخصِيصٌ بِالبَدَلِ] 


لاق ایس : دل التخض من ال 13 يذكزة التزون: وضویم ١‏ 
البح الإمام. 
لي واوضخْ من ذلك «من الخنصر إلى ایام" كا عبر به في شرحي الختضر 
را( ۳ . وعدل عنه إلى ما هنا لا فيه من السجع مع البلاغة الحوح إلى 
في فهم الراد ”2 . وذکر المثالين لان الغاية في الثاني من المغايا بخلافها نی الاول . 7 
(اخایس) من الخصّصات المتغيلة : یل یم من اکل "كاه 


ابن احاجب!*۰۲ نحو : «أكرم الناس العلماء ۰ ول بر 2 
وت الإمَام)'”؟ والد المصنف لان الميدل منه في نبة الطرح فلا تحقّق 
فيه لحل خرچ منه فلا تخصيص به , دا خخ 000 | 


الخامس : (بدل البعض من الکل) : مثله بل بد رد 
آبوحیان ۸ عن الشافعي كأعجبتي زيد علمه . 


() انظر رقع اخایب؛ (۷۰/۳۰۰/۳لابلج»(۲/ ۱۱۳ 
() كذلك الزركتي آورد ال قي لبحره (۳4۱/۳) كنا هن من 
(؟) انظر الیحر»(۳/ ۰0۳۵۰ «التشنيف» (۱/ ۰0۳۸۲ الفیٹ؛ (۴۸۱/۲ 
)وقد خالف الجمهور في ذکره البدل من الخصصات؛ واه 
الختصر (۲4۸/۲) انظر «شرح العضد؛ (۱6۱۳۱/۲ 
(۳۰/۳ *التحیر» (۲۵۳۰/۲). 


) انظر «التشتیف»(۱/ ۰6۳۸۲ 


[الْخَصّصٌ التصل] 
للا القشم الثاني : لقصل . 
[التخصیص بلس ] 
وز ایض بالل . 
أا (القِسْمُ التَاني) من الخصص : (الْنْفْصِلُ) اي ما یستقل بنفسه من لفظ أو 
غیره ۰۲۱ ويدأ بالغير لقلته فقال : (يِجُورُ ای باتش )۱۱ کم في قوله 
تعن في الريح الرسلة عل عاد : در کل َء ۲۳۱4 أي تبلكه . فإنًا لدرك 
باحس أي المشاهدة- ما لا تدمیر قيه کالساء . 


الئل القسم الثاني : ((المنفصِلُ) أي ما بستقل بنفسه) : أي بان لا يجتاج إلى ذكر 
العام [معة] ”24+ قوله : (من لفظ أو غیره) : آشار باللفظ إلى الخصصات 
اللفظية الآتية وبقیره(؟ إلى [الحسّ والعقل] 20 . 
قوله : (فإِنًا ندرك بالحس آي المشاهدة”") : تفسيره الحس بالشاهدة نظرا 
للآية ؛ وإلا فالحس في كلام المصنف شامل للحواس الخمس الظاهرة . 
)١(‏ ائظر «نهاية السول» (214/1). *البحر» (۳/ 55 ). «التشنيق» (۱/ ۰0۳۸۳ «الغيث؟ 
۰۳۸۲۱ مالتحييرة ۲1۳۸/1 , 


(۲) انظر «المستصقن» (7/ 144): *الحضول" (۳/ ۰0۷۵ *الاحکام» للامدي (۲/ ۱6۳۱۷ 
۰ شرح التقیح» (صن ۰0۲۱۵ «باية السؤل؛ (۱/ «البحر» (۳/ ۱0۳٩۰‏ «التشنيف؟ 


۳0۳ 
الا حقاف : (۲۵) , 
اصل ((منه )+ والحیت ماب اج؟ . 
Le SRE?‏ 


ا 
a E‏ 


الئل مع أن 


ET 


کي 
العف ۰۲۱ ولذلك اقتصر جاعة منهم أبن E‏ 


بالیی. 


الحاكم نها هو العقل بواسطتهاء فبرجع ذلك إلى 


يجوز التخصيص بالحس والسمع وأسقطه في اتخ المةاا. 
aA‏ 


الي (والعقْل)۱) كما قي قوله تعال : ان + 
بالعقل ضرورة آنه تعالى ليس خالقًا لنفسه . (خلافا لشذوغ) ۳" من الناس في 
منعهم التخصيص بالعقل ‏ قائلين :ان ما ثفئ العقل خکم العام عنه لم يتناوله 
العام لاه لا تصح إرادته 


کل ,۰4 فاتّا ندرك 


ِل قوله : (كيا في قوله تعالى : أنه حل َل 4 ) : للتمثيل به للتخصيصا!؟ 
بالعقل» مبني على أن التکلم یدخل في عموم كلامه » وعل أن لفظ «شي» 
يطلق عل الله تعال. وني كل منهم| خلاف”* . ولا فرق قي التخصيص بالعقل 
بين الضروري. کالشال الذي ذكره بقوله : (کیا في قوله تعال : له خن 
كل 4 )ء والنظري کتخصیص على الاس جج E1‏ 
سبل يغير الطفل والجنون, لعدم لطاب( . 


(۱) انظر «البرهان» (408/1). *التصفڻ» (۲/ ۰6۱84 لحصول؛ (۳/ ۰0۷۳ «الاحكام؟ 
للامدي (۰)۳۱4/۲ المقد» (۰)۱4۷/۷ «نبایة 
السول» (۰)5۲۰/۱ #الحره (۰)۳۵۵/۳ ۳۸۳۰ lls‏ (۲/ ۱۳۸۲ 
«التحیر»(۱/ ۰6۲۹۳۹ ۱ اتح الرحوت» (4۸۱/۱) 

(۲) سورة الزمر :(11). 

(۳) نسيه الا مدي لطائفة من التکلمین . انظرالاحکام! (۲/ ۰6۳۱۵ "البحره (۳/ ۰6۳۵۱ 

(4) السختاج) :[۹۵/س]. 

یدخل قي عمومه کلامه علق الاصح كا سبق بيانه قي مسألة : الخاطب بدخل في 

ية إلى لغ عل الله سبحانه وتعالی ؛ خلافا 
#لیحره (۱)۳۵۹-۳۵۸/۳ 


سح ره انل . (وَمُوَ) اي الخلاف (لَفْظِع)!؟» اي عا لا 
والتسمية : للاتفاق على على الرجوع بل العقل قيا نفي عه حکم الما وهل 111 
یستی نفیه لذلك تخصیصا؟ فعندنا : نعم » وعندهنم :لا : ويأي مثل ذلك كله 
من التخصيص بالحس ٠‏ ايقن 


لات رانا جاز التخصيص بالعقل و 
رفع أو يتضمنه » والعقل لا بستفل یلك" ولا يناقيه قوهم 
لأنه انیا هو بیان لانتهاء الدة, قول : (في منعهم التخصيص | : 
وباحس . كا نبّه عليه بعد بقوله بیان سل امن تور 

1 i EE 


IS 1‏ بالعقل صحة إرادة 
نعتبره « نظرًا إلى العبرة بظاهر اللفظ ٠‏ كما أن / العيرة به 
العام على سیب , 


تعال : لالز کر شبن لاس ما رل چم ۰۱۳۲4 فزض البيان إلى 
رسوله» والتخصیص لا يحصل الا بقوله. لتا : الوقوع » کتخصیص قوله 


للا قوله : (کتخصیص قوله تعال : 9وَآلْمُطَلْقَتُ )الخ هذا خصوص أيضا من 
حبث شموله لغر المدخول بین؛ بقوله تعال : 9قَمًا لَكُمْ عله من عِدّوَ 
تتذوبا۰۱۳6 كا أن قوله تعال : وین تفن ینم 
ین أنهي أرتغة انير وعَفْرًا ۱۹ خصوص بقوله : وت الخال 


اخنان تناه . 


(۱) وهو قول الجمهور من المذاهب الأربعة وغيرهم , انظر«المحصول» (۴/ ۷۷) .«الإحكام؟ 
للآمدي (۰)۳۱۸/۲ «شرح التقیح» (صن ۰0۲۰۲ ارح العضده (۲/ ۰/۱2۷ «نبایة 
السول؟ (۱/ ۰68۲۲ الیحر» (۰)۳2۱/۳ «التشنيف» (۱/ ۰۲۳۸4 «الغيث؛ (۲/ ۰۳۸۳ 

7 «التحبيز» (3/ 1718): «فواتج الرحوت؟ (9۸۵/۱). 
(۲) شب هذا لقول لبعض الظاهرية : الظره ا ملحصول؛ (۴/ ۰۲۷۷ «التشنيف؟؛ (۱/ ۰6۳۸۸ 


فإن قال الانع : يجوز أن یکون التخصیص بغیر ذلك من السنة؟ قلن : الأصل ۳ 
عدمه . وبیان الرسول يصدق بالییان بها زل عليه من القرآن ‏ وقد قال اق 

علب التب با ۱ 

۷ أي بالسنة وتیل( :لا لقوله تعال : و تاکز 


اس ما ل إل فقطر باه عل القرآن a‏ 
حديث الصحبحین!؟) : فيم سقت لیا المهرًه بحدیشهم! 


خسة أؤسق صدقة» . (و) الستة (بالکتاب)(۰ وقیل(۳: لا لقولة ۷ 
ما ون یج جعله میا لرآن. فلا یکون القرآن میلس ,۰ 


(1) سورة اللحل : (۸۹) 

(۲) وهو قول الجمهور . انظرهالاحکام لامدي (۰0۳۲۱/۲ اش اقح( 
"شرح العقده (۰0۱۸۸/۱ ابره (۰0۳۰۱/۳ اليف (۰0۳۸۹/۱ التو 
(/ ۲ فراتح الرحوت» (1/ 0945 

() حكي عن اطائفة متهم دود الظاهري . ان رقع اخاجب» (۳۱۳/۳ ۳۳۳ . 
(۰۲۳۹۱/۳ «التشنيف» (۱/ (۴۸٤‏ الحییر» (۹/ ۰6۳۱۹۱ ۳ 

(8) أخرجه البخاري في صحیحه: کاب الزكاة: باب العشر تیا سقن 17 
في صحيحه کاب رکه باب ماه المشر (۰6۱۰۲۲/۲(رقم 6۹۸۱ 

(9) أي بحدیت الصحيجين» أخرجه ليخاري؛ كناب | 

01010 دفم ۱8:۵ وسلم: کاب الزكاة:(5/‎ ٠ 


3 


00 3# ی نتوین 
٤‏ : 9 
اخ قلنا : لا مانع من ذلك لأا من عند الله تعالى : ون یقن هوى . | 2 8 
ویدل عل الجواز قولة تعال : نع نک الک يتنا َكل ,4 . و (زالكتاب بایایزی۰۱۱ وق : موز باس الوترة ال 55 02 
وان خص من عمومه ما خض بغیر القرآن . القول الآني : إن فعل الرسول لا يخصّص. ۳۹ 
یالب 


ِل قوله:(ويدل/علل:الجواز قوله تا : وتا َلك آلکتت بب َكل 2 | ال قولة: TOTS‏ 
َْءِ): لم يستدل عاك الوقوع کا فعل في الذين قبله » وقد استلدل عليه بخبر 
الحاكم:وغيره!'» اما قطع من حيّ فهو مِيْتٌ؛ ۰ فإنه غصوص بقوله تعال : 


ٍ و نْأْصْوَافِهَاوَأوَارهَا ۲۱4 الآية . 


این ماجه آي سته کتاب الصيد باب ما قطع من بهبمة وهي حبة 
ی : وفي إستاده آبو بكر الهنلي 


الا (وكذا) يجوز الکتاب ( بِخَبرٍ الوَاجِدٍ مور ۲۱۲ مطلقا . وتیل( 
لرك القطعي بالظني». قلنا : حل التخصيص دلالة العام وهي 
ظنية » والعمل بالظنین أوكى من إلغاء أحدهما . ( ) قاله ابن آبان(۲*۷۳: 
مو عض )کال لضف دلاله حيتة بخلاف ما بش أو 
حص بظنی . وهذا مبني عاك قول تقدّم : «أنّ ما حص باللفظ حة 


له قوله : (ابن آبان) أي عيسئ من الحنفية . قوله : (بخلاف مالم بخص أو خصٌ 
بظني) أي أوخص عند غير ابن أبان بظني ٠‏ وإلا قعنده لا يجوز التخصیص 
يظلي فيما لم بخص . فكيف يجوز التخصيص الأول به(*/؟! قوله : (وهذا مبني 
عو مول تم آي في ولد : (وقيل : مجاز إن خص بغير لفظ کالعقل)۰ 
فيه قصور ؛ إذ اللفظ قد يكون قطبيًا كا 
+ والغرض الفرق بين القطعي والظني لفظا كان أو غيره . 


(۱) عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية ء انظر «البرهان؛ (475/1): 
«الستصفئ» (۱۵۸/۲)الحصول؛ (۳/ 88) .«الإحكام» (۲/ 577): شرح التتقيح؟ 
(ص707): «شرح المضده (۰0۱۸۹/۲ «نهاية السول» (818/1). ارفع الحاجب؟ 
(©/ ۳( لح (۳/ ۰۱6۳۹۵ «التحييرة (۲۹۵۹/۹). 

انظر اللخول؛ (س؛ ۰6۱۷ ادنع 


۳۸۲-۳۸۵۱ ۰ 


۰ الواحد: إثبات القیاس ۱ 
۰ ه. انظر ٿر في (te RITE‏ 
من اصوله (15/1): والغزالي في *المتصفئ» (۱۵۹/۲). انظر 
نله الا «بحره للزركتي 0۳۱۰/۴۱ 
ت*(۳/ ۰03۰ ۱حاشية العطار» (۲/ ۰0۵ 


والظتي : يجوز إن خض بظني ده سبي م معا 
العام لم يتناوله ؛ فيلحق بم لم بخص . 2 
(وَقَالَ الكزحي)" : «يبوز إن خض (بتقصل) قطعي أو ظني ٠‏ لضعف' 
دلالته حينئذ ٠‏ بخلاف مالم يخ أو خص بمتصل » فالعموم في التصل بالنظر 

. وهذا مبني على قول تقدّم : إن الخصوص بما لا يستقل 
القاضي) أبو بكر الباقلاني”" عن القول بالجواز وعدمه . 


[خَخْصِيصٌ الکتاب بِخَبرٍ الاحاد] 


للا وَكَدَا بت لراجد عند امنور وتلا إن خض بق 
نت 
ال (وكذا) يجوز الکتاب ( : : 


رهق بقن . قلنا : محل التخصیصر تس 


اة قوله : (ابن آبان) أي عیسی من | 
بظني) أي أوخص عند غير ابن آبان بظني . والا فعنده لا يجوز التخصيص 


۱ بظني فيه م يخص » فكيف يجوز التخصیص الأول به(”)؟! قوله : (وهذا مبني 
على قول تقڌم)" أي ني قوله : (وقیل : مجاز إن خص بغير لفظ كالعقل) ٠‏ 


قوله : (إنْ ما حص باللفظٍ حقيقةٌ) فيه قصور ؛ إذ اللفظ قد يكون قطعيًا كما 
: يكون ظنيًا » والغرض الفرق بين القطعي والظني لفظا كان أو غيره . 

(1) عند الجمهور من المالكبة والشافعية والحنابلة ويعض الحتقية ‏ انظر «البرهان؛ ١)473/1(‏ 
اللستصفن» )١١۸/۲(‏ :«المحصول» (40/5) :«الاحكام؛ (۲/ ۱0۳۲۲ «شرح التقیج! 
لص ١7)غ‏ «شرح العضده (144/1): «نباية السول؟ (818/1): «رفع الحاجب' 
(۰)۳۱۳/۳ «البحر» (۳/ ۰6۳۹۵ «التحيير؛ (۲۹۵۹/۱) 

(۲) وهو قول الحنفية وبعض الحنابلة وطائفة من المتكلمين . انظر «المنخول؟ (ص4/١)؛‏ ادف 
الحاجبة (۰)۳۱4/۳ *البحره (۰)۳۹۵/۳ ۰ (۱/ ۱۳۸۱-۳۸۵ الا 
OE?‏ شمیت تاره 

EEL‏ شاه ابو موس ی کت با ویس 

أي - تون الققلاء عكر سین . من مصلفاتة : بر الواحد : إثباث القياس ٠‏ 

10600 Ê 

ر ی ا انظ 

: ف« للبحرة للزركتي 70/۳7 _ 

E‏ ی 


والطتي : يجوز إن ص بظني N‏ ویب تصخ إرادته کان 
العام لم يتناوله ٠‏ فيلحق بم لم بخص 


(وَقَالَ الكزخي)" : 'يجوز إن خض (بمفقصل) قطعي أو ظني, لضعف 
دلآلته یت بخلاف مال بخص أو خض بمتصل » فالعموء في التصل بار 
وهذا مبني عل قول تقذم : إن الخصوص با لا بستقل حقیقة» 
ت القاضي) أبو بکرالباقلانی! ۳" عن القول بالجواز وعدمه - ۰ 


ثيه قوله : (اي ينبغي) الخ : بن به العکس من حيث الفرق بين القطمي 0 1 
والطتي. والا فالعکس حقيقة : أنه يجوز تخصيص الکتاب إن لم جص أو خص ۲ 


بظني , لا إن حص بقطمي . قوله : (فيلحق با م يخْضٌ) : أي في قوة دلالته؟ 
بخلاف ما دخله التخصيص لضمف دلاله عل أقراده حيتئظ. 


الق لنا: الوقوع. كتخصيص قوله تعال : یکمن دم 4( الخ . 
الشامل للولد الکافر بحديث الصحيحين" : «لا يرث المسلم الکافر؛ ولا 
الكافر المسلم» . ويأتي الخلاف في تخصيص التواترة بخبر الواحد» كما يؤخق 


من كلام القاضي الباقلنی !۰۲ ثم البيضاوي”؟' زيادة علق |مامه(۲۳, 


لا قوله : (ويأتي الخلاف في تخصيص [المتواترة)") الخ : أي اخلاف الذکور: 
وإلا فمطلق الخلاف یخذ من قول الصتف : (والستة بها) . 


(1) سورةالساء:(001. 


رجه البخاري في صحيحه » کتاب الفرانض , ياب لا يرث المسلم الكافر (۵۸/۱۲) رقم 
وسلم في صحيحه: كاب المرائقى ٠‏ يا لا يرث المسلم الكافر (۳/ 21188 


۲ هن اة ينزيد له . 
انظر «التقريب؛ (۱۸۸/۳)- . 0 


[تصیض الکتاب أَوالسْئ بالقياس] ٠ ١‏ 


لا قوله :/ (ویجوز التخصیص لکتاب أو سن بالقياس) الخ 
القیاس الفلنون. آما القطوع فیجوز التخصیص به قطعا : 
الأبياري“ شارح اليرهان ذکره العرا اق رف 


تعليل المنع . 


۱ (۱) وهو قول ابلمهرر من الذاهب الأريمة: انظرالليصولء. 
(۰)۳۳۷/۲ «التبصرة» ص ۱۱۳۷ اشرح التقیح» (ص ۰۳ ) 
البسر (۰)۳:۹/۳ االشیف» (۱/ ۱۰6۳۸۷ 
| «التبسيره 03/1 . 
(1) اختاره الرازي في العام : انظر «شرح المعالم/(15/ 
(۳) القال المرداوي : «ظاهر کلام کی 
"لتحیر» (۲۹۸۳/۱). 


اڄ (رَلِنْججنِي)1" أب علي ني منعه ذلك (إن َانْ)القیاس ( ۳ 
بخلاف ال جلي وسيأتیان . وهذا التفصيل منقول عن أبي ريج ۲ والقول 
عن الجبائي" المت مُطْلقَا وقد مشئ الصف على ذلك قي فرسی اي 
«ولابن أبان'* : إن بحص مُطَلَقًا). ٠‏ بخلاف ما حص فيجوز لضع دلالته 
حینذ . وقد آطلق الجواز هنا وقيّده ني خبر الواحد ب«القاطع» كما تقدّم-» .لا 
القياس عنده أقوئ من خبر الواحد ما لم يكن راويه فقيها . 


لا قوله : (وقد مشئ المصنف علق ذلك) : أي علل ما ذكر من تقل المنع مطلقا عن 
الجبائي”"2: والتفصيل عن ابن سريج”"2. لكن الذي نقله عنه الشيخ 
آبز حامد“ إن هو جواز التخصيص بالقياس مطلقا ‏ وقال : «إنه المذهب؟ ٠‏ 


(۱) هگا نقله عنه الرازي والآمدي. انظرهالحصول؛ (۰)۹/۳"الاحکام ٠)۳۴۷/۲(‏ 
«بحوه(۳۷۰/۳) 
(۲) التفصيل التقول عن ابن سریج فيه نظر ؛ حيث نقل الصف والزركشي عن أي حامد عنه 
جواز التخصيص بالقياس مطلقا رار المذكورة إلى إسماعبل ين مروان من الشافعية 
يج لیس 


۳۹ IRR 
)۴۹۹/۴( ان «البحر؟‎ 
.)70/5( انظر #الإبجاج» (۰)۱۷۱/۲ الرفع‎ )4( 


عت البإفلاني في *التقريب؟ 0۱۹6/۳ 
الرفع(۰)۳۵۷/۳ یره (۳/ 6۳۱۹ 

اا تا وز نس دی هو 

م قذگر التفعتيل كذلك تبقا لنص ابن الحاجب : فاته 

..وذكز ما ناه في التعليق 


لي (ز) خلافا «لقؤم)“ ني منعهم (إن 1 يكن أضْلة) اي اصل القياس وهو 7 
القيس عليه (عضّصًا) بفتح الصاد (يِنَ العُُّوم) أي را منه بن بان 
بش أو حص مه غير امل الان بخلاف اما و 


عع من قرله تما : 


الاب ليها ته نصف ذلكء بقوله تعال : فلا أخصل فان أت بجو 


() تقله عنه الرازي والامدي, انظر*الحصول 
(؟) انظر «البرهان» (۸۲۹/۱)+ 


[ 


[التخْصِيصٌ يِمَفْهُوم الق ال 
للات وبال شخوی » ركذا دلبل الخطاب في الأزبجح 


الي (و) يجوز التخصيص (بالقَحوَّى)'' اي منهوم الوا #الدلالة عليه 
قياسية «كأن يقال : من أساء إليك فعاقبه : ثم يقال : إن أساء إليك زيد فلا تقل له أف . 
وک یل الخطاب) أي مغهوم المخالفة يجوز النخصيص به (في الأزجج "٠)‏ . 
وقیل(۳: «(۰۷ لان دلالة العام على ما دلّ عليه یود اف کین مقدّم 
عل المفهوم» . ويجاب بأن القدم عليه منطوق خاص لا ما هو من آفراد العام + 
قالفهوم ملع عليه لان إعبال الدليلين آول من إلغاء أحدهما. وقد خض 
حدیث ابن ماجه وغيره؟: «الماء لا يجه شيء الا ما غلب علل ريحه وطعمه 
ولؤئة بمقهوم حدیك اين ماجه . 


لب قوله : (الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) : الواو فيه يمع 
به ضعیف الاستناء 


«أو» كما رواه بعضهم'* بها . ولا يضري 


التتیح» (می۰)۲۱۵ اشع 
۳۸۱/۴ الین 


6 اة السول» (0۳۲/۱) 
(ETI tlt (TAA)‏ 
(۲) وهو قول جمهور القائلين بحجيّة مفهوم الخالفة . انظر المراجع السابقة 
(۳) وهو قول الحتقية وبعض الشاقعية ويعفى الحنا. تقل عن مالك » واخخاره ال الاي في 
العخب» انظر «الإحكامة الاين حزم (/1187/8): #رفع الحاجب» (۰۳۳۷/۳ 
) اما ). )111/1( تسیر 0۴۱1/۱ افواتح الرحوت» (۱/ ۰03۰۳ 
رجه ابن ماجه في سته ٠‏ كتاب الطهارة: باب الحياض (۱/ 47١‏ ) رقم۵۲۱ ۰ والبيهفي في 
الکبری» (۲۵۹/۱): 1 ۷۵ والدارقطني في 
7 رقم ۰ والطحاوي کي شرح مماني الآثار (۱۱/۱) رق 
ARN‏ نامع الصفیر CAD)‏ 


[التَخْصِيصٌ بِفِعْلٍ التي ك وَتفريرو] 
للف زبغله -عَلَيْهِ السّلآم- وتفربر الأضخ - 5 
كن ين ذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» . (و) يجوز التخصيص یلو 1 


عَلَيْهِ) الصلاة و (الئلا"- الأضخ )"© نها كما لو قا 1517 
الوصال حرام على كل مسلمء ثم فعله. آو أقز من فعله» ول0 : وه 
يِخْصْصَانِء بل يَنْمَخَانٍ کم العام لان الأصل تساوي الناس في الحكم» . 
وأجيب بأن التخصیص أولى من اللخ لا قيه من إعمال الدليلين. , 

لا [وإن]!*) لم يجح فيه له . قوله في المتن : (زیغعله - علو" السلام- وتقريرة ١‏ 
في الاصح) : قد يقال" : لا حاجة إليه لشمول السئة له بل توكة أو ٠‏ ليقي 
مع [فادته ۱" بذكره جواز تخصيص كل من فعله وتقريره بالآخر . 


(۱) سیق تخرییه 
(۲) وهو قول أرباب المذاهب الاريمة» انظر «البزان» للسمرقتدي ص ۱ 
(۰۲۱۵۰/۷لحصول» (۸۱/۳)«لاحکام» للآمدي (16۳۹/۲ 
(می۲۱۱) المضده ۱6۱۵۱/۷۲۱ رن اخاجب؛ (۳۹۰/۳ 
۳/۱ الیحر؛ (۳/ ۰6۳۸۷ ۱ (۱)۳۸۹/۱ ایی ( 


الحصول» ۳ 5م ) «الإحکام» للامدي (۱/۲ (r‏ 

«البحر» (۰0۳۸۹/۳ «الشيف؟ (۰۲۳۹۱/۱ 
*فواتح الرهوت»(۱/ 63۰۷. 

(4) خالف في التخصيص بقعلالكرعي وب 
عبد الجبار. آما في تقربره«فخالف البعضی. 
(۳۰/۳) لبر (۳ ۱۵۳۸۹-۳۸۷ 

لسن ردنر مایت اس 


لل وبالكتاب وبالسنة ال 


بذ في الأصح . ويجاب : بأنه انم آفرده بالذكر ؛ لأنه لا 
يتأتئ أن يكون مصّصًا بفتح الصاد إذ لا عموم له. بل صا بکسرها-: 
الكن هذا لا يوجب”١'‏ إفراده بالذكر [لحمل السنة ]۲۲1 على ما يصح فيه ذلك . 


و و | 
نع رال صح أن عَطف العام عل الخاصٌ لأ يخْصْصٌ 3 a‏ : 
ا ضر إل 


وخ (رَالأصَحْ أن عَطفَ العام عل التاض) وعكسه الشهور ( یم 
العام : وقي" : «يخضصه أي يقصره على ذلك الخاض لوجوب الاشتراك بين 

المعطوف والمعطوف عليه في احکم وصفته». قلئا : في الصفة مثو . مثال ۱ 
العکس : حديث آي داود وغيرء!": «ا يقتل مسلم بکافر؛ ولا ذو عه في 
عهده» يعني بكافر حر للإجاع عل قتله بغير الحري» فقال الحنفي : يقد 
الحربي في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك بين المعطوقين في 
اي ما قال به من قتل السلم 
00 00 


ولورود الخاص بعد العام فيه . 


کوک رو ر انی 
( وهو قول الجمهوز, انظرهالحضول» (۴/) 
“التقيع» (ص 2588 مشزح المضده (۲۱/۲ 
ا ,518-999 «التشيف» (۱ 


التمثيل بالحديت لمألة : أن العطف على العام لا يقتضي العموم في 
المعطوف علك الأصح . () والأصح أن (رُجُوعَ الضّمِيرِ إِلَ البَمْض) أي بعض 
العام لا يَخصِصٌه(١2:‏ وتیل( : «يخصّصُّه أي يقصره على ذلك البعض حنزا 


من غالفة الضمير لمرجعه؟ . 


لل قوله : (وقد تقدّم التمثيل بالحديث) الخ : تقدم فيه ثَمْ كلام . ومع ذلك ٠‏ لك 
أن تقول : يلزم عل ما ني الموضعين عن الحنفية تناقض ٠‏ إلا أن يثبت أن القائل 
بيا هنا بعضهم . کم َد“ به في الأول ٠‏ واختلف اليعضان . قوله : (أن رجوع 
الضمير إلى البعض) الخ : قد یعتر عنه بدل الضمیر : بیا يعمّه وغيره» بأن 
يقال : تعقيب العام / بها يختص ببعضه لا يخضّصه في الأصح . والغير کالحلل 
بال » واسم”*> الاشارة. كان يقال بدل «وبعولتهن» الخ في الآية التي ذكرها ٠‏ 


(۱) وهو قول الجمهرر. واختاره الآأندي : انظر «الإحكام؟ (5/ 0000 
شرح العضدة (197/5)» رفع اغاجب؛ (۳۵۲/۳) جاب الوه (911/1)» لح 
(FV: E Ata (Fag 14)‏ ۳۸ 
الختفية م ونقل عن الشافعي وإمام الحرمين . وتوقف قي اس یر الحسين البصري 
رازي» انظر«للحصول»:(۰/۳ 14 ) «الإحکام؛ للآمدي (783/1): رح 

1 ل a‏ ا فواتح الرحموت' AN‏ 


۲ 
إل مع قوله بعده : ولولنأحن رد۲۱4 نه فضمير «بعولتهن» للرجعيات» 


ويشمل قوله : «والمطلقات» معهنّ البوائن . وقيل : Ete:‏ 5 
من دليل آخر . 


لا «وبعولة الطلقات» أو «هؤلاء أحق بردهن۰۲ قوله: (وقيل :۷) : اي لا 
يشمل قوله : «والطلقات البوائن؟ : 


ی 


مب الصّحَابيٍ هل يخصّصٌُ العَام؟ ] 
الراوي وَلَوْ 


ات (2َ) الأصح أن (مَدْمَبَ الرّاوِي) للعام بخلافه لا يخضصه (وَلَوْ) كان 
(صَحَابيا) 97 
وقيل210::: يخصّصه مطلقاء . وقیل(۳ : «إن كان صحابیا . وقیل ۱ : ان 
مذهب الصحايي غير الراوي للعام بخلافه يخخصّصه أيضًا أي يقصره علل ماعدا 
محل المخالفة لأنها ما تصدر عن دلیل» . 
قلنا: ني ظنّ الخالف لا في نفس الأمر وليس لغيره اتباعه لأن المجتهد لا 
يفلد مجتهداء كما ساي . 


لا قوله : (انَ مَذْمَبَ الرَّاوِي للعام بخلافه) : أي بخلاف العام وهو متعلق 
(یمذهب) أو حال منه . قوله : (وقيل إن مذهب الصحابي )الخ : هذا زائد عل 
التن بقرينة قوله : (أيضا) . 


(۱) وهو قول الشافعية : انظر «الستصفی (۰)۱۵۷/۲*الحصول» (۰)۱۲۹/۳"الاحکام! 
للاندي (۰0۳۳۳/۷ اشرح العضد؛ (۰)۱۵۱/۲ «البجره (۰)۳۹۸/۳ وما بعدهاء 
وخی (۲3۷۷/۱). 


قله الآمدي وابن الحاجب عن الحتفية واتابلة . انظراالاحکام» (۰)۳۳۳/۲ اشح 
1( «البسر (۳/ 1۰€( . 
قول اختبة والحتابلة ونقل عن المالكية . آنظر «شرح التنفيح» (صس4١1)؛‏ 'فوائح 


لرهوت» (۱۰۸/۱ .احير (۰0۲۷۷۹/۹ «التشتيف» (۳۹۲/۱). 5 

1 إنه (أي مذهب الصحابي) حجة أجاز التخصيص بهء ومن تل 

ز تخصیص يه . انظر «إحكام الفصول؛ للباجي (صس118)؛ ال 
۳ ۳ ۳ 


قول" إن ثبت عنه : «إن المرتدة لا تقتل» . ويجتمل أنه كان بر ى أن مز 
الشرطية لا تتناول الوتث ٠‏ كما هو قول تقلدم: 00 


٠‏ لا قوله: (ويجتمل أنه كان ير أن مَنْ الشرطية لا تتناول المؤلّث) : أي فلا 
۱ يكون مالفة اين عباس في المرتدة”' إن ثيت عنه- 


۱ مرویه . 


سرف ۲۱۱+ ات90 
() أخرجه اليخاري في صحیحه 
(TID‏ رقم 1۹۲۲: 
( رواه عته الدارقطتي في ست (۹۲/۳) رہ 

(۰)۲۰۳/۸ واین آي شيية/ 
WOW‏ 
باري» (۰)۳۳۷/۱۲ 


٠‏ كتاب استتابة ار 
x‏ 


1ذر خض آفرا العام هل ضص الْعَام؟] 


ی و 


ور بَعض آفراد العام لا بحص . 


ال (و) الأصّح أن (دُكِرَ بعض أفراد العام) بحکم العام (لا خضص) العام“ 
E‏ سس أي يَقصّره عل ذلك البعض بمفهومه إذ لا قائدة لذكره إلأذلك . 


: مفهوم اللقب ليس بحجة وفائدةٌ ذكر البعض نفيُ احتهال تخصيصه 
من العام 


للا قوله (قلنا مفهوم اللقب ليس بحجة يقتفي كما قال العراقي(۳: تسليم 
التخصيص حيث كان المفهوم حجةء كأن يقول: «اقتلوا المشركين»؛ ثم 
يقول : «اقتلوا المشركين المجوس» فان الصفة حجة. قال" : وبه صرح 
أبوالخطاب اتب (* ۰۲۳ قال" : ویلزم منه تخصيص قولنا: (ذکر بعض 
أفراد العام لا يصُصٌ) ووقع في نسخة من التن قبل . 


(۱) وهو قول الجمهور . انظرةالملحصول؛ (۱۲۹/۳ )۰ «الإحكام؛ للآمدي (۲/ ۰0۳۳۵ اث 
(صی۲۱۹)#شرح المضد (۲/ 6۱۲ ۰ اي السولة (۵8۳/۱): ایح (۳/ ۲۲۰ 
(۰0۳۹۳/۱آتحیره(۲/ ۰/۲۷۰۱ *الیسیر» (۱/ ۰0۳۱۹ «فواتح الرهوت» (۱/ 3۱۰) 

(۲) وهو قول اي ثورء ثقله عنه ابن عبد الير ني السهید؛ (۱۸۲/1) والرازي في'المحصول' 
(۰)۱۲۹/۳ والآمدي في«الإحكام؛ (۳۳۵/۲). 

(۳) فياح» (القرافي) وهو تحريف : وانظر قول العراقي في "الغ 

(4) أي العراقي . 
مت من روو ليت کرد زیامت جد وا 

3 «التمهيد» في أصول الفقه' 


شامع (۳۹۲۳۹۱/۲) 


ول مثاله : حديث الترمذي وغيرء : 


ی إهاب أبع فقد طهر مع حديث 
مسلم!۲۳: «أنه يكل مر يشا : اخذثم مایا فتبضوه فان 
به؟ فقالوا : إنها ميتة . فقال حرم اه . وروی سلما" لول : 
ذا ذبغ الاهاب فقد طهر والبخاري”؟ الثاني بلفظ : الا امتت 
«إذا ذبغ الا ری تن اري اني بلفظ : 7 استمتعتم 
بإهابها' الخ » ولمسلم ٠‏ نحوه 


لل قوله : (لا يخصص) «ولو باحص من حکم العموم»۰ آشاز به إلى أنه لآ فر 

ب أن يذكر لذلك هر جع حكم امام :ران بر بعف ا 2 
حديث الشاة إلا بعض [أحكام الطهار]۰۲۱ كالصلاة نيه أو بيعه . فلو قال 
الشارح عقب قوله : (بحکم العام) : : الأو بعض حكمه» يشل" ذلك 
وفد يقال : هو مفهوم بالأول لأن ذكر الحكم إذا لم يتخصص, ريق 
أولى. . قوله (وروئ مسلم) الخ بیان لاختلاق لفظ الروايتين وتقويته]. 


7 اغرجه الت رمدي في سته. کاب اللباس : .باب ما جاء في جلو ال( 
في سته » كتاب الفرع والصيرة باب جلود الينة (۱۹۹/۷) رقم 5۲6 ٠+‏ 
اللياس ٠‏ ناب لس جلوة نا دنت (۲۳۱/۵) ق۳۲۰۹ 
() في صحیحه كناب الحيضى ٠‏ باب طهارة الجلود لت 


[ هل الا ضص الْعَام؟ ] 
للك وان الما بك بَمْض الاموّر حص إِنْ قرعا اي تقد از 
الإجماع . 


الا (و) الاصح (أن العادة بتر بعضي الأمور) به أو بقعل يعض النهيْ عله 
بصیفة العموم (تخصّص) العام أي تقصره على ما عدا المتروك أو المفعول (إِنْ 
أقرّها الب بت بان کانث في زمايه وَعَلِمَ ها وم يُتكرهاء (أو الإجاع) 


لب قوله (أو الإجماع) آي أو" أقرها الإجماع. وتقريره انا تجسن في الإجماع 
السكوتي» وهذا اقتصر الشارح عليه فقال: (بان فعلها الناس) أي كثير 
متهم(۱۳ إذ لو فعلها جيعهم أو المجتهدون كان إجاعًا بدون التقبيد 
[بالتقرير] ”24 بغير إنكار . قوله (والمخصص في الحقيقة التقرير أو الاجلع 
الفعلي) أي ففي إسناد التخصيص ال العادة تسمّح ٠‏ وأراد بالإجماع الفعلي ما 
فعله كثير من الناس من غير إنكار عليهم : لا المقابل / للإجماع السكوق وهو 
ما فعله كلهم ٠‏ بقرينة ما ذکره » هذا مع أن المخصص في الحقيقة نما هو تقریر 
النبي يق أو دليل الاجماع(*). 


رح لتقي 2ص ۰6۲۱۱ «الیجوه (۳/ ۱0۳۹۷-۳۹۱ 
(۷/ ۰۳۹۴ ا (3/ ۰0۲3۹۵ 
امن به اح) ولعله الصواب . 


iw 


ن 


الق والخضْصٌ في الحقيقة التقرير أو الإجماع الفعلي بخلاف ما ليست كذلك كان 
تكن في زمانه عليه الصلاة والسلام وم يعوا عليها ان فعل الناس لي بحجو 
في الشرع . وهذا توسّْطٌ للإمام الرازي ومن تبعه بين إطلاق بعضهم التخصيصٌ 
نظرًا إلى أتها إجاع فعلي ٠‏ وبعضهم عدمه نظرًا إل أن فع الناس ليس بحجة0 . 
لل وقوله (أو الإجاع الفعلي) لا حاجة إليه» لشمول التقرير له إذ اراد 
بالتقرير”' : تقرير النبي ۰ أو تقرير الإجماع ٠‏ وإن كان المراد انآ + 
دليله كما تقرر» ولان الإجماع القولي کالفعلي »بل آولی(۳. 217 
قوله (نظرًا إلى أنها إجماع فعلي) هو آحض من المدعئ. أعلي إطلاق العادة؛إذ. 
الإجماع الفعلي الذي أراده هناء يعتبر فيه عدم الإنكار؛ وإطلاق العادة عم 0 _ 


() التخصيص بالعادة مما اختلف فيه تقل الإمام الرازي والآمدي وأنباعهها. 
العادة خی . وعكس الآمدي وابن الحاجب» والصواب انيا التاق 
بالآغر؛ ول يتواردا عن عمل واحد كما قال كبر من الحفتين قال اة لها 
الا : وهي التي تكلم ag‏ 


وسلم أو يحرم عام :ثم ير من بعد| 
علم جريان العادة التي امع عدم منعه نها 
تربره وان علم عدم جرياتها لم يخص ؛ إلا أن جع 


الجاع لا العادة . 
الثانية : وهي التي تكلم فيها الآمدي وابن الحاجب :أ 
بقعل معين كأكل طعام معين مثلاء ثم إنه عليه الصلاة وال 


لا ون الم لايق سر على ای ولا عل ما وراء »بل تَطْرَح له الا 


لني (و) الأصح (أنَ العام لا يضر على العتاد. ولا على ما ور 4) أي وراء 

المعتاد» (بل طرخ له) أي للعام في الثاني (العادةٌ السابقةٌ)! ' عليه فيجري عل 
عمومه في القسمين . وقي" : بعص علق ما ذكر . 

الأول + كا لو كات ادم تناو ار ثم ثبي عن بيع الطعام بجنسه 
متفاضلا. فقيل : بُقَضَدُ الطعامٌ على الب المعتاد . 

والثاني : كما لو كان عادتهم بيع ال بل متفاضلا ثم ثبي عن بيع الطعام 
بجنسه متفاضلا ٠‏ فقيل : یقصر الطعامٌ على غير الب اتاد 

والأصحٌ : لا فيهما . 


للا قوله (وأن العام لا يقصر عل العتاد) هذه غير التي قیلها. لأنبا في العادة 

السابقة عل ورود العام » وتلك"۳" في العادة اللاحقة له » كما يعلم ذلك من 
كلام الصنف , 

قوله : (بل تطرح له اي للعام في الثاني العادة'* السابقة) قد بالثاني مع أن 

لول مثله في أن العام يجري على عمومه فيه » كا صرح به عقبه ‏ لأن العادة في 

الأول لم تدخل في العام حتی تطرح منهء بخلافها في الثاني : لأنها في الأول في 

مثاله : تناو البرء والعام فيه" |نیا هو بيع الطعام بجنه متفاضلا : وهي لا 

تدخل فيه. بخلافها في الثاني في مثاله » فإنها بيع البر بالبر متفاضلا؛ وهي 


رالاحکام» للامدي (۰)۳۳۵/۲ اشرح المد (۲/ (٠١۲‏ «البحره (۴/ 12584 
n/N‏ 1 


و قول الحنفية . انظر #النبسير» (۱/ ۰۲۳۱۷ «قوائتح الرحنوت (۱/ 2984 . 
اس 


نك ون تخو : قى بِالشْفْعةٍ للِجَارا لیم وف لائر . e‏ 
__ 
كنا (و) الاصح (آن نحو) قول الصحابي هم بای ۱۳۹ 
المصيف كغيره من الحدئین!۲۱: «هو لفظ لا يعرف" » وبقرت منه ما روا 
الساني! ۳ عن الحسن قال : «قضى اي بالجواز وهو رتل (لا خم 

کل جار ونحوه (وفاقا للاکقر )۱ . 


الال قوله (ونحوه) بنصبه عطفًا عل (كل) آي فيقال في«نظيرء من نحو : ای 
لنبي ‏ عن بیع الغرر UY‏ بح خر 63*0 
صحة کل بیع فيه غرر : نظروا فيه للاطلاق"7 لا للعموم !۳ 


(۱) تال : قف الشفة للجار فلم أر هذا اللفظ في تيء من اکب اأ 
انظر فة الطالب ص ۷۸ وقال الغمازي :*هذا اللفظ لیس بوارده- اب 
أحاديث اللمع (عی .)٩۳‏ 
(1) قاله لصف في «رقع الحاجب» (5/ 2393 . لكن في قول المصنف والغباري تظر و فقد 
رجدت في مم ابن أي شية (174/8) رقم 7708 و۲۷۵۹ و۲۷۹۰ وء 
عبد الرزاق (۷۸/۸) رقم ۰۱۹۳۸۰ عن علي وعبد الله بن مسعود- رضي الله عه :| 
رسول الله ## بالشفعة للجوار؛ وهو منقطع .. 
(۳) لا توجد هذه الرواية في سنن الساني الصفری (للجتین) المطيرع » والرواية 
عن جابر#ه : «قفين رسول يك بالشقعة والجواز» (۳۱۸/۷) رقم ۰1۷۱٩‏ 
الکبری» (۳۱۸/۱۰) رقم ۰۱۱۷۲۹ بسنده عن الحكم عقن حفنه عن 
كا تفن بالجواره را دس ١‏ ۹ 


117/4 ) رقم ۰۱۰۰۳ لکن عن الشعبي وا 
(4) وهو قول جمهور الشاقعية. انظر "شرج 
«المحصول؛ (۲/ ۰0۳۹۳ «نباية السول؟ (۱۱ 
اس و / 


لش 


۹ ۹ 
القن وقیل : يعم ذلك لان قانله عدلٌ عارف ياللغة والعنی۰ فلولا ظهورٌ عموم 
ET‏ »لم يات هو ني الحكاية له بلقظ عام ک «ابمار . 


Ee‏ تنبيه : قال الزركشي!"؟ : «قد يتخيل أن هذه المسألة مكررة مع قوله في باب 
العموم» الفعل المثبت ليس بعام «وليس كذلك ٠‏ والفرق أن الفعل لا صيغة له 
جتن يتمسك بعمومهء بخلاف القضاء ونحوه”؟؟: فإنه لا يصدر إلا عن 


صيغة » وقد يفهم الراوي منها العموم فیرویه(*) كذلك؟ , 


(۱) احرج مسلم في صحيحه »گناب البيوع »باب بطلان بيع الخصاة (۳/ 1814 ) رقم ٠81‏ 
(1) وهو قول الجمهور کم سبق في التعليق (4 ) من صفحة (415/1). 
انظر قول الزركني في «التشنيف» (۱/ 842) . ونقله الشيخ زكريا بتصرف 
كالأمر وا عت ۳ 


[جَوَابٌ السَائْل] 
تر لتيل ون تي بسن ر 
مر لکوت 505 


كن سألة (جوابُ السائل غير الستقل ُونه) أي دون رت چا 
کا ر ا غر : 
یل عن بيع اأرطب بالتمر فقال: | اینقص الرُطبُ [ذا 


535 فلا یم غيره.‎ . Ef E 
. دون السؤال (الأخصٌ)‎ 


١ 


و وله غي بالرفع نعت غولب اس قول )را 

وهو عام لكل بيع للرطب بالتمره صدر من السائل أو من خر وی 

بدون السوال . قوله (يجزيك) هو الجواب » وهو خخاص با 7 

قوله (والستقل) آي بنفسه. بحيك لو ورد إبتداةالأفاد 
NEE‏ 

0 انی رسع كب دزی پا ما ا م 

رقم ۰۱۲۲۶ وأبو داود في سته کاب الیوع» باب ار | 

والاني تي سته کاب الیو : باب في شراء مر بل 

ماجه في ستته » كتاب التجارات؛ باب بيع الرطب ' 


معرقة المسكوتٍ)!١‏ ) منه كأن یقول النبي 5ة : قن جانع 
في نهار رمضان فعليه كار كالمظاهر » في جواب : من أقطر في نهار رمضان ماذا 
عليه؟ فیقهم من قوله : «جاشع». أن الإفطاز بغير ابحماع لا كفارة فيه . فإذالم 
تن معرفةٌ المسكوتٍ من الجواب فلا يجوز لتأخير البيان عن وقت الحابة . (معت* عموثه عند الأكثر ٠!)‏ نظرًا لظاهر ال 

(والمساوي واضحٌ) كأن يقال: من جامع في پار رمضان فعلیه كفارة وتیل( : هو مقصور عل السبب لوزود افو 
كالظهار؛ في جواب : ماذا علل من جاع في نهار رمضان؟ وكأ يقال لِّن قال : يث الترمذي وغيرو! "عن اي سعيد ادي :یل 
جامعتُ في نهار رمضان ماذا علُ؟ عليك كفارةٌ كالظهار 


اتخ والأعمٌ ذكره بقوله : (والعام) الوارد (عل سیب خاض) في سؤالٍ أو غرو 


للاتهة قوله (جائز) أي جائز الوقوع . قوله (إذا أمكنت معرفة السکوت) أي إذا أمكن 
السائل أن يعرف حكم المسكوت عنه من الجواب٠‏ بأن يكور عل 
حكم المسكوت عنه »وان يكون السائل آهل للتنبيه لذلك . وأن یبقی من وقت 
العمل زمن يسع التأمل الذي يتوقف عليه التنبيه!؟؟ . 
قوله (والمساوي واضح) أي سواء كان مستقلا أم لاء وهذا مثل الشاب 
كن منز م ران لمي هلا تقري لا و يم ۱ 


رفح «لاحکام» ER‏ «لبصرة؟ (صی۱4 
عطف (المساوي) عل (| تقل) وفيه تكرارء لأن غير الستقل علم ما مرء 7 بحر (۰۲/۳ ۰ نە 0545/10 


فالأوجه عطفه عاش (الأخص): و(الساوي) صادق الما في ال ۱۵ 


FT 


لولم تكن ماله : قوله تعلق : 
وسبب نزوله علل ما قيل رجل سَرّق رداء صفوان ۴ 
على أنه لم رد بالسارقٍ ذلك الرجل فقط . 


لا قوله (وسبب نزوله على ما قيل الخ)ء عبّر يذلك. لقول البيهقي!؟: «أنه 
روي عن طاووس عن ابن عباس ۰ وليس بصحيح» . لكن الحديث رواه مالك 
والشافعي وأصحاب السنن والحاكم من طرق . منها عن طاووس عن صفوان؛: 
ورججحها ابن عبد الب" . 


أقربنة توجب قصره عق السبب من العادة ونحوها: 

فان ظهرت وجب قصره بالااتقاق» . انظر «البحر» (۳/ ۰0۲۱۲ «التشتيف» (۳۹۷/۱) 

() سور ا : (۳۸). 

(۳) هو الصحاي الجليل ضفران بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي الفرشي ٠‏ أسلم بعد الح 
وشهد معركة البرموك ؛ توفي سنة ١‏ 4ه . انظر ترجته في «الإصابة» (۱۸۱/۲) 

(4) قاله في «الستن الکبری؛ (۲۹/۸) 

(9) الخديث أعرجه مالك في الوط (؟/474): والشافمي قي مسنده [ترتيب السندي 
(۷/)] وابر داود قي ستتهء کتاب الحدود» یاب من سرق من حرز (۱۳۸/4) 
رقم۳۹۹٩؛‏ والشالي قي سنته. کتاب الساری: باب ما يكون حرژا وما لا یکرث 
(40۰/۸) رقم ۰8۸۹۲ وابن ماجه قي سه » کتاب الحدود. باب من سرق من حرز 


(۱۹۱/4) رقم ۰۲۶۹۵ والحاكم (4/ ۳۸۰) ۰ وصححه اخاکم وواففه الذهيي 


اوج وله تعال : آله يمرك أن تسکت إل له 4 رل دكي قال 
الفسرون-(۳" في شأن مفتاح الكعبة» لما أخذه عل جا :ول ۲ 
قهرًا بأمر النبي < يوم الفتح » لبصلي فيهاء فصل فيها ركعتين وشرج . فال 
العباسٌ المفتاخ لیم السدانة إلى السقابة فلت الآية. فرذه علي لعقان 
بلطف بأمر ر ان کله لك تقب عنإن بن ذلك قرا ل عل لي 
فجاء إلى النبيّ فأسلم» . 

فذکر «الأمانات» بالجمع ۰ قرينة على |رادة العموم. 


قوله (فذكر الأمانات بالجمع قرينة عل إرادة التعميم) حاصل ما ذکر العيرة. 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ٠‏ سواء وجدت قريتة / التعمیم أم لا 


لالصلا را ران ارا ري يم ايه مقا" 
غل امام بالمزنيات» فلا ياو ااا : 


(1) سورة الشناء 088 
اتفسير الطبري» ۳ 
الشرره (۵۷۰/۲). 


لات وسوزة الب بلاط با تا , 


لد (وصورةٌ السبب) التي زد عليها العام (قطيعة الدخول) قيه (عند الأكثر) بن 


العلياء لوُروده فیها (فلا تخض) منه بالاجتهاد!۱) . وقال این الإمام!"؟ والد ِل وضتف ۱ بأنه ضرح بالحاق الولد بسيد الأمة بقوله + اهو لك يا عبد بن 
الصيف کنر : دهي (ظَئية) كقيرها 


جوز إخراجها مته بالاجتهاد. کا زمعة» أي بقوله : !هو أخوك يا عبد فكيف يستقيم معه حمل الفراش على 
المتكوحة دون الأمة؟!٠‏ هذا مع أن شيخنا الكبال ابن امام قال بعل تقلع ما 


به نظرا إلى أن لاص في الخاق الراژ وإخراجة من حديث الصحيحين"*2 َل عن أبي حنيفة من أنه : يخرج السبب- : «وليس بشيء »فان السبب | خاص 
وغيرهما : «الولد للفراش؛ الوارد في ابن أمة زَْعة الختضم فيه عبد وم ولد زمعةء و يخرجه فالخرج توعة»» ثم قال( «والتحقيق أنه لم خرچ 
وسعد بن أبي وقاص ٠‏ وقد قال البي < : «هو لك يا عبك بن زمعة ٠‏ وني نوعهآیشا: انا مالم تفر آم ولد لست بغراش ملد فالفراش کوخ و 
رواية آي داود" : «هو أخوك یاعد الولد» وإطلاق الفراش على وليدة زمعة في احبر ألذكورة بعد قول بل 
وله (فلا بخص منه بالاجتهاد) خض الاجتهاد بالذكر. نظرًا للقول بمقابل ۰۳۳ عل فراش أب لا يستلزم کون الام مطلقًا ترا راز کون انك ام ول 


إلا فغيزه من الخضصات لا يخصص ذلك آیشا : وان كان ينسخه . وقد قيل به ودل عليه بلفظ ۳ 
قوله (كها لزم من قول آي حنيفة أنه ولد لامه) الخ . بناء'* عاك ما نقل عنه؛ (إخراجه) هو فاعل (لزم) . 
من أنه تمل تلل الفراش في قصة وليدة زمعة عل الزوج:(؟ . قال الزركشي !7 : «لا ينبغي ذکر هذه المبسألة في العام الخص 
(1) ان شرح العضدا (۰)۱۱۰/۲ الاح (۰6۱۸۸/۲ رفع الحاجب» (17/6): «البجرة من اعتبر السبب ء لأنه من العام الذي أريد به الممخضصوص؟ ۰ ت 
۰ النیث»(۰)۳۹۸/۲ «التحيير (۵/ ۲۸۰۰) 
(۲) ثقلهعنه المضتف کذلك في «الإنياج» (۰)۱۸۹-۱۸۸/۲ الرفع (۳/ ۰6۱۳۳-۱۳۲ 
(۳) انظر «الیحره (۳/ ۰6۲۱۷ «التحیر» (۲۱۰۰/9). 
انظر «لتقریر والتحی؛ (۱/ ۰6۲۹۱ #التبسير» (1/ ۰0۲58 «فواتح الرحوت» (۰6۹۵۸/۱ 
رج البخازي في صحيحه . کتآب دود !باب للماغر ا لجر (۱۵۳/۱۲) رقم ۰۱۸۱۷ 
رضاع ب الولد للفراش (۳/ ۱4۹۰) رقم ۰۱40۷ 
بر دود ست کاب الطلاق ياب الولد ترا (۲۸۲/۲) رقم ۰۲۲۷۳ 
ماج انظر «الغيث» (۳۹۸/۲- 


/ Ab 


الل و(قال) المصيف أيضًا: (ويَقربُ منها) أي من صورة السبب حتى يكون 
کیرد او :عاض في فان علا في الت ا 
بمعنق وضعه مواضمّه: وان 


و الشتمل على أداء الأمانة. التي هي بیان صفة النبي كي بإقادته أنه الرصوق ٠٠‏ 
في كتابهم » وذلك مناسبٌ لقوله تعاى نبرک أن توا الست إل 
اهلها" فهذا عام في کل أمانةء وذلك خاض بأمانةه هي بيان صفة 
النبي ج بالطريق السابق. العام ال للخاض في الرسم» متراخ عنه في 
التزول ستٍ سنين ء مدَة ما بين بدرٍ في رمضان من السة ات والفتج في 
رمضان من الثامنة , 


والمتلء كما قوله تعاك : أل 2 3 
بِآلْجتت الطْعُوٍ» ۱۱ الخ ٠‏ فإنه -كما قال أهل التفسیر-۲۱ إشارة إلى كع 
ابن الأشرّف ونحوه من علماء اليهودٍء لا قدموا مكة وشاهدوا قت بدرٍء 


حرضوا الشرکین على الأخذ ثاريم ومحاربة النبي يلو فتألوهم : من سم 
أهدى سبیلا. محمد واصحابه ام نحن؟ فقالوا: ان » مع عليهم بها في وإنما قال : (ویقرب منها) کذا لأنه ل برد العام تیب بخلافها . ٠‏ ۲ 
كتابهم: من نعت النبي يكوه المنطيق علیه. وأْخَذٍ الموائيق عليهم أن لا 2 
يكتموةٌ؛ فكان ذلك أمانةٌ لازمة هم ول واه حيث قالوا للكفار : «أنتم اليب قوله (الشتمل) نعت (لمقابله) . ل :یلو 
أهدئ سبیلا» حسدًا للبي 5 . قوله (بإفادته) بیان لوج" الاشتزال ٠‏ أي اتال مقابل ما ذكر عل 1713" 


وقد تضمّنت الاي » مع هذا لقول » التوعذ عليه المفيد للأمر بمقابله: ۰۰۰ ند o‏ 
ويجوز تعلقها (بأداء) . 


لا تول (للمناسبة) تعليل (للتلاوة) أو (للقرب) . 
قوله (وأخذ) عطف على" (نعت) أو (ما) أو (علمهم) . 
قوله (مع هذا القول) أي مع تضمن الآية له . 

قوله (للامر بمقابله) أي یقولوا محمد وأصحابه آهدي سییلا . 


۰0۱۷۱-۸۷۱ «تقسير ابن کثیر» (6۳۱۷-۳۱۷/۲ «الدد 
) «اسباب التزول+ للراحدي ( ۰0۱2۹ «آسیاب التزول» للسيوطي 


بنك : المع الحاص] 


للا مسألة : إِنْ تأَخْرَ الحا عن الْعَملٍ تسخ العام لاس 
ن انا تَعَارَضًا في الْقَدْرِ الحاصٌ كَالتْصّيْنِء وَقَالَتْ لتقي 


: إنْ تخر فاص عن العمل) بالعام المعارض له أي عن وقي (تسخ) 
الخاصٌ (ألعام)'“ بالسبة لا تعازضا فيه. (والاً) بان تأخر الحا عن 
الخطاب بالعام دون العمل ۰ أو تَأحَرْ العام عن الخاص مطلقًاء أو تقارنا بان 
عقب أحدهما لاخ » أو جهل تاریها (خصّصٌ) الخاص العام" . 


للاي (مسألة : إن تأخر الخاص عن العمل نسخ العام): جعل هذا نسخًا لا 
تخصیضا لا التخصيص بیان للمراد بالعاع كما عُلم مما مر : وإذا تأخر الخاص 
عن دخول وقت العمل ٠‏ كان تأغيرًا للبيان عنه. وتأخير البيان عن وف 
العمل متنع! ۳" . قوله (دون العمل ) يعني قبل دخول وقته . 
قوله (بان عقب أحدهما الآخر) بیان للتقارن. فهر تقارن مجازي؛ إذ لا 
يتأئ”؟2 فيهما التقارن الحقيقي » وذلك كأن يقول : فيا سقت السماء العشر + 
ويقول عقبه : لا زکاة فيا دون خسة أوسق ء أو بالعکس(* . 


+«الاحكام؛ للآمدي (۰۲۳۱۸/۲ «شرح العضد؛ (۲/ ۱6۱۸۷ 
- (8۰۸/۳) *«التحیر»(۱/ ۲۹۸۳). 
۳ منهم أبو زيد الدبوسي . انظر المراجع السابقة وهالستصفی! 
۰ النیسیر(۲۷۲/۱). 


۱۳| 
تعازضا في قدر الخاصٌ کالتصیین). أي كالمختلفين 


و (وتیل۲: إن 
بالنصوصية أن يكون خاضين فيحتا. العمل باخاش إل مرجوج له :لا 
الخاصٌ أقوئ من العام في الدلالة على ذلك اليعض لأنه جوز آن لا يرا من 
العام بخلاف الخاص فلا حاجة إلى مرجَح له , 
(وقالت الحنفية”' وإمام الحرمين" : العام نر) عن الخاض (ناس) ل 
کعکسه بجامع التأخر . 1 
قلنا: الفرق أن العمل بالخاص التأخر لا يلغي العام. بخلاف العکس . 
والخاصٌ أقوئ من العام في الدلالة ء قوجب تقديمه عليه , دا ١‏ 


له فوله (أي كالمختلفين بالنصوصية) بيان لاختلاف اللصین؛ وقوه + (بآن 
يكونا خاصين) بيّن به أن المراد بالنص ما ب يعم الظاهرء لا ما يقابلهء فالمرآد 
بخصرصه ٠‏ صوضما بر ودلا وم 1393127 ۱ 
فيشملان العامين . لا اتش )طية] 00 


وله (وإن كان كل منهما) يعني من المتغارضين0*): لامن 


() انظر «العيث؛ (۲/ ۲۰۱) / 

(1) ان لزان للسمرقندي (سی3 ۰0۳۲ ی راقع 06/0 
"فراتح الرحوت» (۱/ 61۸9 

(1) تسب لإمام الحرمين . والفاضي الباقلاني . والقاغي عبد 

«البرهان» (۲/ 115٠0‏ - ۰0۱۱۹5 «التلخيص؟ 
«البحر» (4۰۹/۳) «التحبير» (5/ 01344 

(4) فينج (لورد). 


اكا قالو(۲۱: (فان جُهل) التاريحٌ بينهما (فالوقف) عن العمل بواحدٍ منهاء (أو 
التساقطٌ) اء قولان هما متقاربان لاحتمالٍ کل منهیا عندهم لأن يكون 
منسوغا باحتمال تقدَيِهِ علل الآخر 
مثال العام : قاطوا آْمُتْرِكِينَ14''. والخاض : أن يقال : لا تقثلوا أهلّ 
الذمة . 


(وإنْ کان) كلّ منهیا (عامًا ین وجو) خاضًا من وجه (فالترجيج ی" بينهها 
من خارج وأجبٌ تاد تقازنًا أو 3 
(وقالت | نفیة! 


أحدهما 


اسخ) للمتقذم 


اة قوله (أو تآخر أحدهما) أي ولو احتمالا » ليشمل ما إذا جهل تاريخها!*؟ 
قوله (وقالت الحنفية ا ماخر ناسخ للمتقدم) أي لا تعارضا فيه مث" ٠‏ وان 
يجعلوه مخضا . لأتهم يشترطون في المخصّص القارنة(٩۲.‏ 


أله < من عن قتلٍ النساء؛ ۰ فالأول: عام في الرجال 
. وخاصٌ بأهل الردةء والثاني : حاص بالنساه عامٌ في الحربيات 


والرتدات 


لابه قوله (مثال ذلك حديث البخاري) الخ. قد ترج جح الخبر الأول بقيام القرينة 
على اختصاص الثاني بيه » وهو الحربيات . 1 


7 ری 


رین الق رلتیه . ای : الا على الاه بلا کی وعم اي 
وَابْنَ الحاجب : دلاله عَلَ الوحدَة چ 


۰ 
اياج (المطلق والمقيّد) أي هذا بحنهیا : (المطلق : الدالُ على الماهية بلا )این ۰ 
وحدة أو غيرها. (وزغم الآمدي”'" وان الحاجب : دلالته) اي دلا 
السمی بالمطلق . من الأمثلة الآتبة ونحوها : (عل الرببم ی 2 
عرقاه بها أي عنما . 
0 مباحث مطل والقيد. قوله (وزعم الآمدي وان اجب الاك عق 
الشائعة حيث عرفاه بیايأني عنهیا) قبل“ : «ما قالاء أقعد مما قاله [الء 


الصنف . فقد صرح المنطقيون”") بان القضایا الطبيعية 
عل اماهية من حيث هي ٠‏ لا اعتبار ب في العلوم. , 


|امفوة. 0" 
() انظر تعريف المطلق كذلك في : #البرهان» (583/1), 
للامدي (۰)۳/۳ «شرح التقیح» ص ۲۹3 ۸ 000 
ا 11 : 
() انظرةالاحكام» (۳/ ۳ 
7 انظر اشرح امش للمخفر 
(4) هذا القول التكيال ابن 


للاي وكلام الأضوليين انیا هو تي قواعد يستنبط منها آحكام ٠‏ أفعال المكلفين. 
والتكليف يتعلق بالأقراد لا بالماهيات”'' المعقولة . وكلام الفقهاء إنما هو في 
تلك الأحكام؛ . ويرد" : بأن ما قاله تبعًا للمصتف أقعد . لأن الكلام في حدّ 
الطلق : لا ماصدقاته. وهو بالماهية أنسب ٠‏ والقول بأن القضايا الطبيعية 
لاعتبار بها في العلوم ۰ كله إذا طلبت مجردة: لاستحالة وجودها كذلك”" في 
الخارج؛ آما إذا طلبت في ضمن جزئي منها. وهو الوجود القدور عليه 
فمعتبرة في العلوم ٠‏ فالأمر بها » آمر بها في ضمن جزئي منها » والا لزم التکلیف 
پالحال. وأما القواعد الذکورة!*؟ فانما يناسيها الاحاطة بالافراد!؟: لا 
ماهیتها؛ بخلاف الحد. وقیل(۲7: المطلق قسیان : واقع في الإنشاء نحو؛ 

إن الله یمرک أن تذعوا بر ۳۱4 وهو الدال على الاهية من حيث هي: 
وعلیه يحمل کلام الجمهور. وواقع في ابر : «كرأيت رجلا؛: وعلیه يحمل 
كلام الآمدي وابن الحاجب , 


(۱) فيج*(والاهبات) وهو خطا 
انظر «الآيات البينات» (۳/ ۰0۸۱ وانظر لزامًا «حاشية العطار» (۲/ ۸۲-۸۱) 

21 /س]. 

يعني ني قول الممترضن :«بالأفراد .لا بالماهيات المعقولة . وكلام الفقهاء نیا هو في تلك 


ا لین وَتوَغْمَا التكرّة . = 
:ا سس 

وزج (توڪتاء النکرة) أي ذَفْع ئي وهمها أي في ذهيهما أنه هي لأا دالٌ دل 19 
لشائعة» حيث اج عن الأصل من اناد إل الية ار سم »الط 
عندها كذلك أيضاء إذ عرق الأّل''2: بالنکرة في سياق الإثبات, 

والثانی'' : بہا ذل عل شا في جنيع . 


وزج الدال عل شائع في نوجه نحو : : رقبة مؤملة . سوه 
قال الصنف(۲۳: «وعل الفرق + بين بای والتكرة أسلوبٌ اللطقیین:. 


لاله فوله (حيث لم تخرج عن الأصل من الأفراد إلى الثنية أو ان : 
خرجت عنه إلى ذلك لم تكن دالة على وحدة شائعة: بل عل ما فوقها 
وجمع شائعین ۰ ؛ لكن كل من لفظيهيا؟' نكر شاه ١‏ 

مع آنا ليست في كلام الآمدي وابن اخاجب قالکرة 

فهي في المفرد للآحاد » وني ان للمثنيات» وفي اج 
الدال على شائع في نوعه نحو: قبة مؤمنة») اي 

نكرة» يعني محضةء وإلا فهي نكرة مقيدة ٠‏ 


ا ا 
() آي الآمدي . انظرهالاحکام(6۳/۳: 


لت مسآ وھ وین تم قالا: نیشن الج اتزيجزي. لين بقيء :وقيل: 


الا ومن هنا يلم أن الفظ ني المطلتٍ والنكرةٍ واحدّ وأنَّ الفرق بينهم| بالاعتبار: دز معا 
إن اعثر في للفظ دلالته على الماهية بلا قبإ شي مُطلقًا واسم جنس أيضا كما وخ (ومن م) أي من هناء وهو ما اه من دلالة الطلق علق الوح الشاتعة» أي | 
تقدّم ٠‏ أو مع قَيْد الوحدة الشائعة سمي نکرة: والآمدي وابن الحاجب پلکران بن أجل ذلك (قالا: الأمرُ بمُطلق الماهية): كالضرب من غير ق (1م3 


الأوّلٌ في مستی المطلق ین أمثلته الأنية ونحوهاء وله الثاني. فیدل 
غندهما على الوحدة الشائعة وعند غيرهما على الماهية بلا قي والوحدةٌ ضروريةٌ . الوجو ولا وجو للماهية ‏ وانیا ثوجد جزئياتهاء.فيكونٌ الامز با » مزا 


إذ لا وجوة للماهية المطلوبة بل ين واحدٍ. والأوّلْ مواقق لكلام أهل جز له . (وليس ) قوش ذلك (بشيء) ؛ لوجود للاهية بو جود جزیها »اما ٠‏ 
العریة !۰۴۱ والتسمية عليه بالمطلق : لقابلة المقيّد. وعدول المصيف في النقل E‏ 


بجزئيٌ) من جزئياتها : كالضرب بسوط ؛ أو عضا: أوغير ذلك لأن المقصوة ١‏ 


۱ جُزؤْه ؛ وجز؛ الوجود موجوة . 


عن الآملذي وابن الحاجب عَم قالاه من التعریف ال لازمه السابق لبي عليه _ 
وله وإن لم يتعرّضًا للبناء . | للل قوله (وليس قومهیا ذلك شي٠)/‏ || es‏ 
الاهية أمر بجزتي من جزئیاتهاه وضعقه ةوشر 


ق بين الماهية بشرط شي: 
یعلم أن الطلوب الماهية من'*أحيث هي لا بقيد ال 
واستحالة وجودها في الخارج إنما هو من حيث تجرذها ا 
وذلك كاف في القدرة على تحصيلهاء فالآمر با آمر 


للت توله (کیا تقدم) أي قبيل مسألة الاشتقاق . قوله (ویجعلانه) أي المطلق , قوله ۱ وض 
۰ (والاول) أي وهو کون الطلق يدل على الوحدة الشائعة!؟؟. 


الاك . 


و 
اخ (وقيل) ”1 : مر (یکل جزئي) ا لإشعار عدم التقيدٍ بالتعميم , 
(وقیل(۳ : إذنٌ فيه) أي في کل جزتي أن يمل + وَج عن العهدة بواحدٍ . 


للا قوله (وقيل أمر بكل جزني ها) أي لا بمعنی أنه يجب الإتيان بكل منهاء بل 
بمعتی الاكتفاء بواحد منهاء كما في الواجب الخیر. عإل القول بوجوب 
[خصاله] "كلهاء لا يقال فيتحد مع القول بأن المأمور به واحدء لأنا لمع 
ذلك: إِذْ الواجب َم الأحدة*المبهم . الصادق بكل جزئي عإل البدل؛ وهنا 
الواجب كل من الجزئيات : لكن يكتفي بواحد منها . 

قوله (وقيل إذن فيه) هو احتمال للصفي افندي. حيث قال*ني باب 
القیاس : «ويمكن أن يقال الأمر بالماهية الکلية. وإن لم يقتض الامر 
بجزئياتها . لكن يقتضي تخیر ا مكلف في الاتبان بكل واحدٍ من تلك الجزئيات ٠‏ 
بدلا عن الآخر عند عدم القرينة المعيئة لواحدا" أمنها أو لجميعها”"'والتخيير 
بيتها يقتضي جواز قعل كل منها؛ . 


() وهذا القول نسب للإمام الرلزي : اننظر «اليحره (۱۳/۳ ۰64 «التشيف» (1/ 21405 
#لسیف»(۰۳/۱:). 


حمل الط على اير ۱ 
اق سالة : ای ید كلام والخاض. رای إن اند حكني . 
ووچا وکانا مه وتأغرا الق عن وَفتِ العمل بالطل فهو 


5 
لاح الط عَلَيهِ 


ان (مسالة : الطلی والقیك کالعام واخاص)۲ فیا جاز تخصیض العام به يجوز 
تقييدٌ الطلق به وقالاً ثلا. فیجوز تقييدُ الكتاب بالكتاب وبالستة؛ والست ۳ 
بالستة وبالكتاب. ونقیذهما بالقیاس» والفهونین؛ وفعل البي کي 0 
وتقریره : بخلاف مذهب اروي: وک بعضي جزیات الطن »لالم ۱ 
في الجميع . 
(و) یز الط الق ی إن اد حكمُهها وموجبه|) بكر الجيم أي 1 
سببها (وکانا مُثبتين) أن يقال في كفارة الظهار: 


ی 


لا 


اا آعتي رغبةٌ مؤمنة (وتأخر المقيدٌ عن وق العمل بالطل فهو) أي الق 
(ناسع)17) للمطلق بالنسبة إلى صدقه بغير لقي (وإلاً) بان تأخر عن وقت 
الخطاب بالمطلتٍ دون العمل أو تأخر المطلقٌ عن القید مطلقًاء أو تقازئا أو 
جُهل تاره حمل الط علیه ۲۲۱6 أي على المقيد جممًا بين الدليلين . 


ی قوله (وتأخر القید) أي عُلم تأخره!۰۲۳ كما نبه عليه الشارح في الشق الثاني 
بقوله (أو جهل تاريخهما) . [قوله] !*۲ : (وتقارنا) آي بالعنی السابق في العام 
واخاص . 


۱ (۱) هذه الحالة الأوك : اتحاد الحكم والسيب ویکونان فان تأخر المقيد عن وقت العمل 
پالطلق فهر ناسخ ٠‏ و تخر عن وقت العمل ميه اذاهب الثلاثة التي ذكرها المنف ٠‏ 
بل تقل بعفهم میم الامدي) الاثفاق فه ٠‏ 


اخ (وقیل : القيد ناسع) لمطلق (إن تاخر) عن وقت الخطاب به ك لو 
تأخر وق العمل به » بجامع التأخر. : 
١ 00 ra‏ 
oa‏ جر E‏ 


للا قوله (بجامع التأخر") | 
العمل : يستلزم تأخير الیان عد وهو متع ك] مز بلاق 

وقت الخطاب دون العمل . 
قوله (مته) أي من مفهوم اللقب . قوله (كيا 


الال . 


(۱) انظر «التشنيف» (۱/ ۰08۰1 «التحيير» 
( انظر «إليجره (۰64۱۹/۳ "تیف ( 
57 فاب و( 5 


جزی عتق مكاتب كاف لین نکاتا »لايق كاتا از ٠‏ فا الفهوم) 

مفهوم الخالفة وهو الراجحٌ ( ُيده به ۰۱۷ أي یقید المطلق 
7 في ذلك . (وهي) أي المسألة حينئذٍ (خاصٌ وعامٌ)' ٠"‏ لعموم المطلتٍ في 
سياق النفي . وناقي المفهوم يُلغي القيدَ. ويجري المطلق علی إطلاقِه . (وإن كان 
أحدهما أمرًا والآخر نیّا) نحو : «أعيق رقبة » لا تعتق رقبة كافرة؛. «آعتق ربا 
موم لا تعتيق رقبةٌ»: (فالمطلق مقيّدٌ بضدٌ الصفة )۲۳۱ في المقيّد لتجتمعاء فالطلق 
في المثال الأول مق 6 


الإيمان» ۰ وفي الثاني مق ابا 


للات قوله (منفيين أو منهيين) أي أو منفيًا ومنهيًا: نحو : «لا بجزئي عتق مکانب: 
لا تعتق مكاتبًا کافزا» «لا يجزئ عتق مكاتب كافر لا تعتق مكاتبّاه" *'. وإلما 


اقتصر على ما قاله. كما اقتصر الصنف علل (منفيين)ء لأن كلا من النفي 
والنهي هنا في معنی آحر. كما أن كلا من الأمر والخبر کذلك: وطذا اقتصر 
المصنف على الامر والنهي ني قوله (وإن كان أحدهما) الخ 


(۱) وهه الحالة الثاني يتحد الحكم والب ويكونان منفین :۱ 

الجمهور . ويجعلون هذا من باب العام والخاص ء خلا 

ومن لا يقول بالمقهوم يعمل بمقتفی الإطلاق. وهو قول اتف 

والقید بتقبيده , وله طريقة الآمدي وابن الحاجب . انظر"الملحصول؟ (۳/ ۰۲۱8 «الإحكا؟' 

(8/5)» شرح العضد؛ (151//7): #رفع الحا ۰۷۱ «نباية الول (۱/ ۱6۵۵۱ 
اقواتح الرحوت؟ (1/ +257 


۰ «التحييرة (۲۷۲۰/۱). 


مس روه 


اياج (وإن احتف السب ) مع اتحاد الحكم كما في قوله تعال في کار ظهار E‏ 


رَو وفي كفارة القتل : «فَتْحَرير رَقبَو ميت . (فقال آبو حنيفة' 
)الط عل امد ي لك لاحلاف السبب » فيقئ المطلق عل لا 
(وقيل!؟ : لا يخمل) عليه (لفظا) ء أي بمجرد ورود اللفظ الق من عبر 
حاجة ال جامع 
درل داي : مل عليه (قياسًا) : فلاب من جامع ينها وهو 
في المثال الذکور حرمةٌ سببيهما ء أي الظهار والقتل ب 


الال قوله (وإن اختلف السبب فقال أبو حنيفة لا يحمل المطلق عل المقيد) قضیة 
تخصيصه هذا بحكابته عن أي حنيفة . مع تفصبله فا قبله بين القائل بمفهوم 
الخالفة ومنکره » أن آبا حنيفة مع إنكاره له. 


(1) سور المجادلة :(۳) 
(1) سورة النساء 45(1). 

(۳) وله حالة اعرى وان تلف الب ويتحد الحكم . تقال أي 

الحنابلة ٠‏ ونسبه الغرافي للمالكية ء وقارت با في اإحكام الق 

انظر شرح التصول؛ (عن ۰0۲۱۷ «لتسیر». ود 

۰۲۳۱/۱ اتحیر»(۳۷۳۰/۹), 


. و ان لوب وَاخمَلتَ حُكْمُهُ فعل لاف‎ E 
kd 
القن (وان اتد ام وجت) قبا (واختلت خکمهیا» كا في قوله تعال في لیتم:‎ 
فام ْسَحُوا کم وَيْدِيكُم 274 + وفي الوضوء : غیلوا وجوم‎ 
يديك إلى لا ۰۲۱۱4 والموجبُ هما احدث. وخلاف الحكم» ين تح‎ 
الطلی وغسل المقيّد بامرافق واضح . (فعلى الخلاف) "ير ن آنه لا مال المطلق‎ 
على المقيّد: أو يمل عليه لفظاء أو قیاشا؛ وهو الراجحٌ: والجامع بينهما في‎ 

المثال المذكور : اشتراكهما في سبب حُكيهما . 


لب موافق على حمل المطلق على المقيد. قيما إذا امد موجيهم| وحكمهما ؛ وهو المنقول 
عنم( ۰۳ وجزم به شيخًا الكمال [ابن الهرام]!؟؟ فیا إذا تقارئاء وبحثه فا 
جهل تاريخهما. 


(1) سورة الماسة:(3) 

(۲) .وهاه اخالة: آن يتحد البب ويختلف الحكم. فمثل الحلاف اسايق في انحاد الحكم 
واختلاف السیب » وان كان قد نقل بعضهم في هذه اخالة الانفاق عل عدم الحمل منهم 

الآمدي وابن الحاجب , انظر«الإحتكام؛ (۳/ )شرح العضده (968/5١)ء‏ شرع 

التقیع؛ (هی۰)۲۹3«رفع اجب (۳/ ۰6۳۱۹ «البحره (۳/ ۰۲8۲۵ 

انظر انيت (۳۳۰/۱) 

«اج» قال کی ابن اشام في | 
ورفا ما ء مل المطلق عليه انا ضرورة . أن السيب واحد لا دج 

کصوم این مق التقدير. أو جهل :ترجه عندي كذلك ١‏ خلا 

يتا ليان عق النسخ عند الترقد للاغلبية» | ه. انظر التقوير وال 


. ع ولد ماين يُتغْتَى عنها ان يكن أو بأحَدها قاتا‎ êy 
ا‎ 
وخ (والقي في موضتين (بتان)» وقد طق في موضيعء ٠ك في قو تعالى »قي شاه‎ 
ل رمضان: ده ين ام اعز ۰۱۳ وفي كفارة الظهار ام‎ 

وف الصوم التمتع فا نع وسیق نز۳۱۹ 
(يستنى) فياطق تيه (عهیا م يكن أوى باحدها ين الآخر ات۰۳ كا في 
کر بل 7 على لو لاع ع ناء یرادم ك 


E ۱ 86‏ 
أخرئ »97 . و«بآخرهن [في آخری ]9 سس ۳ ¥ 


هاتین!۱۰ بالتعارض ٠‏ وبالشك الدال عليه رواية 


م۹۹ پا وله 095/00 
١‏ (۰۷/۱ )یره (۹/ ۰6۳۷۳۳ #فواتح الود ّ 
ان 0000-0 
REE E. 00‏ 00 
۶ غلم الرواية عند الدار قطني في ست (3۵/۱)رقم ۰۱۸۹ 
ارا ی لس 


الزيادة من«ب» وج واللفظ الوارد : ٩‏ 
او کی وا E‏ 


ا آما إذا كان أو بالتقييد بأحدهما من الآخر. من حيث القياس . كأن وجد 
الجامع بين وبين على الراجح من أن الحثل 
قياسي فإ ١‏ 


دون الآخر. فيد به بنا 


لل أو قال : أولاهن. وبعواز حمل رواية «إحداهن علك بيان الجواز؛ و«أولاهن 

علل بيان الندب . وهآخرهن علل بیان الإجزاء''' . وبما تقرر علم : أن شرط 

الحمل فيا إذا اختلف السبب واتحد الحكم : أن لا يتردد المطلق بين مقيدين 

بمتثافيين ؛ أو يكون أوى بأحدهما من الآخر . ومن شرطه أيضًا أن يكون المقيد 
صفةء لا ذانًا : كالإطعام في كفارة الظهار . فلا يحمل عليه / كفارة القتل عند ١١٠ء٠‏ 
تعذر الصوم فيها . وأن يكونا في إباحة ؛ إِذْ لا تعارض فيها . وان" لا یمکن 
الجمع بغير الحمل””" . قوله (أما إذا كان آول بالتقید)الخ . مثاله قوله تعال ف 
كفارة اليمين لقَصِيَامُ نلك يام وفي كفارة الظهار عيام بر 
ماع4 » وفي صوم التمتع 8 قَصِيَامُ لد د 
فحمل المطلق فيه عل كفارة الظهار في التتابع ۰ أولى على قول قدیم!۰۲۹ من حمله 
عل صوم التمتع في التفريق. لاتحاد هما في الجامع بينهماء وهو النهي عن 
الیمین""؟ والظهار . 


(۱) انظر في الجمع أو الترجيح بين هذه الروایات : «فتح الباري» (۱/ ۰0۳۹۸-۳۹۲ «التحبي' 
6۲۷۳۹-۳۷۳ 
خة (ب) :[۱۸۷/س]. 
رط رها الفيخ زكريا - أن «البحره للزركثي 
aa Cha‏ الشيع زكريا - تي 
N: “6‏ 00 
ظر الروضة (81/11)» «البحر» (۳/ 4۲۷) . 
خطا. 


و 


نغ (الظاهر والمؤول) : أي هذا مبحثهها . (الظاهرٌ: ما دل) على 
ظیة۱۳6) اي راجحة » فيحتمل غير ذلك العنی مرجوخا «كالاء 
الحبوان المفترس ٠‏ مرجوحٌ في الرجل الشجاع» و «الغانط» راجح في 
المستقذر للعرف» مرجوخ في المكان المطمئن الموضوع له لا ولاو 
انض کزیده لان دلالته تطمية. (والتاويل حل الظاهر على آل 
المرجوح'" .ان مل ) عليه (الدليل فصميع »وا ين دليقا) . وا 
في الواقع (ففاسد» أو لا لشيء» فلمب لا تأويلٌ) . هذا كله ظاهر. 4 


فيه » والمؤول؛ لأنه مرجوح” .قوله (والتأويل 
الرجوح) عدل عن تفسير المؤول المذكور في اجه 


0 ل و فا با هرک عل اه 3 


بأقوی منه . وذگر الصیف منه كثيرًا فقال : (ومن البعید : تأویل «أميك) 
آربغا (علل فابتدی») أي تاویل احنفیة(۲) قوله «لغيلان بن سلمة النقفي؛ 
ن» رواه الشافعي# 


هل تفسير التأويل : ليناسب أقسامه الآتية نك اللود4:) 
الخ . وجه قرب تأويله با قاله : أن ظاهره وهو نقید الوضوء بالقيام إلى الصلاة غير 
مراد قطمّاء فترجّح حمله على ما قاله ونظيره قوله تعاك : فا قرأت اله 
یذ با4 . ومن القريب اقا تأويل خبر*) «لولا أن أشق عل أي 

| الأمرتهم بالسواك 9 ب + إذ الأمر ورد في حبر : «استاكوا ‏ فلا نی 
نفيه المفاد [با لخر" إذ معناه : لولا وجود المشقة لأمرتكم . لكنها موجودة فلم 


أمركم .قول! ۲ (فيها إذا تكحهن ممًا) بين به آن كلام المصنف عتاج إلى تقييد؛ كأن 
يقول غلل ابتدی : قي العية : أي في جاها . 

(۱) سورة الاندة :(1). 

(۲) انظر : «التقرير والتحیر؛ (۱/ ۰0۱۹۷ «التيسير» (۱/ ۰0۱8-۱۹ «فواتح الرحوث' 


(0)9۸/۲ لح ر»(406/۳). 
(۳) سور التحل : (۸) 
(4) آخرجه اليخاري في صحیحه: كات الجمعة» باب السواك يوم الجمعة 0 
رقم۰۸۸۷ ومسلم في صحیحه ۰ ٠‏ كب الطهازة باب الراك (4۳۴/۱) رتم۰۲۵۲ عن أي 
هريرة # واللفظ للخاري , 
| الفظه استاكواء قلولا ان اشق علق متي .یت أرجة احق نند 886/7 
۱/۱( وفالطبرائية في الكبير (54/5) رقم ۰۱۳۰۲ وأبو يعق في سنده ۱۲0| 
علي الصيقل وهو مجهول . - انظرجمع اه (0۱۰/۱)رقم 0151 
من+ب؟ .اج ولعله الصواب -. 


دا 


3 مشکینا» على تن مدا و أي اف 
الصَّغِيرَةَء والأمةِ» اند . 


إن لبطلانه كالسلم » بخلافٍ نكاحهن باه فيمسك الأربح الأوائل دل 
بعده : أن المخاطت بمحلَهِ قريبُ عه بالإسلام بی ل يبن شرو 
التكاح ت کون إلى ذلك. وم قل دی نک مك ولا ون 10# 5 
كثرتهم » وتو دواعي حلة الشريعة عل نقلهِ لو وقح . 

(و) من البعيد : تأویلهم (ستين مسكينا) » من قوله تعاك ام 
کیا 4 (عل ستين مُدَا)!'2. بان در مضافٌ أي طعام ستين مسكيئاء 
وهو ستون مدّاء فيجوز إعطاؤه لمكينٍ واحدٍ في ستين يومّاء كما جوز 
لستين مسكيئًا في يوم واحدٍ لأ القصدٌ بإعطائه؛ دقع الحاجة ‏ وذ 
عو م ۰ كدفع حاجة ستين في يوم وأحيٍ . 


ل قوله (بمحله) ”" أي 
72 (وتظافر قلوهم) صوابه انضافر» بالضاده 1 
غیره( ۲7 : «تضافروا علق الشي* ٠‏ تعاتوةعليمه ۲۱۰۷۵ ١١‏ || 


5( وود 


() انظر «التقرير والتجيير (۰0۱۹۷/۱ ات (۱3/۱ 
ليحر (44/5). «التشنيف» (۰08۱۰/۱«لتحیر؟ 3 

(؟) ي الأصل (فحلمه) ومر خطاء واثبت: 

نه اسل سحلا ر 


لق (و) من البميد: تأويلهم حَديث آي داود وغبره۲۲:«اییا امراق تخت 
تفسها) بغير إذن ليها فتكاحها با" وني رواية البيهقي”'' : افإن أصابا 
فلها مَهرُ با أصاب منها؛ (عل الصغيرة » والامة. والكاتبة )۳۱ اي حه الا 
بعضهم عال الصغيرةء لصحة ت الكبيرة نفسهًا عندهم كسائر تصرفانها: 
فاعترض : بان الصغيرة ليست امرأة في حكم السان . فحمله بعض آخر : على 
الأمة » قاعترض بقوله «فلها مهر مثلها»: قان مهر الأمة لسیّدها . فخْمله بعض 
متأخريهم على المكاتبة ‏ فان الهز ها . ووجة بعده على كل : أنه قصرٌ للعام 
الوك عورم باما علل صورة نادرةٍ؛ مع ظهور قصدٍ الشارع عموته؛ بان 
5 المرأةٌ مطلقًا من استقلاها بالنکاح» الذي لا يليق بمحاسن العادات 
استقلاهًا به . 


ليله قوله : (فحمله بعض متاخ يهم على المكاتية) أي بعد إخراجه الصغيرة والأمة 
من شمول الحديث غما لما ذكره [الشارح ]!4؟ . 


0 


ته عل الْقضَاءِ ار وَ كاه بین كه أئه» 


و (و) من البعيد : تأويلهم حديث : «لا صيام إن ل یت أي الصيام ين الیل 
رواه أبو داود وغيئه'") بلفظ : من م یت الصیام من الليل فلا ضياع له (علن 


القضاء ؛ والنذر )۰۲۳ لصحة غيرهما بنية من النهار عندهم . ووجة بعدة؛ أ 
قصر لعا النصّ قي العموم عل ادر + لندرةٍ القضاء النذر باللسبة إلى الصوم. 
ود مع تأویل أي حتيغة حديث ابن حبان 
غیره(۳) : ١ذكاةٌ‏ الجتين که بالرفع والنصب (عل التشبيه)[44» آي 
٠ 1‏ قيكون الراد ب «الجنين نين المي + لحرمة ال عنده؛ وآ 
صاحبا؛ُ كالشافعي”*؟ . وج بعده : مافيه من التقدیر الستختئ عنه. 7 


له قوله (اي مثل ذكاتها أو كذكاتها) بيان / لتقدير روايتي الرفع والتصب 
الحفيةء فالرفع عندهم على ی وتو 
بیان ذلك عندنا فهو ما ذکره . 


(1) الصوم: یاب ما جاء: لا صيام 


سنته. كتاب الصيام : پاب ما جاء 
في رفعه ووقفه ؛ والجمهور عل وقفه , وأنظر «اتلخیص احير 
(1) انظر ؛ «التقرير والتحبيرة (۱۹۸/۱)ء ؛التيسيرة (118/1) 
#لیحره(44۹/۳): «التشنيف» (۱/ ۱68۱۰ 

(۳) أخرجه او داود في ستنهء كناب الا 
٠‏ + رقم ۰۲۸۲۸ والترمذي في سته » کناب 
2 رقم ۰۱۵۷ وابن حان في صححه (ال 


و و ا ل فليم 

الشمس» أي وقت طلوجهاه وا 

مواقق لعن رواية الرفع الذي ذکرناه» فيكون الراد ب #الجنين؟ اميت » ان ذكاة 

امه التي احلتها اه » نيما ها. يويد ذلك ما في بعض طرق الحديث من قول 

ل ١‏ في بطنها 

الجنينَ » آفتلقیه أو تأكلة؟ فقال رسول الله ب : «کلوه ۰ فان ذكاته دک 
أمه» ٠‏ فظاهر: أن سوام عن اميت : لاه محل شك بخلاف اي المکن الأبح ٠‏ 
فمن العلوم أنه لا بحل إلا بالتذكية . فيكون الجواب عن الميّت » ليطابق السؤال , 

له بقوله : (آما على رواية الرفع) الخ المتعلق بقوله (المستغني عنه). قوله 
([ما] "في بعض طرق احدیث ) هو في سنن آي داووا“ . 


ی ید ون اميم بي خطاب ايستي: للدت الفقيهء ء الادیب؛ ذو 
التصائيف الب البخاري. ومعالم الستن» وغريب الحديث, توفي سن 


ذكاة الجنين حاصلةٌ وقت ذكاة أقه» وهو 


(۲) قالهقي معا الستن له(4/ 115-11 

(۳) انظر #پذیب غتصر سنن آیي داوده لاین القيم (4/ ۰6۱۲۰ «تشیف» (۰)4۱۰/۱ لحي 

۱ RY 

إفي #الستن الکبری» (۳۳۵/۹) كان أبن عمر یقول : *إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في 
وهله من طريق اين بكير . 

اسان بر (۳۳۵/۹) قال لقي وتي رواية اب وهب (أني بستد إلى ابن عمر) با ۱ 
ایو ۱۱۰/۵ re‏ 


باب ما جاه في ذكاه اجنين (۳/ ۱۰۳ رقم ۰۲۸۲۷ 


يك د دش الصَّدَقَاتُ على بیان اضرف وهم 
الأول وَالمُرُوع . 


وخ 5 من البعيد : تأويلهم -كالكِ- قوله تعالى : رشن الذقت لفقا 
کین ۲۱۳ الخ (على بيان الصرف) ٠"‏ أي محل الصرفٍ بدليل ما قبله : 
۳۳ یلق لصَّدَدَ 6 الخ ذتهم اة تما عل تعرّضيهم اء 
لوهم عن أهليتهاء ثم ین آهلها بقوله : ما لطدقت لاه الخ داي 
هي لهذا الأصناف دون رهم لس اراد دون بیع | فبكفي اصرق 
لاي صنب منهم . ووجهٌ بعده : ما فيه من صرف اللفظ عن ظاهیه من« 
استیعاب الاصناف لغیر منافٍ له ١‏ ذ بیان الصرف لا باي .فیکوامرافین ۰ 
فلا يكفي الصرف ليعض الأصنا إذا فقد الباقي للضرورة حيئظٍ . 
(و) من البعيد : تأویل بعض أصحابنا حدیث ال الا غ 


تلك ذا زحم) غرم فهو خر . 


ن 


7 فواتح الرجوت؛ (۱3/۷ 


لس (۴/ 01 4)ء بالشيفة (1/ 01-411 


ال وفي رواية النسائي وابن ماجه( 
عندنا من أنه نبا یمق بمجرّداللكِ ما در 
العام عن العموم لغير صارفٍ. وتوجية ما تقزّر : أن نفي العتق عن غير 
الأصول والفروع للأصل العقول؛ وهو أنه : لا عق بدون إعتاتي؛ حُولف 
هذا الاصلْ في الأصُولٍء لحديث مسلم۳۱ : لا يجي ولا والدهٌ إلا أن ده 
قث بت ته آي ره من د 
الفروع لقوله تعال : الوا انم وا سبحت بل عاد 
رمو ۰۲۹۱6 دل على نفي اجتاع الولدية والعبدية . والحدیث : قال 
جر «منکر» والترمڌي" : «لا يُتابع ضَمُرةٌ عليه وهو خطاء عند 
آهل احدیث»۰ نعم رواه الأریعة! ۳" من غير طريق ضبرة ایشا وصحخه 
امحاکم ۰۲ وقال الترمذي( : «العمل عليه عند أهل العلم» . 

للل قوله (ما ذكر) أي (الأصول والفروع)] ۲۱۰ . قوله : (وهو خطاء) بتشديد 

. الطاء وا مدي أي [وضمرة] ۱۲" كثير الخطأ عند أهل الحديث‎ ٠ 


“ : «عتق عليه (علن الأصول والفروع) لا تقر 
. ووجْهُ یعده : ما فيه من صرفٍ 


حاجة إلى صيغة الاعتاق؛ ولي 


() انظر «السنن الكبري» للنساتي (۱۳/۳) رقم ۸۷۷ : وأما ابن ماجه فأخرجه بنفس طريق النسائي, 
(إلافي شيخيهما فيختلفان) بلفظ : امن ملك ذا رحم حرم فهو حره (4/ 1417 ) رقم ۲۵۲۵ 
(1) انظر:*الروضت»(۰0۱۳۳/۱۲+شرح مسلم؛ لمنووي (۳/ ۰0۱23۵ «التحيير؛ (5/ ۲۸۱۳ 
(۳) في صحيحه ‏ کاب العتى ؛ باب فضل عتق الوالد (۳/ 1878 ) رقم 191١‏ . 
(4) سورة الأنبياء :(۲۹). 


القياسٌُ على النفقة ٠‏ فإنها لاب عندنا لغير الأصّول والفروع : ١‏ 


(و السارق بسرق البيضةٌ) أي ومن البعيد : تأويل جين بن ا00 
وف" حديث الصحيحين: الغزال اسارق ترق یهن 
(الحديد) أي التي فوق راس الا 


ووجه بعده : ما فيه من صرف اللفظ عما يتبادر منه من بيضة. 
والحبل العهود غالبا » المؤيد بالتوبيخ باللعتء لجريانٍ عرف الاش بوا 
سارق القليل دون الكثير. وترتيبُ القطع عل سرقة ذلك مها إلى 
غيرها ما يُقطع فيه . وهذا تأويلٌ فریب: 


الح مضنا 4 
() هو العلامة يمن بن أكثم بن عد بن قطن . و محمد التعيمي الووذي 
بصیزا ب «الإحكام؛ء نوى الفضاء في عهد اللأمون من معتفانه ‏ 


لات 


ام (وبلال یشفع الأذان) أي ومن اليعيد : تأویل بعض 
الصحیحین(۱) : «أمربلال ی ۲ 
الأذان ويُوترَ الإقامة (على أن يجعله شفمًا لاذان ابن أمّ مكتوم)' ۲ بان يُِْنَ قبل 
لبح من الليل ء كما هو الواقع ولا يزيد على إقامتهء نله على ذلك من إفراد 
کلمات الأذان. ووجهُ بعده: ما صرف اللفظ عا يتبادرٌ منه من تثنية 
كلمات الأذان وافراد كلماتٍ الاقامة أي العظم نیا + المؤيّد إرادته با في روايةٍ 


لا قوله (ومن البعيد) لكن كان يمكنه أن يقول ؛ «ومن البعید تأويل ما تضمّنه 
قوله (والسارق) وما تضمنه قوله : (وبلال) إلى آخرها 
قوله (وترتيب القطع) هو بالرقع » وأشار بالجملة إل التأويل القريب 
متضمنا لر التأويل البعيدء ولا حكئ ابن قتيبة77؟ التأويل البعيد عن 
يحيئ بن أكثم قال : إنه باطل . قال : وكان الحديث أورد على ظاهر الآية . ثم 
أعلم اله" بَمْدُ أن القطع لا يكون إلا في نصاب . 


)١(‏ البخاري» كتاب الآذان. باب الإقامة واحدة (۱۰۷/۲) رقم ۰1۰۷ وملم؛ كناب 
الصلاة »ياب الأمر يشفع الأفان (7/ 344 ) رقم ۳۷۸ 
(؟) في الستن٠‏ كتاب الآفان. باب تثنية الأذان (۲/ ۳۳۰) رقم 77 بلفظ «أن رسول ال آمر 


بطم ال هت توفي س ۰۲۷۹ : انظر ترجه في «تاریخ بغ 
۱ شیف (TN)‏ 


ا 


اه . قلا ال في آي e‏ 


دق ی دبک ةا ١‏ 
بالسکین: i:‏ 


الركعة الثانية بلا تشهد ۰۲۱۱ فإئه يحتمل العمد : قلا يك 
رالسهو : فلا يدل عل آنة غ واجب۰۳ 


(1) زهو تعريف ابن الحاجب كذلك . وانظر تعریف الجمل 
«البرهان» (414/1)«المحصول؟. e‏ 
۲ ص ۳۷ و٩‏ ۰۲۷+شرح العضده 
E OIA bahr O)‏ 
(1) وهو قول جهور الملاء . انظر ابحره(۳/ 204019 
1 


ال قلنا : لا تُسلم عدمَ الظهور لواحدٍ من ذلك فان «الید» : ظاهر في العضو إلى 
المتكب : و «القطع» : ظاهر في الابانة وإبانة الشارع من الكوع مين : أن المراد 
من الكل ذلك البعض . 
(ونحو رمع انگ4 )۰ ک « حرمت عَم الت 
آي لا إجمال فيه" ١‏ وخالف الكرخي*» ويعض آصحابنا ۰۲ قالوا: إسناد 
التخريم إلى العين لا يصح. لأنه انم يتعلق بالفعل ٠‏ فلا بذ من تقدیره؛ وهو 
محتمل لامور لا حاجة إلى جميعها ‏ ولا مرجُح لبعضها ء فكان مجملا .لا : لمرجَحٌ 
موجودٌ وهو العرف ..فإنه قاض بأن المراد في الأول : تحريمٌ الاستمتاع بوطءٍ 
ونحوه؛ ومن الثاني : تحريم الأكل وتحوه . 


ل51 واعترض : بأن ترك العود إليه يدل علل أنه غير واجب . وأجاب عنه البرماوي 
وغيره'"' : بأن ترك العود إليه بيان لاجماله. لأن البيان يكون بالفعل ٠‏ والترلا 
فعل» لأنه كف كما مر . قوله (قلنا: لا نسلم عدم الظهور) الخ ۰ حاصله أن الآية 
من قبيل الظاهر والمؤول »لا من قبيل المجمل والمبين. قوله : (ونحو: «حرمث 
کم هگن 4) جعله الشارح مع ما عطف عليه مرفوعا بالابتداء؛ فقذر له 
خبراء ولوجعله مجروزا صح ء و يحتج ال تقدير ذلك . كما في الذي قبله . 


الجمهور . انظر*الحصول» (۴/ 130): #الاحكام؛ للآمدي (۱۲/۳) «شرح التفیع! 

العضد؟ (۲/ ۰6۱۵۹ «البحره (۳/ ۰61۲ «التحییر» (۹/ ۰۲۷۹۰ 
۱ قواتح الرحوت؟ (۲/ ۰4۱۲ .. 

؛ وهو قول يعضن الحنايلة وأبي عيدالله البصري المعتزلي . انظر «المعتمدا 
۸ ف ۰4۱4/۱ «التجبير؟ 2177/10 


+ تست 
اچ ( «وانت‌خوا برزئوسکم۹) لا إجال فيه . وخالف يعم انیت( : 


قال : لتردّده بين مسح الكل والبعض : ومسحٌ الشارح الناصية تن لذلك 4 
قلنا: لا تسلم تردذه بين ذلك» وإنما هو لمطلق السح» الصادق بأقل ما 
بطق عليه الاسم وبغيره » ومسح الشارع الناصية من ذلك 
(«لا نکاح الا بولي») صخحه الترمذي وغیزه(* لا إجمال في( 


يعون الناصية للمسح . 8 
[قوله (بيْن ذلك) ]۲۲۱ أي ما ذكر من مسح الكل / والبعض « 
قوله (من ذلك) أي مما بصدق به مطلق السح من غير الأقل + 


(۱) سورة المائدة : (0) 
(۲) وبه قال الجمهرر . انظرةالمحصول» (۳/ 154). «الإحكامة(5/ 014 
«البحره (۳/ + ). شیف (۱۵/۱) ,ای (9170//7)» یس 
(۳) منهم صاحب اغداية (الرغياني) . وخالف كذلك بعض للم مهم أب 
لح (۳/ ۰6150 ابی (۱/ 171), فراع فرحوت؛ (۹۱/۲): اذا 
(4) أخرجه الترمذي في سنه كتاب النکاح» باب ما جاء في 
وأبوداود في سته » كتاب التكاج ٠‏ باب في الولي (۱۹/۲ 7 
سته. کتاب التكاح , ياب لا نکاح الابولي (۲۲۸/۴) 
(4/ ) وانن حيان في تسحيحه (الإحسان ' 
الستدرك (۰)۱1۹/۲ وغيرهم وصححه الترملي وا 
وانظر, «التشخيص» (۴/ 167) > تالدرليةة (/۱9۹ 


أا وخالف القاضي أبو بكر الباقلاني ۲۱ فقال : لا يصح النفي لنکاح بدون ولا 
مع وجوده حسّاء فلا بڌ من تقدیر شيء ۰ وهو متردد بين الصحة والکیال , ولا 
مرج لواحد منهماء فکان جملا. قلنا: على تقدیر تسلیم ما ذکر »ارب 
لنفي الصحة موجود؛ وهو قربه من نفي الذات ٠‏ فان ما ات صح لا عند 
به فیکون کا عدوم » بخلاف ما انتفی كاله : فقد ید به . 


ی قوله (عل تقدیر تسلیم ما ذكر) أي من عدم صحة تفي التکاح ۳" بدون وليه 
أي بل يصح » لأن لنفي إنما هو النكاح الشرعي(۲۳ 


«العغريب» (۹۰/۳(۰4۳۸(/۱) . وهو قول بعض الحنفية ويعض الشافعية وبعضٍ 
a‏ امتهم القاضي عبد انا وأ عل المبائي واينه , انظر امد 


0138/1 «البجر؟ (477/5): ؛التحبير؛ (1/ ۰0۲۷۷۷ التيسير»‎ E 


| وت دزف عن أي دا 9۱۰ تیاب لش ولاق 5 

الک وخالف قوم س 

تست u‏ 
كت («رفع عن أمتي الخطأ») والتسيان وما استکرهوا علیه ٥‏ لا (جال اي02 ) 

وخالفت البصریان ۳ : أبو الحسين» وأبو عبد الله ونع الحنفية© “م قالو و 

لا يصح رفع المذكورات مع وجودها حشاه فلا بذ من تقدير شيء ٠‏ وهو مر 

بين أمورٍ لاحاجة إلى جميعها ء ولا رجح لبعضها قكان محملا :7 
دا لرخحموجود. وهو مر فضي بن رده اوا 
والحديث بهذا اللفظ رواه الحافظ أبى القاسم التميمي» العروف. 
عاصمء في مسندوء واليهقي في اغلاق 
'إَالله وَضَع »ال آخر ما 8 


ِل قوله (لا إجمال فيه) هذا الذي نفی عه الاجال» وسماه في 
بالمقتضي بکسر الضاد تفي عنه ثم العموم . قال الزركتي 0  :‏ 
3 


(ص۰)۲۷۹ ۱ 


لتحي( ۳۳ ۳ 


الع («لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»)' لا إجمال قيه' '' . وخالت القاضي | 
الباقلاني7" . والكلامٌ كما تقدّم في «لا نكاح إل بوخ" ۰ والحديثُ في 
الصحیحین!** بلفظ : «لا صلاة إن لم يقرأ فیها بفا الكتاب» ۰ (لوضوح 
دلالة الکل) كما تقد بيان » حالف قومٌ) في الجميع . كما دم بيائه 


ما > 


للل وزد" : بأنه لا يلزم من نفي عمومه ثبوت إجاله ٠‏ بدليل انتفاته) إذا دل 
دليل على بعض القترات!۲۳, أو كان متضح الدلالة بدون عموم وتقدم 
إجمال. والحديث المذكور من هذا القبيل . وهذا الرة صحيح بالنظر إلى من لم 
يشبت إجماله تم » أما بالنظر ال من آثبت ذلك ثم كالز ركشي والشارح فلا إلا 


(۱) سبق تحر يه . 

(۲) وهو قول الجمهرر. انظرهالحصول» (©/115)«الإحكام؛ (15/5): 
(ص777): شرح العضد؛ .)۱١۹/۲(‏ «البحر» (۳/ ۰0410 «التشنيق» (415/1): 
«التحيير؛ (۰0۲۷۷۱/۲ /التبسير» (۱/ 0۱3۹ 

(۳) وهو قول يعض الشافعية » ويعض الحنابلة ء وجع من المعتزلة . انظر «النقريب؛ (۳۸۱/۱) 

و(۳/ ۰0۹۰ «المعتمد» (۰۳۰۹/۱ «البحرة (۳/ 417 ). «التحبير» (1/ ۲۷۷۷) 

۱ سيق تخرعبه ٠.‏ 

3 با ذكره الشيخ زكريا- هو الكبال ابن أبي الشريف كما نقله عنه المبادي في «الأباث 

۱( واصل هقا الرّد الذي ذكره الكيال- هو للسعد التفتازاني وابن 

+ انظر حاشية السعد التقتازاني على «شرح العضده (۱۵۹/۲) و«الغيث» الفامع 

(Er) 


نَ الْقَاعِلٍوَالفْعُولٍء وقوله 
كح>ء < إلا ما تی علکم4 


والیسشون فى لر هلون امابو 4. 


لين (وإنما الإجمالُ في مدل" : القرء) مترذد بين الطهر والحبض ٠‏ لاشتراكه بينها؟ 
(والنور) صالحٌ للعقل. ونور الشسنء ابا بوجي (وابسم) الع 
للسماء والارضي. لتماثلهماء (ومثلٍ المختارء لتراه بين الفال والمفعول)؟ 
باعلاله بقلب يائه الکسورة أو المفتوحة ما ۹ 


لا نله (مترددين الطهر والحيض) حله الشافعي عل الطهرء وأبو حقة عل 
الحيض» ل قام عندها. قوله (والتور صالح للعقل» ونور الشمس) هو تال 2 
النور صالح أيضا [لخيرهما]!"' : كالإبمان» والفرآن» ونور ال . ياي 
في الجسم . قوله (لتشابجهيا بوجه) هو الاهتداء بكل مهم وله 17 
أي سم وعدا . قوله (ومثل الخار) أي من كل لفظه وترهد ب 
واسم مفعول » كمنقاد ::والإجمال في ول الأمعلة للاخترا 
آخرها له عروضا: وما یی للإشتراك“ للعنوي . والإجمال 
وفبها يأني في مركب كبا سلکه ابن أ" 99 


لفطلاف هت ی 
)١(‏ انظر عله الأمثلة للإجال -التي 

*«لسیف» 10/10 ).اله 0401/50 
لذ الزيادة مناج . وهنا النسخقاج؛443/س]ء 
(۳) نيدب : (لترائلها» ر مخ 


ان (وقولة تعاق ری اذى بيد عُفدَةٌآلتكاح )۰۱۱۳ لتردده بين الزوج 
والوتي» وقد له الشاقعي("“ عل الزوج» ومالك( عل الوليء با تام 
عندهناء'( 5 إل ای عَلَيكمْ4)!؟. للجهل بمعناه قبل نزول ,اي 
رمث علیگم لمع ۰*۱4 ويسري الاجال إلى الستنی منهء أي أجلت 
لک يمه الأت ۰4 ( وتا عم ناویل إلا آله“ کون ف الم 
َو :امک بی ۰۳۳64 لتردد لفظ «والّ حون بين العطف والابتداه: 
وله الجمهور”*) عل الابتداءء لا قام عندهم؛ وعلیه ما قدمه الصثف في 
السألة حدوث الوضوعات اللغوية » من أن التشابه ما استأثر الله بعلمه , 


لا قوله (ويسري الإجمال إلى الستنی منه) . أن" المستشيئ الجهول من معلوم ٠‏ 
يصي الستنی منه مجهولا. 


(۱) سور الیفرة؛(۲۳۷). 

(۲) وهو ملعب الشافيّة واختنية والحنابلة . انظر «الروضن» (۰)۳۱۹/۷ «أحكام القرآن؟' 
للجصاص (۲/ ۲۱۵۲-۱۶۰ «لفن» (۱3۰/۱۰) 

(۳) هو قول الالكية ورواية عن احد . وقول للشافمي في القديم . انظر أحكام الفرآن لابن العربا 

(۰)۹۳/۱ «الروضة» (۰)۳۱7/۷ «النتي» (۰)۱5۰/۱۰ «الحر» (۱6۸۵۸/۳ 


وه (۰)۱8۰۸/۳ «البحر»(۱/ 6899 
ایلیا تاپس ۱۱ ۲۲ 


ان (وقوله علیه) الصلاةً و(السلام) فيم رواه الشيخان وغیزهما(۱: ۳ 
احدکم جازه أن ب بة في جدراه؛ . لتردد ضمير جداره» بين عوده إلى 
باه .ول «الأحد ٠‏ ترذ الشافعي في.النع لذلك ء والجدية : العم ٠‏ 
لحديثٍ خطبة حجَةٍ الود : لا يحل لامري ین مال أخيه لا ما اعطء ین طيب 
نفس رواه الحاكم بإسنادٍ عل شرط الشیخین في یه ۰۲ وکل مها منفرك. 
في بعضه . واخشبة؛ في الأول ژوي بالإفراد من والأكثرٌ بالجمع مضاف, 

(وقولك : زيدٌ طبيبٌ ماهرٌ) لد (ماهر) بين رجوعه إلى (طبیب 
(زید) » ويختلف المعنئ باعتبارها . 


ضمير إلى الأقرب » وهو في الحديث #الجار °7 
قوله (لتردد ماهر بین رجوعه ال طبيب وللل زید) ۰ قياس ما اختاره 
فيا قبله. من رجوع ضمير «جداره إلى «الجار [لقربه] © رجو 
(طبيب). 


() انظر الروضة (/ ۰0۲۱۲ متهاج الطاليين (۱۳9/۲ 
() أخرجه الحاكم في المتدرك (۹۳/۱): واليهقي | 


في سته (۲۲/۳) رقم ۲۸۱۰ ۲۸۹۱ . وصححه | 


للات 


ااج «الثلاث زج جا وفزة) التزد'( الدلاثة) فيه بين جميع أجزائها ؛ وجیع صفاتهاء 
وان تعت الأول نَظرًا إلى صدق المتكلم به إذ حمله على الثاني وجب كذبه . 


ایغ (والاصحْ وفوعه) أي الجمل (في الكتاب والسته ۰۱۱ للأمثلة السابقة ما 


للاك قوله / (لتردد الثلاثة فيه بين جميع أجزائها » وجميع صفاتها) الخ ٠‏ لا ریب أن 1۱۱ ونفاه داود!۰۲۳ ویمکن أن بتفصل عنهاء بان الأول ظاهرٌ في انزیج؛ لانه ۳ 
أجزاءها المراد: وواحدء وصفاتها زوج وفرد قالثلائة في قولنا : (الثلاثة الك تکام ان مقترنٌ فشر والثالت هو ظاه الب وم 
زوج وفزد)۰ مترددة من حيث الفهوم بين أن تتصف أجزاؤها بالزوجية امل ماه )مس مكو 


والفردية . فتکون القضية صادقة » وأن تتصف هي با : فتكون 5 
وان تعتن الاول نظرًا إلى صدق القضية » وذلك لا يخرجها عن الإجمال من 


له في عرف الشرع!۰/۳ لأن الك 
حيث المفهوم. وبذلك علم أنه كان" الأول أن يقول : لتردد الثلاثة فيه بين بط ۳ 2 
اتصالها بصنیها(» واتصاف اجزانها >" . عل أن بعضهم! لا لم ۱ جمل عل اللغزي +( وقد تقم 
يتضح له المعنئ . قال : تي عد هذا من المجمل نظرٌ لا يخفئ . توطتة لقوله : (فان تعذْرَ) السمی الشرعيع للفظ (حقيقة ا 


بتجوز)۰۲۳ حافظة عل الشرعي ما أمكن . 


(1) انظرةالملخصول» 7*1 
OVOP (AY‏ 
(۲) نقله عته الصیرني كما في «الحره للزركشي (۳/ ۱869 


:474/57 «التشنيف(415/1):٠التحبير»‏ 
(4) انظر «شرح المد 0131/50 

() انظر :«لستصفی» (0۹۲/۱). 1 
(3) انظر :۱ ا ا 


الق (أو) هو (َُملٌ)!2. ن الجاز الشرعي والمسمّئ اللغوي ‏ (أو يمل 
على اللغوي)!"2: تقدیت للحقيقة عاق المجاز » (أقوال): اختار منها الصنفٌ في 
شرح المد ق الأول 
مثالة: حديث الترمذي وغیره(* : «الطوافٌ يالبيتٍ صلاةً إلا نله آَل 
فيه الكلام» ۰ تعذّرَ فيه مسمئ الصلاة شرغاه فَيْردُ إليه بتجوٌزٍ » بان يقال : 
كالصلاة في اعتبار الطهارة والنية ونحوهماء أو بل علل المسمئ اللغوي ؛ وهو 
الدعاء بخير» لاشتیال الطواف عليه : فلا ی فيه ما ذکر ‏ أو هو مجمل لترديه 
بين الأمَريْنٍ , 


لب قوله (فيرد إليه بتجوز بان يقال) الخ » قرينته قوله : («إلا أن اله أحلّ فيه 
الكلام ) . 


(۱) وهو قول الغزالي , انظر «الستصفی»(۹۰/۱ 981). 

(۲) وهو قول الجمهور انظرهالإجكام» للآسدي (۳/ ۰0۲۲ «شرح المضده ۰6۱۱/۲۱ البحر' 
(۴/ ۰)۷4 «التشنيف» (۰)4۲۰/۱ «فواتح الرحوت؟ (۷۵/۲). 

الظر «رقع اخاجب» (۳/ ۱۰۵« 

"مدي وابن اجب , انظرهلاحکام (۳/ ۲۲ 
ره تميق ته » کناب اتج .بياب ما جاء في الكلام في الطواف (۱۹۱/۳) 
٠‏ والتسائي في ست كتات انج ۰ بانب إباحة لکلا في الطواف (8/ 9118 
ختزيمة في صحيحه (۴۲۲/۲) رقم 7778 واين حبان قي مج 
۷ والبيهقي في «السئن الكبرئ» 88/50 
والحاكم . انظر «التلخيض الحبير» 2154/10 


للاك وَامُخْتَادُ : أن الط الم 
دنل »فان كَانَ أحَدَمْنَا 


يق (والمختارٌ أن اللفظ الستعمل لمعن تارة تیه ليس ذلك المعنئ احدها) 
تارة أخرئ على السواه» وقد أطلق (ُمَلٌّ)2'7 لتردیه بين الى والعتین . 
وقي" : يترجّح العتیان لأنه أكثرٌ فائدة . 

(فإن كان) ذلك المعنئ (أحدهما فمل به) جزماء لوجوده في الاستعمالین» 
(ويُوقُ الآخو)!"' ردد یه ,وتیل *) : عمل به أيضاء لته أكثر اد 


ات وله (ليسّ) الخ »ما قر له ال لاه رام یش 


(۱) هو قول الجمهور » واختاره الغزالي وابن الحاجب . انظر 1 
~ «التشتیف ۱4 


المضد (3151/5 


الحرم لا يط ولا بوط » أي لا یک یره ين وطیه وان مل عان العقد اسید 
منه معتان بينهما قدرٌ مشت رك » وهو أن الحرع لا يعفد لنفیه » ولا یعقد لغيره . 


ومثالُ الثاني : حديث ملم" : لیب احت 


من ولیها*. أي بان 


لب قوله (مثال الأول حديث مسلم) الخ . قد يقال" : في قوله : أنه يستفاد من 
حمل التکاح فيه علن الوطء معنی واحد . ومن حمله علل العقد معنبان تحكم ؛ إذ 
في الأول معنيان أيضًاء وهو الوطء والایطاء!*۰۲ فهو نظير الثاني ٠‏ فلِمَ اعت 
المعنيان فيه دون الأول؟ ويجاب : بأنّه لا مشاحة في الأمثلة . وبأن متعلق الوطء 
واحد. لأنه واطی. أو موطوء. فالوطود!*) واقع من الحرم" أو فيه 
ومتعلق العقد متعده!۰۳ لان المُحرم متزوج أو مزج . فالتزوج له والترويج 
لغيره . قوله (ولا یوطی) بكسر الطاء . 
قوله (استفيد منعه معنيان) هما عقد النکاح لنفسه 
الشترك) بینهما مطلق العقد . 


» وعقده لغيره» و(القدر 


کت لصم ۰ کتاب التكاح ۰ یاب تحريم تکاح لحم (۱۸۳۱/۴) رقم ۱۱۹۰۹ 


اا أو تأ 
TE‏ 
ونقله وئس بن عبد الاعل( “عن الشافمي 2 


نا 
هُ قوله (ونقله / يونس بن عبد الاعل عن الشافعي)۰ إنما نقله عنه : آنا تأذث (۱۰۳/, 


لرجل يعقد فا في المكان الذکور» لا آنا تعقد بنفسها فيه» بذلك صرح 
جع منهم آبو عاصم العبادي في طبقاته . وذکر أن من أصحابنا من نکر 

هذه الروابة » ومنهم من قبلهاء وقال : إنه تحكيم . قال البكي : (والآوق” 

إثباتباء لاطلاق نصوص الشافعي” القول بخلافها !۰۳۲ ولد عير 

الناكح والمنكح في ذلك»(۲۹ والقول بال تحكيم بعیك لان التحكيم رضاها . . 
بمعنى يحكم عليهما . والتزويج يفتقر ال ولاية من الشرع ؛ لكن النووي از 
جواز التحكيم . وقال : وهو ظاهر نصه الذي نقله يونس وهو ثقة؟ أذ 
كلام السبكي بمعناه و ۳ 
للفسها بواسطة إذنها لرجل . 


(۲) جو العلامة. نسي ددا 
الامام ا 
انظر ترجته في سير أعلام الا A‏ 


(؟) نقله عه رفع 
(0/-14). ئة استاج مع حم 
(۱۰۳-۰). 


كب 


للق (البيان) بمعنى التبيين : (إخراج الشيء من حير الإشكال إل حير التجلي ١!)‏ 
أي الاتضاح فالإتيان بالظاهر من غير سبق إشكال لا بستی بیانا. (وإنما 
يجب) البيان (لن أريد فهمه) المشكل (اتفاقًا)!' + لحاجته إليه بان يعمل به : 
أو تی به بخلاف غيره 


لب مباحث البيان . قوله (بمعنی التبيين) أي فعل المبين ٠‏ وفيه إشارة إلى أنه يكون 
بمعنی آخره وهو كذلك. بمعنئ ما حصل يه التبيين؛ الذي هو الإخراج ٠‏ 
وهو الدليل ٠‏ وبمعنئ متعلق التبيينن وهو الدلول!۳ . قوله (أي الاتضاح) 
بتاء فوقية!؟؟ مشددة . قوله (فالإتيان بالظاهر من غير سبق إشكال لا یسم 
بيانًا) أي اصطلاحًا » وإن كان بسیاهلغ(* ۰ فلا بر ذلك علن التعریف: أن 
يقال(" : :له غير جامع ٠‏ كما لا يرد عليه ذكر از 


(۱) هنا التعريف لليان -الذي ذكرء الصّف- هر للصيرقي كما تقله عه الآمدي وغبره: وانظرتم, 
اليا ن كذلك في باقي المراجع الأصولية : «البرهان (184/1). 'المحصول (144/5 ١)‏ "ا 
(۰)۲۵/۳ شرح تتقیح الفصول» (عی٤۲۷)ء‏ شرح العضده (171/5). «باية الول 
الح (۳/ 0۷۷ «التحير» (5/ 79407). التقرير و«التحبيرة (5/ 8 

(۲) انظر «شرح تتقيح الفصول» (ص08؟). «التشنيف' (4۲۱/۱) «الغيث؛ (1)4717/5 

۳ 

نظر«الحصول» (۳/ ۰6۱۵۰-۱4۹ شرح العضد+ 0 ماسر (۳/ ۰0۸۷۷ 


+ انظر الصحاح (9/ ۲۰۸۵) مادة بون + 
: «اليجر» لمعلاف «السیف» 0۲8/1 


2 یات الينات» (۱۱۸/۳).. 


0 


0 (والاصح أنه) أي البيان (قد يكون بالفعل)''' کالقول. وقیل( : لا لطول 
زمن الفعل ٠‏ فيتأخر البيان مع إمكان تعجيله بالقول ۽ وذلك ممتتع . x‏ 
قلنا : لا نسلّم امتناعه . 


لمع أنه مجازء ٠‏ [لأنه جاز ] ۲۳۱ مشهورء فهو كالحقيقة . قول (وإتا يجب اليان) ١‏ 
أي عقلا. أو بمعنی لابد منه ؛ إذ لا يجب عل الله هي« , قوله (وقیل :ا 
لطول زمن”* الفعل) له إذا م ملق البيان بفعله + والا فلو قال : «القصد 
كلفتم به من هذه الآية ما آفعله» شم فعله» فلا خلاف في أنه بیان کا 3 
القاضي في تقریبه . وظاهر”" أن الاشارة والكتابة كالفعل0)) بل قال 
صاحب الواضح'؟ من الحنفية : لا أعلم في أن البيان يقع ي أ 0000 


Dov 


۱ قوله (قلنا لا نسم امتناعه) أي بل يجوز ا 
لغرض . ومنه سلوك أقوئ البيائين . 


(1) نسب للكرعي وأي إسحاق الروزي دی 
1000001 

(4) انظز«القيث 085/96 

() السختیی»(4۸/ع). 

0 ) انظ سرب (۳( 7۳۸۲ 


رل از 


اله (و) الأصح (نْ المظنون یبتن المعلوم)' . وقیل "۲۳ : لاء لاه دونه ؛ فکیف 
يجعل في له » حتی كأنّه الذکور بدله؟ قلنا : لوضوحه . 


للل وهو الفعل / لکونه(۳) أدلّ على الراد. وغذا قالوا(*۲: «ليس الخبر کالعیان»: 
وسلمتا امتناعه » فتعجیل البیان حاصل بالشروع فيه ؛ فلا يضر طوله » مع أنّه 
معارض بالبيان بالقول"*۰ فإنّه قد يطول" . قوله (قلنا : لوضوحه) اي 
ولان البيان کالتخصیص » فکیا يجوز تخصیص القطعي بالظني يجوز بيان 
المغلوم . أي ما متنه قطعي بالمظنون" . 


(۱) وهو قول ابغمهرر. واختاره الباقلاني وأبو الحسين البصري والرازي . انظر «لنقریب» 
(411/8).. مدا .)442/١(‏ «المحصول» (5/ ۰0۱۸4 «البحر» (1499/6): 
انحر (۲۸۱۵/۲). 

(۲) المخالفون اختلفوا : فمنهم من اشترط الساواة (أي بين البيان والمبين) : كالكرخي + ومنهم 
من اشترط له (أي أن يكون البيان أقوئ من الیین) : وهو انيار ابن الحاجب . انظر 
«العتمده ‏ (۳۱۳/۱)الاحکام۲ .)5١/7(‏ شرح العضد؛ (۰)۱۹۳/۲ «البحرا 
(۳/ ۰۰ خی (۲۸۱۵/۲). 

(۳) اب :[بكونه). 

(4) نيع الشيخ ذكريا في قوله : (قالوا»الخ . العضد وكثير من الأصوليين ؛ حيث ظذرا ان هذا 
القول مثل سائر فقط. فقال العضد (1/؟11):*ولذلك قبل في امحل السائر : ليس الب 

لعاينة» , فهذا القول حديث ن في صحيحه [الإحسان (47/14) 

۱ واحد في مسندء4/ ۰6۲۹۰ والحاكم في المستدرك (۲/ 2751 . والطبراني في 

الأوسط (۱/۱) رقم ۰۲۵ قال الرداوي: إستاده صحيح . انظر ١‏ 

0 الحسنة» لصن ۵۵۷ رقم 6٩۱9‏ , 


کر 


ANID ama ۸ 


a‏ رو) الأصخ (أنَّ المتقدّم ون جهلنا عينه من القول أو الفعل) التيقن في اليان 
(هو البيان) آي الين“ والآخر تأكيد له »وان كان دونه ني القوة : وقیل 9 : 
إن كان كذلك فهو البيان لا الشيء لا يؤكد با هو دونه . قلنا : هذا في التأكيد 
بغير المستقبل . أما بالمستقبل فلا ألا ترئ أن الجملة تؤكد بالجملة دوجا 


ليث وله (والاصخ ان لمتقدّم) أي والمقارن قيما يظهرء وتا کر لقله» 
وخفاء تصویره(*(*۲. قوله (وانْ كان دونه) أي وإنْ کان 
امتقدّم .اقوله (بغير المستقبل) أي بالفرد هن «جاء القوم كلهم ۶ لفط 
في الشمول والاحاطة» آقوی من لفظ «القوم» متلا ۰ قوله (آلا رى أن 
الجملة تكد بجملة دونها) آي" [كقولك ]۱ ؛ إن زيدًا قائمٌ » زيدٌ قائمٌ ۰ 


م غلاا 


(۱) وهو قول الجمهور: انظز؛ «شرح العضده (17/5). اام 


الییاتان» کعا لَوْ طاف بَعْدَ اج طَوَافَينِ ٠‏ وأفر برَاحِدِ 
له تنب أ واجب. سَقَدَمَا أو ستَايِرًا . وقال أبُو 


0" 


لو طاف) «(یعد) نزول آية (امحج) ء الشتملة عل الطواف (طوافین !۲ وأمر 
بواحد(۲۳ فالقرل) أي فالبيان القول. (وفعله) *الزاند عل مقتضی قوله 
(ندبٌ أو واجبٌ) في حقه 


الث قوله (آية احج) أي الآمرة به" وهي قوله تعال : ۶ 
الت 4!؛“الخ. فاته مشتمل(*۲ على الطواف في فوله لوا بال 
آلفتی ۰۲۱۱۹ ويمكن أن يجعل من" ذلك آبة < إن لصفا لمرو 974 . قول 
(ندبٌ أو واجبٌ) عبّر بندب. لا بمندوب اللاسب؛ لتعبيره بواجب 
للاختصار . 


(۱) عن علي بن أي طالب #۶ «جمع بين الحج والعمرة ٠‏ فطاف طوافين ‏ وسعئ هيا سعیین ثم 
قال : هكذا رایت رسول اله فعل» أخرجه الدارقطني قي سته (۲۳۲/۲) رقم1354؛ 

واليهتي في الكبرئ (۰)۳۲۸/۹ وضتفه الدارقطني . وانظر «الدرلية؛ (؟/ 58).. 

(1) عن عبدالله بن عم رط مرفوعًا #من أحرم بالحج والعمرة » أجزأه طواف واحد وسعي واحد 
عتهيا» أخرجه الترمدي (۱۸۵/۳) رقم ۰۹3۸ وابن ماجه (4/ 497 ) رقم ۰۲۹۷۵ وأحد 

۸ وابن خزيمة (۲۲۵/۹) رقم ۲۷۹۵. 


وخ (متقدمًا) كان القول على الفعل (أو مت ۸ عن جما بين الدلیلین 
(وقال أبوالحسين) البصري!" : البيان هو (المتقدم) متهیا؛ كنا نی قسم ۲۰ 
اتغاقهم| ۰ أي فإن كان الم القول ‏ فحكم الفعل كا سبق »أو الفعل فالقول 
ناسح للزائد مه . قلنا : عدم النسخ با قلنا أوى . ولو لقص الفعل عن مقتفى 
القرل. كان طاف واحدّاء وأمر بائتین» فالقیاس"ما تقذم لنا؛ أن البيان 
القول. ونقص الفعل عنه » تخفيف في حقه «: تأنخر الفعل أو تقدّم . وقیاس ما 
تقذم لأبي الحسين : أن البيان المنقدّمء فان كان اقول فحکم الفعل كا 

أو الفعل ‏ فا زاده القولٌ عليه مطلوبٌ بالقول. 7 


لا قوله (متقدَما كان القول على الفعل » أو متاخزا(۱۳) اي أو مقارثا له 


(تاخر الفعل أو تقدّم) أي أو قارنه؛ أو جهل فيها يظهر . قوله ( 
کیا سبق) أي من آنه تحفيفٌ . , 


۲ وهو قول هو :ان «حضول؛(۳/‎ ١7 
/1( الفصول» (عی۰0۲۸۱ «شرح العضده‎ 
/۳( ایی‎ 

() انظر قزله قي «السمده( 


(عن وقت الفعل غير واقع وان جاز) وقوعه عند أثمتنا - المجوّزين - تكليف 
ماإلا یطاق ۰۲۱۱ وقوله (الفعل) أحسن - قال" - من قول غير" «الحاجةة 
لأتبا - كا قال الاستاذ أبو إسحاق الإسفرابيتي!؟؟ - : لائقة بالمعتزلة 
القائلين : بأنَ بالمؤمنين حاجة إلى التكليف . ليستحقوا الثواب بالامتثال 


لاقل ناله : تح لان عن وَْتِ ام عب واقع : قوله ( بقرينة ما سيأتي) أي وهو 
قوله : (سواء كان للمبین ظاهر أم لا) الخ . قوله (وقوله : (الفعل) أحسن - قال 
- من قول غيره «الحاجة» لأتها - كما قال الأستاذ)الخ . رذ" : «بأنه لا يلزم من 
التعبير بالحاجة القول بمذهب المعتزلة المذكور » فإله لا يتوقف على" الحاجة إلى 
اك بل علل حاجة المكلف ال بيان ما كلف به» . 


(۱) انظر شرح اللمع؛ (۰)4۷۳/۱ «التقريب؛ (۳/١۴۸)ء‏ «البرهان (177/1): اللستصفئ' 
(144/1) #المحصول» (۳/ 1817 ) ««الإحكام؟ (۳/ ۰0۳۲ اشرح تنقیح الفصول» ص ١187‏ 
رح العضده (174/1): «پاية السول؟ (034/1): «لبحره (۰01۹۳/۳ اليف" 
4/10 4)» «التجبير»(1414/5)»«البسير؛ (۳/ 1077 )ء الفراتح؟ (۸۹/۲) 

(۲) أي المصنف » انظر من الموائع» (عی ۱۸۳) 

(۳) كالبافلاني وإمام احرمین والغزالي والآمدي وابن الحاجب واليضاري انظر «التفريب" 

1251/5( «البرهان» (155/1). “المستصفئ» (1۹۹/۱):«لاحکام۱‎ A 
.)938/1( العضده (۲/ ۱3۶) ۰ «تهاية السول»‎ 

امحاجب»(۳/ 1۲۲). 

الفامع (8۲۹/۲): ول کل فهي مشاحة لفظية: كب قل 

رهي مضا 


أن المنيٌ» بالحاجةاتوجه الطلب» . وقوله#المني با اة ترجه الطب" 
مین في «البرهان» (17/1) :التبا اچة : الطلب | 5 


و 


ی لكن هذا لا بمنع الأحسنية ظاهزا؛ نعم عبر لصفت بالحاجة فا بان قري 


رد على عدم الوقوع ماروي" من / أنه فنزل قوله تعاق حى va‏ 
آلاتیض ين الط آلاشود 4. وم ينزل ین القجرٍ)(. 
فكان أحدنا إذا أراد الصوم رفع عفالين ابي وأسوداء وکا پاکلآویذرب 
حتئ يتبينا» . قلنا : ذاك محمول على أنه كان في غير الفرض قي الصوم ووقت 

انا هو صوم الفرض ‏ ذكره السعد التقتازاني”" , وسبقه إلى ذلك 
ايضاح - البيضاوي» فقال : «إِنْ صح ذلك» فلعله كان قبل ٠‏ 
رمضان"ء وتأخير البيان إلى وقت ماج( جاتزاء واکتفی أولا باشتهار 
والأسود في ذلك ٠‏ شم صزح بالبيان لا التبين على بعضهم» . أي ن 
عزض له ال «في آخر احدیث: لا أخبره بذلك بما يدل عل قله الفط 
بقوله؛ إنك لعريض القفاء إنها ذاك بياض النهار وضواذ الیل 7 


(۱) الحديث صسيح. وما كان عل الشيخ پذکره بضبتة امریض , فالحديث | 
رغیره- كتاب الصوم » باب قوله تال : و4 الآبة (۱۱۱/۸) رقم 


(۳) ذکره في «العلريح49/126) 

(4) فيتفسيرء (6۱۷۰/۱: 

(5) قال الشيع الشهاب (۲۸۲/۷) :]له 
محتاجون إليه في صوم التنفل . فالأوك اقنتصار ء 
أذلا باشتهار .+ الخ ١‏ 

(۷) السخةاب؛ :[۱۵۱/ع]. 
اريز ایض ات 


ان (و) تأخیر البيان عن وقت الخطاب (إلى وقته) أي الفعل جائز (واقع عند 
ابحمهور(۲ سواء كان للمبين ظاهر) وهو غير المجمل : كعام یبن تخصيصه» 
ومطلق يبيّن تقييده: ودال علق حكم یبیل نسخه؛ (أم لا) وهو الجمل : 
أجد معنیه تلا » ومتواطی يبيّن أحد ماصدقاته مثلا . وقیل!۲: 
يمتنع تأخيره مطلقًاء لاختلاله بفهم المراد عند الخطاب . 


للل قولة (يبيّن) هو في مواضعه المذكورة : مضارع مبني للمفعول . قوله (أحد 
معنبيه ) عبّر فيه بالمثثئ . وني (التواطی) عقبه بالجمع : نظرًا إلى المعهود فيهما٠‏ 
أو إلى الغالب7 : قوله (ببدل) مثال » وإلآ فا قبله کاب في كونه بيانًا إجاليًا ٠‏ 
لا يقال : بل هو حينئذ تفصيلٍ. لأنا نقول : النسخ غالبًا إا يكون ببدل٠‏ 
والعبرة بالغالب » مع أن المحذور قد يأ مع الغالب » فتأمل”*' . قوله المقارئة 
الإجمالي) أي البيان الإجالي ‏ وهو تعليل لما تضمنه دون التفصيلي » من(*) جواز 
تأخیره ۰۲ قوله (بخلاف المشترك ) [أي اللفظي . 


(۱) انظر التقریب» (۰۳۸۱/۳ #إحكام القصول» ( ۰0۲۱۸ لبرهان»(۱/ ۰۱۹5 «الستصفن! 


(۰)0۹۹/۱ «لحصول» (۰)۱۸۷/۳ «الإحكام؟ (۳۲/۳) الفصرل؛ 
(ص۲۸۲)ء «شرح المضده (1754/7): «نهاية السول» (۰)۵۷۰/۱ "لح ٠)٤۹/۴(‏ 
۰ تسیر (5/ ۰0۲۸۲۰ «اتیسیره (5/ 4 ۰6۱۷ «لفواتح؟(۸۹/۲) 


. قول يعض المالكية وبعض الشافعية وبعضن التابلة والتزلة لکن العتزلة استکوا 
خ ؛ فجزا تأخير بيانه e‏ 


لان . 
سے 
وغ (واله ۲۱ أي الأقوال : (يمتنع) تأخير (في غير المجمل» وهوما له ظاهو) 
لایقاعه الخاطب في غير المرادء بخلاقه في الجمل: (ورابعها!۲۲: يمع 
تأخير البیان الإجالي فيم له ظاهر) مثل : هذا العام خصوص» وهذا الطلق 
مقيّد» وهذا الحكم منسوخ ببدل؛ لوجود الحذور قبله في تأخير الإجمالي ٠‏ دون 
اتفصيلي ۰ لقارنة الإجالي: (بخلاف المشترك والتواطی) ما لیس له ظاهرء 
فیجوز تأخير بیاجیا الإجالي كالتفصبلي . كأن یقول : الراد أحد المعنيين -ملا-. 
في الشترلك . وأحد الماصدقات - مثلا- قي التواطی » لانتفاء الحذور الباق 


لل قوله (ما ليس له ظاهر) صفة لا قبله > أي بخلاف الشتركب ]۲۳ والواطی» 
الكائنين ما ليس له ظاهر . ولو قال : بخلاف نجو المشترك والتواطی ال ا 
لكان أنسب بتمئیله للمجمل » بقوله : (قیل: كالمشترك والتواطی) . وقول 
(أنَ التواطی ليس له ظاهر) قد يقال : بل له ظاهر » وهو القدر الشتر! 
ال به انه عمول [عل ]۳۷ ما ذا لم برد مفهومه للترقة - 
حيتئذ بین كل ماصدفاته وبعضه!۲. : 


0 وه قول الكرخي ريمض الشافية انظر سید (۱/ 140519 
احاجب»(۳/ ۰01۲۹ «البجره (/ 444 ), «التشيف418/1(6) 

اش اراس ری مير ا : 

TATED | 


وَسَاوِسُهَا : لاوز مسرم 


ال (وخامسها : یمتتع) التأخير (في غير النسخ)!'2: لإخلاله بفهم المراد من 
اللفظ . بخلاف النسخ ٠‏ لأته رفع للحكمء أو بيان لانتهاء أمده كما سيأي. 
(وقيل2'7: يجوز تأخير) البيان في (النسخ اتغاقًا)لانتقاء الإخلال بالفهم عنهلم| 
ذکر . (وسادسها!۲۳: لا يجوز تأخير بعض) من البيان (دون بعض)۰ لأنّ 
تأخير البعض یوقع الخاطب في فهم أن المقدّم جميع ابیان. وهو غير مراد . وهذا 
مفرّع عاك الجواز في الكل » أي قيل عليه : لا يجوز في البعض لما ذکر , والاصخ 
الجراز والوقوع » وما یدل في السألة عل الوقوع ٠‏ قوله تعال : روا ما 
نخس( الخ . فاه عام یما یفنم خصوص بحدیث 


(۱) وعو قول المعتزلةء واختاره متهم الحبائي وابنه والفاضي عبد الجبار؛ انظر «المعتمدة 
۴۱/۱( البحر» (۳/ (۰)۲/۱ «التحيير» (1/ ۰6۲۸۲۳ 
قل أنفاق كثير من علياء الأصول متهم : الباقلاني . ام الحرمين ء والغزاليء والسمرقندي 
«التقريب» (۰)۳۹۱/۳ «التلخيص» (۲۲۰/۷) الفقرة ۰۸۷۳ «الستصفی! 
۵ *الميزان» (صی۳۹۵): «الیحر»(4۹۸/۳): 
بف (۰)1۲۱/۱ «التیت» (۲/ ۰۲۸۳۰ «التحيير» (۹/ ۰6۲۸۳۳۲-۲۸۳۲ 
(N:‏ 


پاب من لم یتس الاسلاب (۴۰۴/۸) رقم ۰۳۱۸۲ ومام" 
استحقاق القاتل سلب القثيل (4/ ۱۸۳۱ ) رقم ٠٠۷١١‏ 


موتو 


کم آن تذغوا َقرَهٌ ۰۳۱4 فإها مطلقة 
أسئلتهم . وفیه تأخير بعض البیان عن بعض 
ER‏ 


ضا . وقوله تعاك -حكاية عن 


لب قوله (لنقل أهل الحديث -کیا قال الصتّف- : أنه كان في غزون حن 


وا اه ی 4 غزوة بد e‏ ی 


أن الآية قبل في و a‏ 


E aa 


۳ 


لاك لت وعق ا نع ال : شون و یدیع یر 
أن لآيَعْلَمَ اج 


الي قوله (وعلى النع) من التأخير (المختار 
ع ی وب ذا 
السابق عنه.. وتیل" : لا يجوز لقولهتعلی رو ل ینک ب 
َلق ۳۱ أي علنالفور : لا وجوب التبليغ معلوم بالعقل ضرورة؛ فلا فائدة 
للامر به إلا الفور. قلنا: فائدته تأييد العقل بالتقل . وکلام الإمام الرازي“ 
يقتضي النع في » لأنه كتعيدٌ بتلاوته » وم يؤخر اتبلیغه» 
8 غيره: لم علم من أنه کان يُسأل عن الحكم فيجيب : تارة ما عنده . ویقف 
أخرئ إل أن ينزل الوحي. 
لل قوله (وعل المنع من التأخير) أي تأخبر البيان عن وقت الخطاب. قوله 
(لانتفاء المحذور السابق عنه) أي وهوإيقاع المخاطب في فهم غير المراد ؛ إذ لا 
020 خطاب قبل التبليغ . قوله (لأنّ وجوب التبليغ معلوم بالعقل) ذكره على لسان 
قائل هذا القول: وفيه ميل إل ذهب العتزلة؛ لأ ذلك عندنا إا يعلم 
بالشرع ؛ وعليه , فالأوك أنْ يقال في الجواب : قلنا : لا نسم أن وجوب التبليغ 
علم بالعقل » وسلّم ففائدته تأيّد العقل بالنقل . 


(۱) ويه قال الجمهور «المحصول» (۰/۲۱۸/۳"لاحکام» (۱۸/۳) 

رل (ص۰)۲۸۶ *شرح العضد؛ (170/5). «البحر» (۰)9۰۳/۳ 
(TAT /5( ta CC‏ یره (۳/ +۱۷ 

الخطاب ات۰ واین عقيل اي + انظر «التمهيذ» (۰0۳۰0/۲ «التحير؟ 


1 باص » ولا بآنه خشض. 
7۳| 
8 قوله (و ) الختار عن المنع آبضا : (آنّه يجوز أن لا يعلم) المكلف (الوجود) عند 

وجوده أنه المخصّص . 

وله (بالمخصصء ولا باه خضص)" اي يجوز أن لا یعلم بات 
الخشص ولا بوصف أنه خص مع علمه بذاته» كال یکون في الخصص ‏ 
ل المتل. بان لا بسب اله له العلم بذلك! وقبل(۳: لا عبوز ذلكفيا 


وهو منتف هناء وعدم علم الکلّف بالخصّض» » بن لم يبحث عنه 
مه . أما اعقلى فاتفقوا عل جواز أن يتمع لله لكلف الما م قب أن يقل 
أن في العقل ما بخضصه وکولا إلى تظره . مد 


إإلئلة رن مک رجآ ETE‏ 
قوله (بالخضصی) بکنر الصادء وقول ولبات خطض) + 
کا نیمه کلام الشارح وغيره؛ لكن خبط العراقي!؟ 


ال بكسرهاء وبتی عليه شيعا ذکره . 


لا لت 


ا وقد وقع أن بعض الصحابة لم يسمع المخصّص السمعي الا بعد حين » منهم 

فاطمة بنت رسول الله یڈ طلبت مرها مما تركه رسول الله ية لعموم قوله 
تما : میگ ۂ آل اودر خ6 فاحتچ عليها أبر بكر # بي روا فا 
4'5. ومنهم عمر ڪت لم 
يسمع خصّص الجوس من قوله تعال : : «فافوا آلشترکن4 ۰۳۱ حيث 
ذکرهم فقال : «ما أدري كيف أصنع؟» أي فیهم؛ فروئ عبد الرحمن بن عوف 
قوله «سنُوا بهم سنة آهل الکتاب ؛ رواه الشافعي”؛ ' يه : وروی البخاري" : 
«أنْ عمر لم يأخذ الجزية من الجوس حتی شهد عيد الرحمن بن عوف أن 
رسول الله #5 «أخذها من مجوس هجر؛ . 


من قوله ١لا‏ نورث ما ترکناه صدقة» أخرجه الشیخان! 


واقتصروا ۲۳ علن الخصص لاه الاصل والاً فظاهر أن القّد والبتن 
والناسخ مثله" ..قوله (لم يسمع خضّص الجوس) أي خرجهم من قوله 


تعال : فافثواآلنترکن4. 


(۱) سورة الساء : (۱۱). 
(۲) البځاري» کتاب فرض الخمس ٠‏ باب قول من فرض امس (۲۹۳/۱) رقم ۳۰۹۸ 
" وما الغازي, باب قول الني 5 لا لورت (۱۸8۲/4) رقم ۰۱۷9٩‏ 


[ترتیب التي ۰۱۳۰/۲ ومالك في الرطا (صی۷۸): 
ن الكبرق» ۷( وعيد الرزاق في مصتقه (54/7) رقم a‏ 
1 في اتید (/۱۱۱) : "كله متقطع » ولكن معتاه متصل من وجو* 
ا ee‏ 

مع أهل الكتاب (513/5) رقم ٠٠١۷‏ 


[التشخ] 


[تعریفه] 


الق (انسخ : اختلف في أنه رقع) للحکم(۰ (ار بيان لاتهاء ند 
(والختار)۲۳: الاول. لشموله النسخ قبل التمكن. وء 
الصحیح , والراد من الأول أنه : (رفع الحكم الشرعي) أ 
بالفعل (بخطاب) . فخرح بالشرعي -أي المأخوذ من الشرع- 
الأصلية . أي المأخوذ من العقل ۰ . 3 


ابي مباحث النسخ . قوله(*) (والختار : الأول لشموله الخ 
بخلاف الثاني وأنت خبير بأ الثاني کذلك؛ إذ لبد 


لل نعم الحكم في الأول" إزالة الناسخ + وقي الثاني انتهئ بذاته »لاه عند الله من 
بغاية معلومة » والناسخ مبيّن ها" . قوله (أي من حيث تعلّقه بالفعل) إشارة 


إلى دفع الاعتراض”" بان الحكم قديم ٠‏ / فلا يُرفعء فين أن المرفوع إت هو ٠٠١‏ 


تعلّقه التنجيزي الحادث : لا هو نه . قوله (أي المأخوذ من العقل) [أي 
عند]!؟؟ القائل بباء وهم طائفة من العتزلة(*۰۲ قائلون : بان مالم يقض العقل 
فيه" بحسن ولا قبح » فالأصل فيه الإباحة على قول. بدلیل عقلي؛ أما 
الإباحة الأصلية عندئا فإتها حكم شرعي » بدليل شرعي 7" : هذاء والاوجه 
الأصلية : البراءة الأصليةء كا عبر يها البرماوي9!)40, 


تنیه : قال الل في #رقع الحاجب» /٤(‏ ۴۸) :*واعلم أن أئمتنا (أي الأشعرية) وأئمة المعتزلة 
قد أكثروا الفول في تعريف النسخ ٠‏ وأنا تا استتفل الإكثار من كر التعاريف : والاشتفال 
.بتزبيفهاء إن المعائن إذا لاحت. لم يمسن بطالب التحقيق. تضیع الأوقات في تحرير العبارة 
عنها + والأوقات آنفس من التنافس قي ذلك» . وهذا کلام نة عليه بالنواجف . 
(۳) انظر هذا الاعتراض والجواب عنه كذلك في حاشية المضده (۰)۱۸۱/۲ 


ال ۲ عد عن )وی انظر «نجاية 
اس TD‏ 


[ تشخ باعل ] 
خ باعل ول لاتم : « 


ام وبخطاب الرقع بالوت ‏ وابنون والغفلة ء وكذا بالعقل ؛والاجاع. 7 

وذكرهما لينة ما فيهما بقوله : (فلا نس بالعقل(٩۰‏ وقول الامام) 
لرازي ۱:۱۳ «من سقط ٍجلاه ييخ هیا في طهارته۰1 (مدخول) اي فيه .| 
دخل. اي عيب جت جتل رع جرب ال ال 


نسخًاء فانه ال للاصطلاح › وکاله توسّع فيه . 


للدي قوله (وبخطاب) اعترض عليه : باللسخ بالفعل 
الثار»!*۰۲ «بأكل الشاة وم یتوضا؛(۲۳. واجیب : ب 
وائیا يدل على نسخ سابق . لکن التقتازاني کفیره(! 
الناسخة . حيث قال في التلويح ‏ : 
وفعلا . 


قوله (وذكرهما) أي في كلامه الا . 


( «التشيف؟‎ 0١47 /4( وهو قول أكثر العلماء, انظر «البحره‎ )١( 
, (۰17/10 «التجبير؟‎ »)455/1( 


الوضوء ما مست النر + (9۲۶/۱) .رقم 7581 
(0) «أكل النبي صل الله عليه وسلم من لحم شاة, 
لوضوه ياب من لم يتوضا من الا( 


الحيض »ياب نسخ الوضوه عا 
00 


لاف ولا انا من یط 
ما 

ان (ولا) نس (بالاجاع)۱) لأنه إنما يَعقدٌ بعد وفاته ۰۶ كماء سيأتي. إذ في 
حياته اي قوله » دوتیم . ولا نسح بعد وفاته!*۰۲ ۰7 لکن (خالفتهم) أي 
المجمعين للنّص فيا َل عليه تضهن ناسخا) له » وهو مستند إجاعهم . 


لت توله (فيه دنحل) بسکون الخاء. وفتحها : العیب والريية ٠‏ قاله ابموهري!۰۳ 
قال : «وقوله تعال : | ولا تَكَِدُوَا منکن دخلا بتکم )۲*۱ أي مکزا 


وخديعة . 


(۱) وهو قول جهور العلياء , انظرهالحصول» (۳/ ۰)۳94"لاحکام؛ للامدي (۳/ ۰۱3۰ اش 
هت (ص ۰/۳۱۵ «شرح العضدة (۱۹۸/۲: باية السول» (۰)3۰۸/۱ لحرا 


[آفتام التنخع] u‏ 
لت ريو عق لشي تنخ جنس وير رخف زا.۰ 


ف 
ااج (ويجوزعك الصحيح نسح بعض القرآن تلاو وحكاء أو أحييهما فقط) ۲۱ 
وقیل( : لا جوز نس بعضه كله المجمع عليه - 


وير : لا يجوز في البعض نسخ التلاوة r a‏ 
اکم مدلولٌ اللفظ قإذا قدر | ا أحدهما لزم انتفاء الآخر . قلنا : إنما ازم 
إذا روعي وص الدلالة. وما نحن فيه لم براع قيه ذلك فإ ببق تا 
اللفظا؛ ليس بوصف كوه مدلولا له» وانبا هو مذلولٌ ها دل 


وانتفاء الحكم دون اللفظ . ليس بوصف كونه مدلوله ۰ فإن دلالته عليه وه 
الاتزول. وتا برفع الناسحٌ العمل به . ماريب" 


e eR‏ قرله 
تن ۱۳۹ يمنع النسخ في القرآن . 


۰6۳۲۲۸0 "لاحاب للامدي Om‏ شرح 
( «اليحر» (۰)۱۰۲/۸ «التشتيف» (۱/ ۱8۳۰ 
والتجيير» (۸۳/۳), 

(؟) وهو قول أي مسلم الاصفهان .انظر «الحره 

(۳) نسب لسر عسي . انظر ایجو؟ (۸/ ۰6۱۰4« 
AD‏ 

(4) أي 3 

0 0 


ولاحكنًا ولا أحدها فقط . 


ال قوله (وقيل : لا يجوز نسخ بعضه) أي لا 
قوله (ككله المجموع علیه) أي لا يجوز نسخ كله شرعًا : . وإلا فهو جائز عقلا 
مارسيآي من جواز نسخ كل الشريعة. بحمله على جوازه عقلاء وظاهر أن 
نسخ حکم جميع السنة کحکم نسخ جيع القرآن : 
ایا ا : الضمير لجميع القرآن . عل أنا لا نسلم أن النسخ ابطال » :انیا هو 
رفع تعلق حکم بدلیل شرعي لفاند! : کتخنیف(*۲ ۰ أو ابتلاء للعزم أو 
وجوب اعتقاد؛ أو ثواب تلاوة: أو نحوها وقد حرره التفتازاني . فقال(؟۲: 
«ليس الراد بالرفع البطلان؛ بل زوال ما یظن من من التعلق في المستقبل ؛ بمعنی 
آته لولا الناسخ : لكا في عقولنا ظن التعلق/ في المستقبل + ۰ قبالنسخ زال ذلك 
الظن» انتهن وبا قررته ؛ عرف الجواب عا يقال" انيد امکلیف مه 
000 رفعه في قوهم الآ : يجوز نسخ الفعل قبل التمكن منه . عل أن اعتبار ار" فائدة 
التكليف : مبتي عن رعاية ظهور الحكمة والمصلحة للعقل!؟» في أفعال الله 
تعال : وهو انیا يأتي على أصول المعتزلة » وأما عندنا فممنوع كما عرف ٠‏ 


(۲) (هو) ساقطة منءج». 
0 
(التخفف): 


1 


پا رون 
كما قال أهل التفسیر وان تقدمه تي التلاوة , 


() سورة البقرة 205401 
م STE‏ 
(3) النسخة 1 


و رح ارس 
نَسْحُ الفعل قبل اَمَك ] 
e 01011100‏ 
للق تشخ الل قبل اکن . 
ع اسمس ے 
اخ (و) يجوز على الصحيح (نسح الفعلٍ قبل اکن )۱ منهء بأن ل دحل وق 
أو دغل ول يَمض منه ما يَسّعه , وقيل!'' : يجوز لعدم استقرار التكليف . قلنا: 
يكفي لانسخ وجو د أصل التکلیف وقد وقع النسخ قبل التمكن في 
قصة الذبيح فان اليل أمر بذبح ابنه عليهها الصلاة والسلام لقوله تعلل 


حكاية عنه : «قال يب ان آزی فى آل 4 ال ثم نخ 
ذبحه قبل التمكّن منه. لقوله تعال : یتح عطیم4 ۰۲۳۲ واحتمال 


أن یکون النسخ فيه التمكن خلا الظاهر » من حال الانبیاء في امتثال الأمر» 
من مبادرتهم إل فعل المأمور به وان كان موسمًا . 


لا ليكو ني كتابتها تي حلها الأمن من نسیانہا» لکن قد تكتب بلا تنبيه فيقول 


الناس : زاد عمر في كناب الله » فتركت كتابتها بالكلية ء وذلك من دفع أعظم 
المفسدين یأخفهب(*, 


(۱) وهو قول الجمهور؛ انظر«الحصول» (۰)۳۱۱/۳*الاحکام؛ (۳/ ۰0۱۲۹ «شرح التنفيح» 
(م۰6۳۰۷ «شرح المضد؛ (۲/ ۰6۱۹۰ «بية السول؛ (۱/ ۰05۹۳ «اليجرة [ ۱6۸۵/۵ 
«التشيف: (۰01۳۱/۱ «التحيير» (۲۹۹۷/۱) 

(۲) وهو قول العترلة وبعض الشاقعية متهم الصبرقي : ونب لأكثر الحتقية وهو خخطاء وإلما هر 
قول رؤوسهم کالاتريدي والكرخي والخصاص والدبوسي لا أكثر الحنفية , انظر المتمد؛ 
,۰6۳۷/۱ «اصول الجصاص» (۰)۲۳۰/۲ «الميزان» (ص14-015). *البحره 
05/1 «التجبير» (۰)۳۹۹۸/۹ «التقرير والتحبير» (۳/ ۰61۲ «التبيرة (۳/ ۱6۱۸۷ 
واتح الرهوت+(۲/ ۱۱۰ 

رةالصافات : (۱۰۲). 


[تسْحٌ الرآن بانرآن :باس ] 


آن مرن وس الست رن . 


لانن والتشخ 


اواج (و) موز على الصحیح (النسخ برآن لقران وستق. وقل ۰۳ لا جوز 
نح اه بالقرآن لقوله تا : ولتت سر للاي مقرل 
إ4" جعله ی للقرآن . فلا یکون لقرآن ا | 

قلنا : لا ماع ين ذلك لانبما من عند الله تعالى ء قال الله تعاك : 

وی )7 .وید عل الجواز قولة 1 


القرآن به . إذْلم يقل به أحد من يجوز 1 عند 

غلم من قوله قبل : (ويجوز عل الصحیح نسخ بعض القرآن) الخ ٠‏ 
قوله (وإن خص من عمومه ما نسخ يغير القرآن) آي 
التخصيص حجة في الباقي كبا مر -. 


( ص ۰0۳۱۲ اشرح العضد! (115/5)+. ينهاية| ال 
۱ «التستيف (41/3). انحر + /٩(‏ ۰۱۷ 


(114-118/4). الف (1/ 151 


(۳) سورة انحل :6410 
(4) سورةالنجم ۳(4), 
( 


الل (و) بجوز على الصحيح انسح (بالسبة) متواترة أو آحادًا (للقرآن) (۲۱. 
وتیل( : لا يجوز لقوله تعالی : لقُلَ ما تور إن أن هن 


كفي( والنسخ بالسنة تبدیل منه . قلنا : ليس تب تلقاء نفيه ال (وقيل: یمتا نسخ القرآن بالآحاد'!: لان القرآن مقطوعء والأجاد 
وما نط عن َو 4 ۰ ویدل على ا جواز وله تعالى : نلاس ما رل مظنون . قلنا eas‏ 4 


سل (والحق ل يقع) نح 

1 كحديث الترمذي وغیره(*) 

لل قوله (ليس تبدیلا من تلقاء نفسه) أي بل بالوحي كما قال : وما يَطِقُ عَنِ 
َو 4 الآية » فان قلت : يجوز أن يكون باجتهاد. قلت : هو راجع إلى 
الوحي : حيث آذن اله له“ فيه من غير أن يقرّه على الخطأ . 


قوله (ويدل على الجواز) الخ ؛ استظهار بالصريح عل!*) ما قبله . 


(1) وهو قول جاهیر العلماء. انظرەالحصول؛ (740/5)»"الإء 
0 
.)٠١5/4(‏ «التستيف»(47/1): لتحییر»(۰)۳۰6۸/۹ «الب 
الرحوت» (144-156/5)- 
() رهو مروي عن الإمام أحمد بن حتبل ؛ والظاهرية . انظر*الإحكام؟ | 
یحو (6/ ۱۰۹( «التجيير؟ (5/ 0۳۰۴ . ¥ 
(4) أخرجه الترمذي في سے . كناب الوصاياء باب ما جاء لاوصية| 
ویو داود في سته كتاب الوصایا دیاب لا ومی 


(۱) هله السالة مقروضة في الجراز العقل ‏ فالجمهور على الجوا 
انظر «البرسان» (۰)۱۳۱۱/۲ «الاحکام» (۳/ ۰0۱8۹ اشرح 


دبس kk‏ 
و قان : لا شم عدم تواتر ذلك ونحوه للمجتهدین الحاكمين بالخ . ربیم 
من زمان النبي :ل . 
(قال الشافمي) )۱‏ : (وحيث وَقَحَ) نسح القرآن (بالسنة فمعها قرآن) 
عاضدٌ اء ین توافق الکتاب والستة: (آو) تسخ الستة (بالقرآن فمعه سنة 
عاضدة) : 
هذا ما فهمه المصيف من قول الشافعي # في الرسالة : لا يد 
إلآ كاب" . ثم قال : اوهكذا سند رسول الله يكل لا بها | 
ادت اله لرسوله في أمرٍ ت فيه غيرٌ ما سَنّ رسول الله لسن فيم أَحَدَثَ الله 


إليه : حتی بن لاس أذ له سن اسخة تیه 


کتات لله 


لوزي أي موافقة للكتاب الناسخ فا بذلا غك ي نويه لان کیان نس التوجواق ا 
الصلاة إلى بيت المقيس » الثاب ت بقعله 5 بقوله تعاك: ول وَحْهَكَ 


عر آنتعجد العزار 4< ۲ وقد فَمله ك8 ١‏ رام خار في الت 
والوجودء . والأول محمول عليه في الفهم تاج إلى بیان وجودة» تلد 


سب انه 

يي قوله (إِذْ لا شك في موافقته له) أي موافقة الرسول لله+ أو موافقة ما ب 
الرسول للكتاب . قوله (وهذا القسم) أي نسخ السنة بالقرآن ظاهر 
الفهم/ ای ای الابق : وقوله (والوجود) أي وط 


علیه) الخ. أي والقسم الأوّلء وهو نسخ القرآن بالك » 
الفهم . لكو الم الذکور غير ظاهر فيه وأما بالنظر إل و 
ال مثال عاك ما قاله الشارح +.ويمكن أن یمثل له 
لبه یت عع إن خر السضد 
ارس گر 1 


() سورة اليقرة :(۱۹), 


خْ الکتاب الا بالکتاب: 


الا يكون اراد من صدر کلام الشا 
وان كان تم سنّة ناسخة له ولا تسخ السنة الا بالستة وان كان ثم کتاب 
ناسخ ها أي لم يقع النسخ لكل متها بالآخر إلا ومعه مثل النسوخ عاضد له . 


للا قوله (لم يقع نسخ الکتاب إلا بالكتاب)الخ . لا يقال :هذا غالف للمدعي 
وهو نسخ الکتاب بالستة ومعها قرآن» أو بالعکس: لأنا نقول : كلامه في 
تاويل کلام الشافعي » فحكاه بعينه » لكن قد يقال : قضية الحصر مع قوله 
(وإن كان تم سنة ناسخة) أن كلا من الكتاب والسنة ناسخ ؛ وهو خلاف 
ا مدعي » ويجاب بان قوله (وإن كان) الخ » عطف علل(۱) مقدرء وهو : «إذ م 
يكن قم سنة ناسخهة ‏ والحضر بها" التقدير يفيد : أن الناسخ هو الكتاب؛ 
ولا کلام فيه. وبتقدير أن يكون نم سنة ناسخة: فهي الناسخة » والكتاب 
عاضداء وتسميته اسشا! ۲ حینثذ مجارٌء غايته أنه استعمل اللفظ في حقيقته 
وجازه(۰۲۹ و نظي ذلك يأتي في قوله عقبه (ولا نسخ السنة(۲ إلا بالسنة) 
الخ . قوله (مثل المنسوخ ) أي في تسمية قرآنًا أو سنة . 


3/4 ) له (4/ 151-115 )» «الآيات اينات 0814/5 
عطا 


لاله قوله (من أنه لا تنسخ السنة بالکتاب في أحد القولین) هو الشهور ع 


SS لعا‎ 


كت ول یبال الصیف في هذا الذي قهمه وحكاه عنه بکوه خلاف ما حکاه غيره من 3 


الأصحاب عنه من أنه لا نشخ الستة بالکتاب قي أحد القولین ٠ء‏ ولا الكتايك 
بالسنة قبل" : جزما» وقيل" : في أحد القولين» gir‏ 


الشافعي!؟. ونقه”*) الرافعي7) عن اختيار أكثر آصحابه ۳ + ومع ذلك ل 
يبال به المصنف فيا فهمه لأنه لا ينافيه. كا لم يبال بها یقال !۳ 
الفائدة في جعل السنة ذ 1 
لان القرآن أقوئ ؛ اد الجمع بين متنافيين مرتكب فيه ما يناب 
الإمكان : وإن خالف الظاهر , 


د رابع اش 
1) انظر «شرح اللمع4 801/1 ). #قواطع الأدلة؛ (403/1): «البحر» 14/13 
(1) قاله إمام الحرمين واين السمعاني والآمدي . انظر «الرهان4 ( ۱۰6۱۴۰۷/۲ 

QTD (t1) 
!-10/1( قالهاليضاري. انظر «نباية السول»‎ )۳( 
.)۱۱۸/۵( انظر «شرح المع 001/10 )» «الیحر؛‎ )4( 
أي اج» : (هکذا) بدل (نقله) وهو غطا.‎ )( 
.)۱۱۸/۵( نقله عه الزركشي في «البجره‎ )( 
في اب (الاصحاب).‎ ۷ 


5 ]1 را رآ ل o‏ ۱۳۳ 


الل ~~ 


لوبق ثم اختلفواء هل هل ذلك بالسمع'!' فلم بقع أو بالمقل ۱ فلم ی وقال بل وخ تنيت راو وتو 3 
متها بعش » وبع استعظم ذلك منه» لوقوع نسخ کل منهما بالآخر ۰ کا 3 ۰ تخر هذا عن الاوله» لاروق 
عم وما قهمه الصنف عته » داقع محل الاستعظام . وسكت عن نسخ السنة أبوداود وغیزه!۲) E‏ کمب # : أن الفتيا التي کانوا یقولون خسن ۱۳ 
بالسنة للعلم به من تسخ القرآن بالقرآن: قيجوز نسح المتواترة بمثلهاء الآحادٍ لا رخصة رخصها رسو اله قا قي اول الاسلام ثم أمر بالل بعدهاه ۰ ٠‏ 
بحفلها وبلتراتری وكذا التواثرة بالآحاد على الصحیح ۰ كما نم في نسخ ومن تسخ القرآن بالقرآن. ما تقدم من نسخ قوله تعال: تما ال" 
القرآن بالاحاد . لول 76" بقولهتعا : <ازتع ی روعتر 4 جا 


ومن نسخ الستة بالسئة : نسح حديث مسلم! ۲۳ : «انه ‏ قيل له : الرجل 
یمجل عن امرأيه ول یمن ماذا یب علیه؟ فقال :نم الماء من الماء؟ | لله توله (بين شعبها الأربع) قیل : اليدان والرجلان؛ [وقیل : ال 
| والفخذان. [وقيل الشفران والفخذان]!۰۲ وقیل: الشفران والرجلا 
لللثتة قوله (هل ذلك) أي عدم جواز نسخ السنة / بالكتاب وعکسه . قوله : (فلم الا وقيل : نواحي الفرج" واختاره القاضي عياض 49040 . 
۳ يقع) أي ول يجز شرغا . قوله (دافع لمحل الاستعظام) أي وهو إنكار ما وقوعه 
۲ 1ت ال الوازالكنة الآخر. (۱) البخاري» كتاب الغسل» ahe‏ . 
8 اه من تسخ کل من القرآن والشه بالاحر الحيض ٠‏ باب تسخ الما من لا (۵۲۲/۱) رقم ۰۳۸ 
قوله (يُعجل عن امرأته) وهو بضم الياء؛ أي يجامع ويعزل وضمنه معن (۱) أخرجه ابر درف ستهء کاب الطهارة .باب في الإكسال (9۵/۱) 
العزل: فعداء ب(عن) »وان اغنئ (ولم يمن) . لس كاب الور .ياب ما جدراا زا 


كتاب الطهارة ٠‏ باب الماء من الاء (1/ 4۸۳) رقم 8 ۰۰ 
(۳) سورة اليقرة: (۲۸۰), 
(4) سورة البقرة :05+42 
(8) ما بین معقرفتين ساقط من «ب» ‏ 
() مابين معقوقين ساقط من ب واج 
اشم ر م 
(۸) هو العلامة : 


انظر #شرح اللمع» e‏ الاج 


.ولمم الشافغي لم يمنع ابا الم بل ۸ 
ولال قد .انظ للع (4/ 90 012۵/۵ 
اه من الماء (۵۲۰/۱) رقم ۰۳۵۳ | 


اي وله (5ه1! جهدها) أي جامعهاء وقيل : بلغ مشقتهاء أي با لجاع ٠‏ وقيل : 
بلغ جهده فیها! "۰۲ قال القاضي عياض" : وهو الأولى . ويدل للاول رواية 
مسل :شم مس امختان الختان» . وني رواية أي داو : «وألزق الختان 


الختان» , 


[اسنخ بالقیاس] 


للاك وبالقیاس و 
0 وَالْعِلَهُ مَنصُوصّة. . 


لإ (و) يجوز على الصحيح | 


الشافعي . وقال القاضي حسین(؟۲: إنه الذهب . والقول بالجواز 
اختاره الصلف : وأورد علیه(*): أن إطلاقه 0 ل 
مستتبطة ينافي ما قد به -کغیره-في باب القیاس » من | 


للات قوله (وقیل : لا يجوز حذرًا من تقديم القياس عل النض) وهو قول الأ 
قاله القاضي آبو بکر(*)» واختاره؛ ونقله أبو (سحاق الروزي( عن 


ج 


ول :بان لاء ومد ان زع عل 


5 س۸ لاستا إل اد فان 
الناسخ , وقيل277: : جوز زامن ندیم لاس غل انع الذي هو له 


لل .. 5 تسح القياسٍ] 


تن یاس في في زمته عَلَيْهِ الم وقزط تاسخه -إِن کان 
ا HS‏ 

سح 
(و) يجوز ع الصحیح (نسمّ القياس 2١7)‏ الوجود (في زمنه عليه) الصلاة 


اكا (والرابع) : يجوز (إن كان) القياسٌ (في زمنه عليه) الصلاة (والسلام 
والعلة منصوصة) بخلاف ما عله مستنبطة لضعفه » وما وُجد بعد زم 


النبي كا لإنتغاء النسخ حينتة . 


به أن الق کان منسوخا . و(السلام) بنص أو قياس . وقیل :۷ يجوز نسخه لأنه مستندٌ إلى نض 
۰ فيدومٌ بدوايه . قلنا : لا شلم لزوم دوايه كما لا یزم دوام كم النصّ بان 
۳ 8 
للل واجاب عنه المصنف”" : بأن إطلاقه القياس هناء مقيد با علته منصوصة . يشخ . (وشرط ناسخه إن كان قياسًا أن یکون أجل) منه (وفاقًا للإمام» 
لکن زدة العراقي(۳ : بان إطلاقه هنا أولّا » ثم تفصيله في“ القول الرابع بن الرازي”"؟ (وخلاقا لاقمدي)”؟) في اكتفائه بالمساويء فلا يكفي الاذون 
أن تکون علته منصوصة و لاه يدل على اختياره النسخ بالقياس . ولو كانت جزمًاء لانتفاء المقاومة » ولا المساوي لانتفاء ارجح . 
علته مستتبطة . قوله (بخلاف الخفي لضعفه) إنما لم يقل : والساوي: لأن 
المساوي جلي . ييه قوله (فلا يكفي الأدون جزنا) كلام غيره صریح» أو کالصریح؛ ۽ في أن فيه 
خلاقا(*۲: وهو ظاهر کلام الصتف . 
قوله (عن نض القياس النسوخ به » وعن النص النسوخ به) المنسوخ الأول صفة 
للقياس . والثاني صفة للنض » أشار”" بالأول إلى القياس اللسوخ بالقیاس . 
() وهو فول الشافعية وبعض المعتزلة . انظر«الحصول» (۰)۳5۸/۳ رقع الحاجب» (4/ 10۱۰۲ 
"الجر (4/ ۰0۱۳۰ «التحيير» 0634/50 
(۱) ويه قال القاقي عبد الجبار والياجي واغتارء الأمدي انظر «للسند» (۰06۰۳/۱ «إحكام (1) وهو قول الجمهرر . انظر المعتمد؛ (۰۲/۱٤)ء‏ «رفع الخاجب» (۰0۱۰۲/4 «البحرة 
الفصول» (ص۳۱۲) «الاحکام» (۳/ 11). «البحره (4/+17)» «الشتیف» (۱/ ۰۲۹۳۸ (184/4)» «التحبير» (1/٠707)ء‏ افراتح الحموت؟ (5/ 0183-1890 
019 انظر جوايه قي «منع الوائع1 (عی 4۰۰ او (۳) واليقاوي انظرالحصول» (۳/ ۰0۳6۸ «نهاية السول» (۱/ 6۱۱۰+ 
انظر «شرح العضد» مع حاشية (4) اتظرهالإحکام» .)0٩۴/۴(‏ 
5007/30 ). «الآيات اليينات1 (/ (۶) انظر «شرح العضد» مع حاشية التفتازاني (۱)۱۹۹/۲ «البجر» (۳۹/8 
(۳) انظر #الغيث» اطامع (4۳۹/۲) + وانظر «الآيات الینات» (۱3۹/۳ (۰)۳۰۷۰/۷لایات الینات* (۳/ 09( م 
(4) فيدب» :(عل) بدل(فی). (3) السخهاب!:[۱۵۰/ع] 


a ۱ 5 


ا ويجوز أن یقول الآمدي: تأخرُ نه مرجع إذ لا بد من تأخرٌ نص القياس 
التاستخ عن نع القياس المنسوخ بهء وعن النص المتسوع بو كما لا يخفى . 


لا وبااي إلى النص النسوخ بالقياس : وفي قوله (به) الاخبر : أي بالقياس 
الناسخ . إشارة/ إلى أن صورة النسخ به أن يتأخر نصه عن النص النسوخ به 12/۱۰۷ 


1تح الفْوّئء وَالنَسْحْ بو] E‏ 
لل تشخ القَخوی دون أضْلهِ كَعَكْسَيْهِ عَلَ الضّحِيج 85 
ا 


ان الشخوی : وأصله مَدلولان 
ضرب الوالدين ؛ دون تحريم التأفيف . وبالعكس . وا I‏ 
لازم لأصله . فلا تسخ واحد مهم بدون الآخرء لخافاة ذلك اللزوم یه . وة 
واختاره ابن احاجب"۳ :يمتنع الأول ء لامتناع بقاء اللزوم مع نفي اللازّم © 
از بقاء اللازم مع نفي اللزوم . ولقوة جوز الثاني » أنى به 

دون واو العطب میس | 
نسخ الفحوی مع أصله فیجوز اتف *: 


لب قوله (لكن يؤخذ ما سياني) الخ: اي 000 
یستلزم) الخ . إذْ يؤخذ منه آنه يقنع" نسخ | 
iî 2 a E‏ 
(۱) وهو قول الجمهور . انظراالحصول» (۰/۳۱۰/۳*الاحکام 
(ص8١5)ء‏ «شرح العضده )۲٠١/۲(‏ 
«التشنيف» (۱/ ۰۲4۳۶ 'اللتحبيره (1/ ۱۰ 
(1) تقل عن أكثر الققهاء . وهر قول يم 
09 ا 
1 0 


0 


الا (و) يجوز (النسحٌ به) أي الفحوئ. قال الإمام الرازي 
اتفاقاء وحكئ الشيحٌ أبو إسحاق الشيرازي ۲ كما قال الصیف المنع به نان 
عل آنه قياس » وان القياس لا يكون ناسحًا . 


والامدي(: 


للاي قوله (قال الإمام الرازي وال مدي اتفاقا) أي“ من قال [بناسخية](*) أصل 
ذلك الفحوی . 
قوله (وحکی الشیخ أبو إسحاق) الخ » نبه به علل أن جزم الصنف بما قاله 


في المنن منتقد . وأنه الأول به تقديمه علن وله (عل الصحيح) . 


em 


(؟) فالاحکام»(۱۰/۳). 

(۳) قي اللمع , انظر «ترحاللمع؟(۰)۵۱۲/۱ وائظر «اليحره (4/ ۰6۱8۰ 
(4) (أي ساقطة سودج». 

() في الأصل (بناسخيته) واكثبت من+ب؛ واج . 


9۰ 


الخ (والاكثر أن نس آحیهما). أي الفحوئ وأصله ی كان » (يستازم الآخر) ( 

2 أي نسخّهء لأن الفحوئ لازم لأصله وتا له ورفع اللازم يستلزٌ رقع اللزوم» 
ورفع المتبوع بستلزم رفم التابع . وقيل" : لا يستلزم واحد منهما خر لآن رق 
التابع لا تلم رفع التبوع ٠‏ ورفع اللزوم لا يستلزم رقع الازم + 


وقيل" : نسخ الفحوئ لا يستلزمٌ نظرًا إلى أنه تابح بخلاف نخ الأصل . 

وقیل ۲٩‏ : نسخ الاصل لا بترم نظرًا إلى أنه ملزوم » بخلاف نسخ الفحوة ب 

واعلم أن استلزام نسخ کل متهم لاح نیما صحشحه ین جواز نسخ كل 7 
منهما دون الآخر. فان الامتناع مبنيّ عل الاستلزام» وا جوا مبتي عل عدي 
واقتضر اب الحاجب”*' عل الجواز مع مقابله » والبيضاو ي( عل الاستلزام : 


الاه [قوله] ۱ (فإن الامتناع مبني على الاستلزام) أي امتناع باه أحذهما مع نفي 
الآخر. مبني على امتلزام [نسخ ]كل متها الآخر. 53 
وله ( وقد اقتصر ابن الحاجب عل أبجواز مع مقابله)؛ أي حيث ‏ يتعرض 
للاستلزام وان كان تازه جواز تسخ الاصل دون الفحوق» 
xh‏ 
الشارح قبل . 
ا ا 
۱ انظر «البحرء (141/4), «التشنيف» (4+1/1). النیت»: 
۳۸۳-۳۸ 1 
(۷) انظر ءا ۶۹ «التشئيف» (۱/ ۰۲۳۹۱ «القیت؛ (۲/ ۰ 
)0 انظر لتشنیف» (۰0۸۳0/۱لقیت» (۲/ ۰088 تحیر 
3 ان لحر (۰0۱۸۱/۸لشتیف»(۰68۳۹/۱ لت (۱/۳ 
() انظر #شرح العضد» (۲۰۰/۲) ر 
(1) انظر «پایةالسول» 0913/10 
(۷ الزيادة ماب" .دج 6 


۳ ره بلقه 


E‏ يميت » كأنه مآخودٌ من قول الامدي!۲۱: «اختلقوا في جواز 


الأضل دون الفحوی» والفحوئ دون الأصلء غير أن الأكثرٌ على أذ 
نسح الاضل يُفيد نسخ الفحوئ» الخ. المشتملٍ عل العكس أيضّاء فكانه 
سر إلى ذهن الصیف ین غير امل أن اخلاف الثاني فرع على الجواز من 
الأول وليس کذلك بل هو بيانُامأخٍ الأول اليد أن الأكثرٌ عل الامتاع ٠‏ 
فليتأئل . 


لا قوله (المشعمل) بالتصب. نعت ل(نسخ الاصل) أو بالجرء نعت ل(قول 


الآمدي). 
قوله (أن الخلاف الثاني) الخ ٠‏ الخلاف الثاني هو أن سخ أحدهاء هل 
يستلزم نسخ ال خر أو لة؟ 

والخلاف الأول : هو أنه هل يجوز نسخ الفحوئ دون أصله كعكسه أو 
يمتنع؟ والامتناع الذي عليه الأكثرء ٠‏ كما أفاده كلام الآمدي “سنن م۲۳ 
الاستلزام الذي حكاه المصنف عن الأكثر » والجواز الذي رجحه مبني على عدم 
الاستلزام : وکل منهیا خلاف”؟» قول الأکثر » هذا وقد جع بين ما اختاره؛ وما 
حكاه عن الأكثر » بأن الأول فيا إذا نص مع نسخ أحدهما عل بقاء الآخرء 
شا فيه إذا أطلق7*؟ م 


02 


[ تشخ مَفْهُوم لالخ بو]. 3 
وذ رقت حن أضإقاء لا الأضل خرن الط 


الخ (ر) جوز نالا رن عقت عن صلا" أي زمیات 
أصلها وه (لا) نس (الاصل دوتها) E el‏ 
قاله الصفي الحندي”" مر بن احتیالْین له لأا تابعة له ف تفع بارت 
وف يجرزء وتبعيثها له من حيث دلالة الط علا معه ا 


ذاته 


مثالٌ نسخها دوته : تدم من تسخ حديث : «إتما ال من ال 
المنسوخ مفهومه ٠‏ وهو أن لا عسل عند عدم الإتزال ٠ ٠ ٠»‏ 


نت انظ عل سكم ان ترتفع ۰ وإن ار 
ارتفاع حكم المنطوق. يستلزم ارتفاع اعتبار دلالة 
يترتب علل اعتبارها من حکم الفهوم(۳. 


(۱) هله السالة مفروضة عند الجمهور. ما عدا 
*فوانح الرحوت"(۱۵۸/۲). 

(1) وهو قول الجسهور . انظر «البحره(4// 

58 ا رسي يدوي 


يس وجوبٌ الزكاة في السائمة» ونفیه في المعلوفة ٠‏ 
الدال عليهها الحديتُ السابٌ في المغهوم » ويرجع الأمر في المعلوفة إلى ما كان 
قبل ما دل عليه الیل العام بعد الشرع » من تحريم للفعل إن كان مضرةء أو 
د كما برجم في السائمة إلى ما دم في مسألةٍ : (إذا شخ 
الوجوبٌ بقي الجوارٌ) الخ . 

(ولا) يجوز (النسخ بها) أي بالخالفة! كما قال ابن السمعان!۳) لضعفها 
عن مقاومة النص . وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي!۳ : : «الصحيحٌ ابحواز؛ 
لأتها في معنی الق . 


للاي قوله (وقال الشيخ أبو إسحاق) الخ ٠‏ نبه به على أن جزم المصنف بما قاله 
منتقد . 


الا 


م اا 327 


ان (و) يجوز (نسخ الإنشاء ولو) كان (بلفظ القضاء) ''. وخالف بعضهم بعضهم 
نی( لقوله : ن القضاء انم تعمل فبلا بفه نحو: 3 و ]۹ 
تفر رد۱۳۹ .اي أمر» . (أو) بلفظ (ابر6() نحو : او 

يضح بانفیهن له رز ٠‏ اي لیترتضن بالشسهن . وا 

الدقاق "في ذلك نظرا إلى اللقظ . و 


قوله في المنن (و: 
بد دالاو دب ۱۳ 


(۱) وهو قرل الجمهور , انظر«الحصول+ IF)‏ 0۳۲۵ :لسکا (۳/ ۱69 

(ص۰0۳۰۹+شرح العضد؛ (۲/ ۰6۱۹۵ «ناية الول (۱/ 463۰۲ 

«التحبير؛ (5/ ۰0۳۰۰۵ «فواتح الرحوت؛ (۲/ 6۱۳۳ 

۱ دوي عن بعضهم دون نست. أوقال الزركشي في انه 
E‏ 

(۳) سورة الا 


(0) و ی 7 اس دنه 
1۹09/0 ۹ ۳ 


اا (أو ید بالتأبيد وغيره مث : «صوموا أبدا» «صوموا حتماه)!'' . وقیل ۲۳ : 
لاء لنافاة النسخ للتأبيد والتحتيم . . قلنا تلم ذلك. وین بورود الناسخ 
أن الراد : افعلوا إلى وجوده كما يقاا لازم غريتك آبدا. أي إلى أن يعطي 
ات . وأشار الصنف ب(لو). إلى الخلاف الذي ذكرّنَاه . (وكذا «الصومٌ واجبٌّ 
مستمز أبناه» إذا قاله إنضّا) قإنه يجوز نسخه! ۰۱۳ (خلاقّا لابن الحاجب )في 
منعه نسخه : دون ما قبله ین «صوموا أبدا» » والغرق بان التأبيد فيم قبل 
للفعل» وفيه قيدٌ للوجوب والاستمراره لا أثر له 
واه قهم من کلامهم أنه لِيْسَ من حل الخلاف . 


۔ ول يُصرْح غيرّه بما قال 


للل قوله (قيّد للفعل) أي للفعل الواجب. فجاز نسخ / حكمه. وقوله (قيد 
للوجوب والاستمرار) أي للحکم: فلا يجوز نسخه عند الفارق . وقوله (لا أثر 

۳1 له) أي والفرق بها ذکر لا آثر له؛ لأنّه إذا كان الراد بقوله (الصوم واجب 
مستمر أبدًا) الإنشاء؛ بمعنی : «صوموا صومًا مستمرًا أبدّاة: فلا فرق؛ لا 
التقيد في الثاني حقيقة إنما هو في الفعل كالأول ‏ لا في الوجوب/* ء وكالتأبيد 
غيرء فا کر 


۱ وهو قول اتھور : انظر الاحکام (۰۱۳۵/۳ «شرح التقیح» (صی۰6۳۱۰ اشر 
العضده (۲/ ۰6۱۹۲ «اليجزرة (۰)۹۸/۲ «التشنيف؟ (۱/ ۱01۳۷ /التجيير؟ (۱6۳۰۰۹/۹ 
الرحوت» (۱۲۱/۲): 
الحتقية ويعض االنكلمين .. انظر «أصول الخصاص» (۱6۲۱۷/۲ 
5 رانح الروت (۲۱۲۱/۲: 
es DE ۳‏ 


vı 


وخ وتفید الصف له ب(الإنشاء) هو مراد ان صرح به؛ لذكره مع تخ 2 
الخبر يعد ذلك : ر 


8 
للل ي رس میا ید ااا 


الدبوسي(۰۲ والس رخسي" عل ما نقله شيخنا الکمال ابن ام ۲ قال به» 
لان القول به يحتمل الصریح وغیره . 


[تَسْحٌ الأخبَارٍ] 
١‏ لاال وق :ماکان 


الإخبار باب الإخبا 
عن مُسْتَقبل . 
الاج (و) يجوز ( إيجاب (الإخبار) ب 
8ن ا آلا م کبشم تاه قبل الاخبار بقيامه . لجواز أن 
تفت حاله من القيام إلى عدمه » فإن كان الخب به مما لا يتغيّر . کحدوث العال؛ 
متت العتزلة!۲) ما ذکر قيه » لأنه تكليفٌ بالكذب ٠‏ 
قلنا : قد يدعو ال الكذب غرضٌ صحيحٌ فلا يكون التكليفُ فيه نقضّاء وقد 
کر الفقهاء أماكن يجب قبها الكذبُ منها : إذا طالبه ظالم بالوديعة ؛ أو بمظلوم 
خاه : وجب عليه إنكاره ذلك . وجاز له الحلف عليه » وإذا أكره عل الکذب 
وجب .(لا) تسح (الخير)(”” اي مدلول» فلا يجوز وان كان مما تفه لاثه 
بوهم الكذب: أي يُوقِعه في الوهم. اي اللهن. حیث بر بالشي»: ثم 
ضِه ۰ وذلك ال عل الله تعال . 


لله قوله (ويجوز نسخ إيجاب الإخبار) الخ لا يخفئ أن ذكر الإيجاب فيه مثال“ 
فبقية الأحكام مثله”؟؟ . قوله (فیتزه الباري عنه) أي لأن التكليف بالكذب 


قبیح عقا » وهو ميني على قاعدتهم في ا حسن و القبح العقليين . 


(1) انظراالحصول» (۳۲۵/۳). #لاحکام» (۳/٤٤۱)؛‏ مشرح التتقيح؛ (ص۳۰۹) 
١‏ العضه (۱۹5/۲). تنباية السول» (1/1 UOC‏ تسیر AR‏ ۳۰ 
القواتح الرموت»(۱۳۲/۲) 
(6۲ انظر«المعتمد» (۳۸۷/۱) وما بعدها ,«الإحكام» (۱۴۴/۳) 
(۳) وهو قو ل الشمهور :انظ الحره (4/ ۰)۹۹ ۸ e MY idle‏ 
|العضدا (۲/ ۰۲۱۹۵ افوائح الرخوت» (7/ ۱۳۲ ) . 
(4) أي بقية«الإحكام؛ التكليقية الخمسة (الحرام والكروه والمندوب والیلح) . 


9۸ 


ز إن كان عن شتقبل ۲۱۳ واز الحو ق 
ت ۰۳۳4 والاخبار یتمه بخلاف اقب عن 
و :موز عن لافي ایض و 

بت آلف تة إل 
E PoE‏ ۱۳ ي والآمدي( ۲ وكأنه شقط ین 
الصنف لفظة «وقيل» بعد (يجوز) . المفيد ما قبلها جيذ لحكايته. 


> 

ای وقد آبطلناها ۰ فان قالوا : الکذب نقص » وقبحه بالعقل متفق عليه فكيف جاز 
التکلیف به؟ قلنا(!۲: لا نسلم إطلاق ذلك ل مر عنهم من جسن نافعه؛ ولو 
سلم فقبحه باعتبار فاعله ‏ لا باعتبار اتکلیف به»وألاتععقلا من آن بیجه ۳ 

الشرع لغرض ا مكلف من جلي مصلحة: أو درء ۲۳۰ مفسدةء كا آشار إل ذلك 

الشارح . قوله (وذلك عال عل الله تعاى) إن قلت : كان الا عليه تعال هت 

وم يكن محالا عندنا قبا قبله؟ قلت : لأنه هنا راجع إل خبره تعاق) وفيا قله إن 

خر الخلوق . قوله ( حیتذ) أي حين ثبوت (لفظة وقيل بعد يجوز) . 2 
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(۲) سورة الرعد : (۳۹) 

(۳) الظر باية السول»(0۹۸/۱). 

(4) وهر قول يعض افنابلة. ويعض العتزلة , انظراالحصول وی 
(۳/ ۰0۱۸۶-۱44 «لتحیر» (۳۰۱۱/۹): 

(9) سورة العتكبوت :(۱8). 

() «لحصول»(۳۲۵/۳). 


۱۵۵-۱44 /۳( ag )۷( 

(۸) انظر هذا الجواب كذلك في «التحبيرة (7/ ۰0۳۰۱۰ 
(4) ق«ب»(بنجبه) وفياج» (يقتحه). 
g07‏ 5 


شخ يدل وبلا 
ل ؛ لكين 


اا (ويجوز النسخ بل )۳ . وقال بعض المعتزلة!'؟ : لاء ة لا مصلحة في 
الانتقالٍ من سهل إل عر . 

قلنا : لا شلم ذلك يعد تسليم رعاية الصلحة وقد وقع » كنسخ التخيير بين 

صوم رمضان والفدية» بع الصوم كما قالالله تعال : #وعلى ازيرت 
یلته هذيّة14'' الخ . 


لايل قوله (يجوز نسخ ببدل نقل) أي کالساواة والأخف التفی(۲ عليهماء وسكت 


عنهم| لوضوحهم : مثال المساوي : نس ت المقدس : بتوجه بتوجه الكعية ٠‏ 
مثال الأخف : نسخ”*) العدة با حول في الوفاة » بالعدة بأربع آشهر وعشر كما مر . 


20 قوله (بعد تسليم رعاية المصلحة) في مشروعية الأحكام ‏ وقيه تیه بعد تسلیمها؛ 
على آن الانتقال إلى الأثقل قد يكون أصلح في علمه تعالى ؛ نظرًا إلى التوجه إليه ؛ 
والثواب /۰ كبا في السقم بعد الصحة . قوله (قال تعاك : «وَعلی یت 
يوت فذية 4 الخ): أي هذه الآية بدون تقرير «لا؛ فيها قبل (بُطيقوتة) . 


(۱) وهو قول الجمهرر , انظرةالمحصول» )77١/5(‏ :«الإحكام؛ (۳/ ۰6۱۳۷ اشرح الفح" 
البحر؛ (4/ ۰6۹۵ 


(/۰)۳۰۲۲«فواتح الروت (۱۲۵/۲) . 
ن المعتزلة , وبعض الظاهرية » ويعقى الشافعية . انظر«الإحكام؟ لابن جزم 


لاسا 


خّ بلا بدل)(۰۲۱ وقال بعض المعتزلة2"7 :ل د لا مصلحة في ۳ 
ذلك . قلنا : لا لم ذلك . (لكن لیقع وفاًا للشافعي)!" #. وقيل : وف 
کسخ وجوب الضدقة عل مناجاة البي 5 (إذ جم ارون الح :]۷5 __ 
بل لوجوبه فرجَعَ الأمرٌ إلى ما كان قبله» عا دل عليه الیل العام a‏ 
للفعل إن كان مضه أو إباحةٍ له إن كان منفعة. قلا : الآ الم آنه لا + 
للوجوب بل یله الجواز: الصادی هنا بالاباحة والاستحباب. 5 


لب لكونها دالة عل التخبير بين صوم رمضان [والفدیة] ۰۳۳ والفدية ق 
سره ی سوم بو مق + E a‏ 

قال ابن عباس : «إلا احامل والمرضع إذا أفطرنا خوقا عل لوق باق 

بلا نسخ في حقهياة. ك] قال : إا لت منوخة في حى الشیخ وللر ۳ 

ل قراءة «يطوّوُونه»”؟) : أي یکلفونه فلا بطیقو: 

يم آلرْسُولَ 4) أي قال تال : ( جيم تظر ما قدمة ما و رز أذ 

يكون بدلا من (وجوب) أي کسخ ذا نجي لول 4 ۷ 0 

(1) وهو قول الجمهور , انظر: «المحصول» (۰)۳۱۹/۳ عب 1 


(ص707)؛ اشرح المد (145/1), «نباية السول» (1/زامة )4 
54/1 )ء لتسير:(000//0)«فيسيرة (۳/ 1910 ), 


ی 
(۳) انظر الرسالة (ص ۰0۱۰۹ و«البجر» (1/ ٩۳‏ 
(4) سورة الممجادلة (۱۲) ب 5 
() الزيادة من ج؛ : 0 
() سورة اليقرة .)0۸١(5‏ 


۵ 


[وُفُوعٌ التنخ] 
عند کل المسلمين» سياه أبو مُشلي تمویضا: 


اكا (مسألة : مخ داقع عند كل السلمین)۰۲۱ وخالقت ايهو غي 5 

۶ بعضّهم في ابخواز ۰۳*1 وبعضهم في الوقوع!*۰۳ واعترّف با 
وهم أصحابٌ أي عيسئ الأصفهاني. المعترفون + عليه 
أَفْضِلٌ الصلاة والسلام . لکن إلى بني إسماعيل خاصّةٌ وهم لب (۲۳, (وسياه 
أبو مسلم) الاصفهان" "۲ من المعتزلة (تخصيصًا'؟ لاه قصرّ للحكم على 
بعض الأزمانٍ . فهو تخصيصٌ في الأزمانٍ كالتخصيص في الأشخاص 


لباب مسآلة النسخ واقع , قوله في المتن : (فالخلف لفظي) مرتب على قوله : (وسیاه 


أبو مسلم تخصيصًا) ‏ التضمن لوجود المعنى . 


(۱) انظر :“المحصرل» (۳/ 144 ) »الاحکام» (۳/ ۰۲۱۱۵ «شرح العضد؛ (۲/ ۰0۱۸۸ «نباية 

السول»(۱/ ۵۸۷) «الحره /٤(‏ ۰۲۷۲ ۱9 ۰ «التحبير؟ (3/ 4۲۹۸4 
(۲) ثقل العطار ني حاشية (۱۲۳/۲) عن الكبال ابن أي الشریف قوله :انبه الإمام أبو حفص 

البلقيني : على أن حكابة خلاف اليهود قي كنب أصول الفقه بما لا يلين ؛ لان الكلام في 
اصول الفقه قير هو مقر في الإسلام ؛ وني اختلاف القرق الإسلامية » آما حكاية خلاف 
الكفار» فا لئاسب لذكرها آصول الدين» 
(۳) نقله عنهم الأمدي رالاستوي , انظر*الاحکام! (۳/ ۱۱۵ ۰6 بايةالسول! (۱/ 9۸۷ 
اموي نوم ی 


سام اما ال ٠‏ كان کاب بلغا سکلت جد 1 
:توفي سنة 1777ه , انظر ترج | E‏ 


يني (فقيل : ات۲۱۱ في ٌجوده. حيث ل یذ 
الذي حكاه لو ا ا 


ردت ددجم 8 عنده في چم اه تدای 1 
0 تام اد 


وقع نسخ شريعة بأخرق: واعتمده اب : 
قوله (كالمغيا في اللفظ) حاصله !۸ : أن آبا مسلم جعل !۱ 
كالمغيا في اللفظ » ويسمي الكل تخصيضًا. .. , ۳-۳ 


(1) قال الآمدي , انظرالاحکام (۳/ 6۱۱9 
(۲) انظرهالإجكامة (6008/5.- 

(۳) كاين الحاجب انظر #شرج العضد» (۱/۲ 
(4) انظر «رفع الحاجب» (4/ 47 ): «التقرير, 
() النسخة«ب» 0 


لاك رالْتار: أن تسح تشخ حُكمَ الأضل لا يبْقّى مَعَهُ کم ازع » وَأن كل وت رس الال تن جیم کالب وا تس وجُوب الَْرِقةٍ . 


شم لاش اجنام عل عَم رفوع . تدلان يا 
للق (والمختار: أن نسخ خکم الاصل لا یی معه خکم الفرع)'''. لإنتفاء العلة و (ومتع الغزلي) كالمعتزلة' (نسغ جيم التكاليف» .اتب العلم بذلك 


۳ کا القصود نه بتقدير ژر عل معرفة نسخراناسخ + وهي من كاف + ¢ 
وت خی لاس ١‏ انس نمه . قلا : شم لك لكن بحصوفا يحمي انكف با صلق أل 
وقال احنقیة "۲ : یبقی لأ القیاش مُظهرٌ له ولا ميت . وسَلِم في قوله : لیبق تكليفٌ. وهو القصدٌ بشخ جيع التكاليف فلا نزاغ ف العنی۰ ۰ .۱ 
3 لكين سن ونه 589 e‏ 
لبقن ی سیت قولبعضهم :سخ کم افر ٠‏ (و) ت ان رجرب روا نإو ع ۲۳ 
(و) المختار (أنَ كل خکم شرعي يقبل النسخ)'*' فيجوز تسخ كل الأحكام لذاعا لا تتغير بي الزمان» فلا يقبل حكمها لس تلا :لس الاق 
وبَعضِهاء أيّ بَعض کان . (والإجماع عل عدم الوقوع)!* 2لا كر نسخ جميع التكاليف. ووجوء 
لت وله (القصود منه) أي من النسخ » صفة (العلم) ؛ ذ القصود من تخ 


التکالیف أن یعلم . قوله (لکن بحصوفا) أي معرفة [النسخ 
التکلیف بها“ . لأنها مطلقة ‏ تقيد] بدوام » قبصدق بوقوعها م 


للاي نوی بين قوله تعال : لكر موا ليام إلى ۰۲۳۱ وبين «صوموا 
مطلقاء . مع علمه تعال بانه سینزل لا تصوموا ليلاء والجمهور يسمون الأول 
تخصيصًاء والثاني نسخًاء فا خلف لفظي . 


(1) وهو قزل الجمهور . انظرهالإحكام» (۳/ ۰0۱1۷ +شرح العضد* (۰)۲۰۰/۲ «لبحر؛ 
«al ۹‏ (۲۱۰/۳) 


للحنفیة» . قال شارحه (عبد العلي الأنصاري) : «أشار ال أن هذه اللسية 
قاله بعضهم فقط ۰ كا قال الآمدي ‏ انظر*الاحکام» (۳/ ۰6۱3۷ #البيرة (۳/ ۰6۲۱۶ ات سید 
" «قواتح الرحوت»(۱۵۳/۲). () اتظر الستصفی+(۳۱/۱), ۳ 
: (1) انظر «لمسد؛ (1/ ٠‏ 4) +«الإحكام» (۳/ 
(؟) وهو قول الحتثية والحنابلة كذلك». 


به. (وقیل : ي 

(الامععال )۲۳۳ كالنائم وقت الصلاة. وبعد التبليغ , بت في حق من بلّغه و 
تس ن علمه » فان ینکن عل الخلاف . 

تبلیغه 5) اي للناسخ ؛ وبعد بلوغه لجبريل » فیصدق ذلك 
بها قبل بلوغ الناسخ له م۰3 وبم|۳۱" بعد بلوغه له » وقبل نزوله إلى الأرض: 
كما في الليلة الإسراء» من رفع فرضية خسین صلاة بخمس صلوات ٠‏ 
وب“ بعد نزوله إلى الارض: وقبل تبلیغه للامّة؛ فيجري الخلاف في 
الجميع”؟. وما تيل" : من أن الخمس ني ليلة الإسراء» اسخة 
اللخمسيئ: هو أحد الوجهین !۰۹ مع أنه ليس ما" نحن فيه ؛ لان ذلك نسخ 
في حق التبي لبلوغه له . وكلامنا في النسخ في حق الاته( ۲۱ 


(1) وهو قول الجمهور. انظر"لاحکام" (178/5): «شرح العضد؛ :)5١1/1(‏ «البحرء 
(/۳ 'التشتيف(1/ 441 )»«التجبير؛ (۲/ ۰6۳۰۸۸ افواتحالرحوت» (198/1). 

(1) وهر قول بعض الشافعية . انظر *البحره (87/4). «التحبير؛ (۳۰۸۹/۹) 

(۳) ندب" [۱5۸/س] 

(4) انظر صحح الخاري , کاب الصلاة یاب كيف فرضت الصلا:(۱۰۵/۱) رتم۳۹۹ مع لتح) ٠‏ 

(٩ 

ایح (4/ 0۸۴ «الجييره (/۳۰۸۸) 

(۷) وهو قول ابن بطال وغیه .نظر فض البري» (۱۱/۱): «التحبير» (۳۰۰۳/۹). 

() (ني) ساقطة نابا 

(4) انظر «التشييف» (08۲/۱) «اليحرة (4/ :41 

(۱۰) انظر «الآبات الینات» (۱3۱-۱۶۹/۳). 


۳ +« 
و ۳ 


[ لاد على التض] 


اا (أما الزيادة على النص) كزيادة ركعة. أو رکوع ۰ أو صفة في رقبة الكفارة 
کالایمان» أو جلداتٍ في جلدٍ حدٌ (فليست بسخ)211 للمزيد عليهء (خلامًا 


للحنفية) "في قوم : نما نخ 


لمال قوله (كزيادة ركعة) الخ ٠‏ فيه إشارة إلى ا حل خلاف ا لحني : في زيا 
جزء وشرطء بخلاف زيادة عبادة مستفلة. سواء كانت مجان : کصلاة 
سادسة. أو غير مجانسة : كزيادة الزكاة على الصلاة ء فلت خا في الانية 
|جاع "۰۲ ولا ني الارل عند الجمهور”* . وقال بعض أهل العراق ۳ : هي 
انسخ؛ لأا تغير الوسطء [فتغير]" الصلاة الآمور بالحافظة علیها في آية 
لحَفِطُواعَ لوب 4 . 


0 وهو قول جماهير الملماء . انظراللحصول؛ (۰)۳۹۳/۳«لاحکام» ۳ شرع التتیم؛ 
(ص ۰۳۱۷ اشح العضيده (۰)۲۰۱/۲ «نبية الول (0/ 6(۳ می (6۱۵۳/6: 
«التشنيف1(6/ 447 «النيث: 444/70 ). ار ؛(1/ ۳۰۹۳), 

۱ انظر له (ص 0975 "بترم والبحيرء (۹۶/۳), یره (۰00۱۸/۳ نوی ارون 


0/۳0 


السايقة في التعلیی(۱) من هذه الصقحة .۱ ۰.۰ 
ی eR e‏ 
«") فالاصل (فيغير) رادت ندیه .اج» وم لصو 
(4)» سورة البقرة : (50). 1د e‏ 


اس 


ج 

الي (ومثلاه) أي المحل الذي ثار منه اخلاف : ما يقال : (هل رَفَْت) الزيادة 
حکنا شرعيًا؟ فعندنا'» : لاء فليست بنسخ وعندهم! ۳ : نعم ؛ نظرًا إلى أن 
الامز با دوتها اقتضئ تركها ء فهي رافعة لذلك المقتفى . 


ال واجیب"۳) : بان الوسطئ في الآية ليست من الوسط في العددء بل هي عم 
عل صلاة معینة. وهي من الوسط : بمعنئ الخيار والفاضل؛ لا يتغير 
بزيادة صلاة: وهذا الجواب نبا يصلح جوابًا عن دليل المثال المذكور. لا عن 
مدعي الخصمء كا أفهمه كلام بعضهم أن مدعاه نسخ الزيادة الستقلة 
مطلقًاء وأما علل ما نقله ابن الحاجب”1 وغيره”"": من أنه انیا هو في زيادة 
صلاة سادسة ٠‏ قا جواب ظاهرء وجيب عنه ایشا "۲ : بان الزيادة ل تبطل 
الحكم / الشرعي ‏ الذي هو وجوب ما صدق عليه الوسطئ » وان يبطل كوخا 
وسطی» ولیس حکن( ۲۱۰ شرعًا . قوله (ما يقال) قدّره ليكون خبزا للمبتداء 
لان الانشاء لا يصلخ للخبرية عند كثير . قوله(القتقی) هو يفتح الضاد 


لحرا (147/4). «الشيف(145/1). 7 
(۲) انظر التقرير (۰)۹۵/۳ 'التبسير» (۲۱۸/۳) . *الفوانح» (۲/ 154)- 
(۳) هذا امواب لابن العراقي انظر *الغيث اهامع؛(۴۹/۲٤).‏ 


۰۹/۷۲۷۵ لنقریر» (۴/ ۰0۹۷ 
الكبال ابن افیام: انظر «النقرير والتحيير؟. 


القن قلنا : لا نسلم اقنضاءه تركهاء والمقتضي للترك غيره . دزا يزيا لا 
وتنوا عق ذلك أنه لا بُتمل باخبار الاحاد في زيآدها على القرآن» 9 
التغريب عل الجلد الثابتة بحدیث الصحیحین() : اليك جلد مت وتغریب 


عام ۰ وزيادة اعتبار الشاي د نجل وال »ای 


الزائد . وكعموم تحريم الإيذاءء بر دا ضرر ولا ضرار»7؟4» بانظر لزيادة. 
[التغريب] 47 وغير, - 


(۱) اليخاري کتاب الحدوه الاعتراف بالزنا (118/15) رقم در 
الحدود یاب من اعترف عق نفسه (۱۷۷۹/4) رقم 15۹۷ . 
(1) آخرجه مسلم في صحیحه: کتاب الأقضيةء ياب الفضاء با 
رقم ۰۱۷۱۲ وأبو داود في سنتهء كاب الأقضية .. 


و ب مق یرل سن مر 
(E)‏ رة 


لاف وَل الاح عَوُْالأكوَالٍ لس والروع لب 
تست 

E)‏ (وإك الأخذٍ) الذکور (عود الاقوال المفضّلةٍ والفروع امبّة) : أي التي ينها 
العلیا» حاكمين أن الزيادة فيها نسح أ لاء متها ما تقد من زيادة التغريب» 
والشاهد واليمين . 

وينم الأقوال للقضلة ؛ : إل اليلد إن غبت المزيد عليه بحیث لو اقتصر عليه 

وجب استناثه » كزيادة ركعة في المغرب مثلاء فهي تسح » وإلآ كزيادة التغريب 
في حدّ الزنا . ومنها : أن الزيادة إن اتصلّت بالمزيد عليه اتصال اتحادء كزيادة 
ركعتين في الصبح » فهي نس . وإلاً كزيادة عشرين جلدة في حذ القذف فلا 


لا قوله (الأقوال المفصّلة) يكسر الصاد (والفروع الميجة) بفتح الياء . 


[طْروءُ اسان عَلَ العِبَادَةٍ] 


لاف ركذا ا جلاف في جُْءِ الِبادة زرط . 


ان (وكذا الخلافُ في). نقص ( ة أو شرطها) : کنقص ركعة؛ أو نقص 
الوضوء. هل هو نسم لها؟ فقيل : نتم(۰۲ إل ذلك الناقض ؛ لجواز» أو جربو 

بعد تحريمه . وقال الجمهور من الشاقیت! + لا والتسخ للتجزء أو العرطافقط؟ 

لأنه الڌي یلد . وقیل ۲۳ : نقصٌ الجزء نس . بخلاف نقص الع ٠‏ 

ولا فرق بين متصله ومنفصله » کالاستقبال والوضوء !۳۹ دقع 

المنفصل لیس بنسخ اتفاًا . 7 


له (في نقص جزء العبادة أو شرطها) ذکره کفیره( : العبادة مثال» فغيرها ۱ 
مثلها : کنقص الجلدات في جلد حدا" . قوله (نعم إل ذلك الناقص) أي هو 
نسخ تلك القبادة إلى بدل ۰ هو ذلك الناقص . قوله (متصلة) الخ أي الشراطط 
والاستقبال ٠‏ مثال للمتصل لاتصاله بالصلاة؛ اھ مثال للمتفصل . 
لانفصاله عتها: له 


(؟) وهو تول الجمهور من المالكية والشاقعية والحتابلة 
لح (4/ ۰)۱۵۰ احير (5/ مداع 
(۳) وهو قول عبد الجبار. ووافقه ٠‏ 
REN‏ ۳ 
(4) انظر «البحره (4/ 016 «التشيف» (۱/ 644۳ 5 


(0) وهو قول الجد این ثيمية والصفي ابي 

PII (‏ 
() كالبيضاري, انظر «نباية السول» (1/ 0334 
۱ انظر دبای الول 714/10 ره 


[طریق مَعرفة یت والنشوخ] 
أخروء وَطَرِيقٌ 3 


تایخ» ا «بِعَدَ ال أ 
أو اس على جلاف الا أو قَوْلُ الزاري : 


يتأخره : الإجاع) . بان يجمعوا على آنه متأحرء لا قام عندهم على 
قوله 48 : «هذا اسخٌ؛) لذلك : ٠‏ (أو) هذا (بعد ذاك؛ أو «كنثُ نبيثُ عن كذا 
فافعنُوا؛): كحديث ملم" : «كنثُ نبیشکم عن زيارة القبور رورا ٠‏ 
(أو النص عل خلاني الأوْلٍ) أي أن يذكرٌ الشية على حلاف مادکره فيه لاه 
(آو قول الراوي : «هذا سابقٌ) عل ذلك ٠‏ فيكون ذلك متأخرًا . 


اي = 
للا خاتمة : قوله (آو قال الراوي هذا سابق على ذلك) أي أو ما في معناه؛ ما يفيد 


الترتيب » كقول جابر# : كان آخر الأمرين من رسول الله :ترك الوضوء ما 
مست الناو( ۳ وتعيين كل من الروایتین!* التاريخ!*؟ . 


(۱) انظر هه الطريق التي ذکرها الصف کذلك في :#المحصول» (۳/ ۳۷۷ «الإحكام؟ 

+ (۸۱/۳) فشرح التقیح» ص ۰0۳۲۱ «شرح العضد؛ (۲/ ۰0۱۹3 «البحوه (4/ ٩0۱۳‏ 
«لشیف» (۰)48۳/۱ ٠‏ التحييرة (۰)۳۰۵//۱ االنفریر! 
2 «فواتح الرجوت؛ (۱3۹/۲). 

الحديث . الظر صخیح ملم. كناب الجنائز باب استتان ابي ده 
OE‏ 


ب ترك الوضوه رعا مت الثار (2144/1 
وح علي ف ياب ترك الوضرء ما رت ار (۱۱۷/۱) 


للاك ویو إختى لت في امح بَمْدَ الأخرى» زتأغر نات الزاوي» 9 


ليق (ولا آئز وفقة أحدٍ النضّين للاصل)!۲۱ .أي البراءة الأصلية. في أن یکون تزا | | 
عن المخالف هاء خلاقا لمن زعم كاك نظرًا يك أن الأصلّ غالفة الشرع ها ۲۰ 
فيكون المخالفٌُ هو السابقٌ عل الوافق : قلنا : لا ازم ذلك ممواز العکس :۳ 
(وثبوت إحدى الآيتين في المصحف بعد الاخری ۱۳1 .اي لااثرله في تاش 

روما خلافا لمن زغمه( !۰۲ ؛ نظزا إل أن الاصل موافقة لو لول . ۱ 

لكنه غر لازم ٠‏ ۰ بحواز الخالفة » كا لدم نيآ 


(وتأغر إسلام الراوي)!*؟: أي لا أثرَ له في تأخر مره عنّاررواء 
الإسلام عليه . خلاقًا إن عم ذلك"۰۲۱ نظرًا إلى أنه الظاهرٌ . قلا : لك 
تقدیر تسليمه غير لازم لجواز العکس . 


قبله : فيغر عن الفائدة . 


(۱) وهو قول الجمهور. انظر #شرح العضد (۰)۱۹1/۲ *لبحوه: 
۳/0 7 1 ۳ 
(۲) انظر «التشنيف» (۱/ ۰0188 *لفیث» (۲/ ۱۵68۵۲ 
(؟) وهو قول الجمهور. انظر یف 1 
7 سره (0۲۲۲/۳:«طواتج 1 
(4) انظر لراجع الساباقة 9 
انظر «اليحرة (1687/4)ء اليف 


ty‏ قله : «هَدَاتَاسعٌ» لا الاخ ء خلاقًا نةا 


اا (وقوله) أي الرادي : اسخ) 
به خلاًا من مه( ۰۲۳ نظرًا إلى أنه لعدالته لا يقول ذلك | إذا ثبت عنده . 
قلنا : ثبوکّه عنده يجوز أن يكون باجتهادٍ لا يواققُ عليه . 
لا «الناسخ»)۰۱۳۱ أي لا قول الراوي : «هذا الناسخٌ» لا علم لله مسو 
ول عَم ناسخه: فان له نز في تعيين الناسخ » (خلاًا زاعميها) أي زاعمي 
الآثار لا عدا الأخير » وقد تقدّمَ بيان ذلك . 
ع "دح 
لا وزعم الزركشي4) - ومن تبعه-(* أن الناسخ هو الخالف ؛ لان الانتقال 
من البراءة إلى اشتغال الذمة يقين : والعود إلى الاباحة شافيًا شك» . ويرد : بأنه 
معارض بمثله ؛ إذ عود الموافق إلى الاباحة , وتآخر”"؟ المخالف شك؛ مع 
آن ما قله يستلزم عرو" الوافق عن الفائدة كما مر , 


لشفا 


)46 أنظر لإسكام الصول» للياجي (ص:::7)» «الملحصول» (۰)۳۸۰/۳لاحکام؛ 1160/57 )؛ اش 
اتیح؛(صی6۳۲۱.«لیجرا(1/ ۰6۱۵۵ ۱(۱/ ۶ «لتحیر»(۳۰۵۸/5). 
(۷) إذا كان الراوي صحابيا نيت به النسخ عند الحنفية وغیرهم . انظر اتیب (۳/ ۱0۲۲۲ 
|الرجوت»(114/7), «إحكام الفصول؟ صن ۴٠١‏ «التجيير؛ (25:098/1: 
4 ا ره مسألة غريبة قل من إستثناها أو ذكرها؟ , 


es 


